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العناية المطلوبة منه باعتباره محترفًا، يربأ به المشرع عن الوقوع في الغبن أو ضحية 
لال؛ ولذلك لا يتصور مسألة الوكيل التجاري عن شراء بضاعة معيبة حتى لو كانت استغ

  .)١(عيوبها تخفي عن الرجل العادي ما دامت لا تخفي عن التاجر العادي
من التقنين المدني المصري على أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة  ٧٠٣وتنص المادة 

يخرج عن هذه الحدود متى كان من دون أن يجاوز حدودها المرسومة، على أن له أن 
المستحيل عليه إخطار الموكل سلفًا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان 
إلا ليوافق على هذا التصرف، وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه 

  عن حدود الوكالة.
ولاً عن هذا الخروج، وهذا ما فإذا ما خرج الوكيل عن حدود التوكيل فإنه يكون مسؤ 

إن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، «..... قررته محكمة النقض بقولها: 
فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، إلا أن 

تم في حدود الوكالة من للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل، فإن أقره أصبح كأنه قد 
وقت إجراء العمل لا من وقت إقراره، مما مفاده أن الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز 

  .)٢(»الوكيل لحدود الوكالة... 
هذا، ويحق للوكيل كقاعدة عامة أن يزاول أعمالاً تجارية لحساب نفسه، على ألا 

جوز للوكيل تلقي وكالات أخرى تكون منافسة لموكله، ما لم يتفق على خلاف ذلك، كما ي
ما لم يتفق على خلاف ذلك،ويحكم التزام الوكيل التجاري في هذا الخصوص  غير منافسة 

نصوص الاتفاق بينه وبين الموكل، فعقد الوكالة التجارية يتضمن الأعمال والتصرفات 
ا يتضمن الجائز للوكيل التجاري إجراؤها وأنواع البضائع التي يجوز له التصرف فيها، كم

العقد تحديدًا دقيقًا لمنطقة عمل الوكيل التجاري، ومدة الوكالة متى كانت محددة، وإذا كانت 
أو  هذه البيانات عامة دون تحديد، وهو ما يندر وقوعه في الوكالة التجارية بصفة عامة، 

حديد كانت الوكالة مما تثير شكا في نطاقها ومداها فإن لقاضي الموضوع كامل السلطة في ت
  .)٣(نطاق الوكالة التجارية ومداها وبيان ما قصده المتعاقدان منها

وإذا فرض وكان العمل المعهود إلى وكيل العقود مما يتطلب في إجرائه مصاريف 
كبيرة غير عادية، ولم يرسل الموكل هذه المصاريف أو لم يكن متفقًا على قيام الوكيل 

                                                      

لمعامGت التجارية، ا�لتزامات والعقود التجارية، دار النھضة العربية الطبعة ا?ولى، )د. محمود مختار أحمد بريري، قانون ا١(

  . ٢١٣، ص ١٧٤، بند ٢٠٠٧/٢٠٠٨

  ، ٣٦١ص  ٤٠٤رقم  ٢العدد  ٣٠السنة  –مجموعة أحكام النقض  -١٩٧٩ديسمبر  ٢٢)نقض مدني في ٢(

  . ١٣٢٢ص  ٢٠السنة  ٢٥/٠٢/١٩٦٩جلسة  ١١٢/٣٥)طعن رقم ٣(
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ا العمل، كذلك الشأن إذا لم يكن العرف يجري على بإنفاقها، فللوكيل الامتناع عن تنفيذ هذ
أن يدفع الوكيل هذه المصروفات، ولا يعد الوكيل في مثل هذه الحالات مسؤولاً عن عدم 

  .)١(إجراء ما كلف به
وقد أشارت إلى حق الوكيل في الامتناع عن القيام بالعمل في مثل هذه الحالات 

نع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان للوكيل أن يمت«تجاري بقولها:  ١٥٣المادة 
إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل 

ويُشترط لامتناع الوكيل عن » السابق بين الطرفين على أن يؤدي الوكيل هذه المصاريف
  إجراء العمل المعهود به إليه الشروط التالية:

العمل المعهود به إليه يتطلب مصاريف غير عادية، ويرجع ذلك  أن يكون -١
للعرف التجاري السائد لتحديد ما يُعتبر من المصاريف العادية التي يؤديها الوكيل عادة في 
أثناء تنفيذه لعقد الوكالة، وما يعتبر بالتالي من المصاريف غير العادية التي يلتزم بدفعها 

يتحمل نفقات الدعاية للسلعة التي يوزعها، ومصروفات مكتبه،  . والأصل أن الوكيل)٢(مقدمًا
ونفقات المحال أو المعارض التي تُعرض فيها السلعة، والمصروفات التشغيلية الأخرى؛ لأنها 

  .)٣(من مستلزمات مهنته
ألا يرسل الموكل المصاريف غير العادية، وإذا كانت هذه المصاريف غير  -٢

  ضيات حسن النية توجب على الوكيل إخطاره بها.معلومة لدى الموكل فإن مقت
ألا يكون الطرفان قد اتفقا على أن يؤدي الوكيل هذه المصاريف غير العادية أو  -٣

  يكون التعامل السابق جرى على أن يدفعها الوكيل.
إلى أن الوكيل ومتى تابع تعليمات الموكل ونفذ  )٤(وقد ذهب بعض الفقه الفرنسي

فمن الواجب عليه أداء هذا الالتزام بعناية ويقظة، وإلا انعقدت مسؤوليته، التزامه العَقْدي، 
وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للموكل الخيار بين المسؤولية العَقْدية أو التقصيرية،ومن حيث 
التعويضات فيتم حسابها بذات الطريقة في كلا الدعويين (دعوى المسؤولية العَقْدية، ودعوى 

يرية) بينما وحينما تكون الوكالة بدون مقابل (كالوكالة المدنية غير المأجورة) المسؤولية التقص
  فإن الدعوى الوحيدة المتاحة هي دعوى المسؤولية التقصيرية. 

                                                      

  .٢٥٠، ص١٩٩٢حة القليوبي، "شرح العقود التجارية" دار النھضة العربية، القاھرة، الطبعة الثانية، )د. سمي١(

  . ١٩٩٩لسنة  ١٧)المذكرة ا_يضاحية لمشروع قانون التجارة المصري رقم ٢(

ارية وعمليات البنوك، دار النھضة )د. محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الثاني، العقود التجارية وا_فGس وا?وراق التج٣(

  . ٧٢، ص ١٩٨٤العربية، طبعة 

(٤)O. Moréteau, Droit anglais des affaires, op. cit., P. 131 
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وفي كل ما سبق افترضنا أن الوكيل التجاري يقوم بالعمل بنفسه، لكن قد يقوم وكيل 
هو صحة هذا الإجراء؟ وما هي آثاره؟ العقود بإنابة غيره في تنفيذ العمل المكلف به فما 

  وهذا هو ما سنحاول تسليط الضوء عليه كالتالي:
  الوكالة من الباطن: 

قد لا يستطيع وكيل العقود القيام بنفسه بتنفيذ العمل المكلف به، وهنا يلجأ الوكيل 
حق هذا إلى إنابة غيره في تنفيذ هذا العمل، وقد يتم الاتفاق بين الموكل ووكيل العقود على 

الأخير في إنابة غيره، وفي هذه الحالة يحدد الاتفاق علاقة كل منهما بالآخر، لكن قد يغفل 
الطرفان الاتفاق على هذا الأمر، فيُثار التساؤل عن مدى إمكانية إنابة الوكيل التجاري غيره 

  لمباشرة التصرفات التي كُلفَ بها أصلاً من قِبَلِ الموكل.
تجاري بنصوص خاصة لمواجهة مدى جواز إنابة الوكيل ولم يتعرض المشرع ال

التجاري لغيره، مما يؤدي إلى إعمال نصوص القواعد العامة الوارد بالقانون المدني (المادة 
) التي تفرق بين حالة وجود إذن من الموكل للوكيل في إنابة غيره، ففي هذه الحالة ٧٠٨/١

لنائب بالعمل وفقًا لتعليمات الوكيل، أو ثبت سوء لا يُسأل الوكيل عن عمل نائبه إلا إذا قام ا
اختيار الوكيل لنائبه، أو مخالفته لتعليمات الموكل التي تضمنت تحديد شخص النائب. أما 
إذا قام الوكيل بتكليف نائب عنه دون إذن من الموكل فإنه يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية 

  . )١(تضامنية مع نائبهكما لو كان هو الذي باشر العمل، وتكون مسؤوليته 
من أن عقود الوكالات التجارية  )٢(ولا يتفق الباحث مع ما يذهب إليه البعض

تتضمن إذنًا ضمنيا مطلقًا للوكيل بإنابة غيره؛ مراعاة للاعتبارات العملية التي تضطر الوكيل 
ي تنظيم للاستعانة بغيره مما يخفف من مفهوم الاعتبار الشخصي، نظرًا لاستقلال الوكيل ف

نَ الوكيلُ عَقْدَ الوكالة شرطًا يخوله  مهنته، فالواقع أن هذه الاعتبارات العملية تبرر أن يُضَم
إنابة غيره، أو الرجوع للموكل للإذن له بذلك دون ترك الأمر لمطلق تقدير الوكيل، وتجاهل 

من يقوم مصلحة الموكل الذي يكون من حقه التعويل على الإمكانات والقدرات الشخصية ل
  بتنفيذ الأعمال الخاصة به.

ويرى الباحث أنه يمكن لوكيل العقود إنابة غيره في مباشرة مهام أو أكثر من 
التصرفات التي وكل فيها لحساب الموكل، طالما لم يصدر تحذير صريح أو ضمني من هذا 

خاصة إذا  الأخير، كما أن هذه الإنابة تؤدي إلى تسهيل قيام الوكيل بالأعمال المكلف بها،

                                                      

  مدني مصري.  ٧٠٨/٢)مادة ١(

  . ٢١٧، ص ١٧٨)د. محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، بند ٢(
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كانت متنوعة، وتتوزع داخل إقليم بأكمله أو عدة مناطق متفرقة داخل الدولة، ويحق للوكيل 
  التجاري أن ينيب غيره للقيام بالعمل الموكل به في الحالات التالية: 

  .إذا كان الاتفاق بينه وبين الموكل يسمح بذلك -١
  الوكيل بإنابة غيره. إذا كان العرف قد جرى في هذه الحالات بأن يقوم  -٢
إذا كانت هناك ظروف تضطره لذلك، كما لو أراد إبرام العقد مع شخص خارج  -٣

  البلاد، ففي هذه الحالة يضطر لإنابة غيره للقيام بذلك.
إلى القول بأنه لا يجوز للوكيل التجاري تفويض ) ١(وقد ذهب بعض الفقه الفرنسي

ظور عام فإن هذا المبدأ الذي يرجع بجذوره إلى سلطاته لآخر سوى بموافقة الموكل. ومن من
القانون الروماني لم يجد مجالاً للتطبيق في القانون المدني، ولا نتصور أن يكون القانون 
الإنجليزي أشد جمودًا وصرامة من نظيره الفرنسي. ومن منطلق الواقع العملي فقد جرى 

ت جميعها على ضرورات ومقتضيات الحال على التسليم بالعديد من الاستثناءات، التي قام
التجارة، بيد أنه ومتى تجاوزنا الإطار الخاص بهذه الاستثناءات فإن الجواب على هذه 
المسألة لن يحتمل الغموض، فالوكيل الذي قام بتفويض سلطاته لآخر دون الحصول على 

  :كما سيأتي بيانه موافقة الموكل بصورة استباقية تنعقد مسؤوليته حيال الموكل
  مسؤولية الوكيل عن أعمال نائبه:

نظراً لعدم وجود نص في قانون التجارة المصري أو قانون تنظيم أعمال الوساطة 
والوكالة التجارية في مصر ينص على العلاقة بين الوكيل التجاري ونائبه ومدى مسؤوليته 

يعة العامة للوكالة عن أعماله؛ فسيتم الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني بإعتبارها الشر 
مدني مصري على أنه:  ٧٠٨ولاتتعارض مع أي نص في القانون التجاري وقد نصت المادة 

إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصًا له في ذلك كان مسؤولاً «
ي عن عمل النائب، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه شخصيا، ويكون الوكيل ونائبه ف

هذه الحالة متضامنينِ في المسؤولية. أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن 
يعين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن 

والترخيص للوكيل في الإنابة دون تعيين شخص النائب ». خطئه فيما أصدره له من تعليمات
لوكيل من المسؤولية العَقْدية عن عمل النائب وعدم مسؤوليته إلا عن يؤدي إلى إعفاء ا

من القانون المدني على أن  ٧٠٨خطئه الشخصي،ويدل النص في الفقرة الثانية من المادة 
الترخيص للوكيل في الإنابة دون تعيين شخص النائب يعفي الوكيل من المسؤولية العَقْدية 

                                                      

(١)O. Moréteau, Droit anglais des affaires, op. cit., P. 131 
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إلا عن خطئه الشخصي، إما في اختيار النائب وإما في  عن عمل النائب، ولا يكون مسؤولاً 
 .)١(توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات
من القانون المدني يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره  ٧٠٨كما أنه ووفقًا لنص المادة 

في تنفيذ جميع ما وكل فيه أو في جزء منه ما لم يكن ممنوعًا من ذلك بنص خاص في سند 
ون له ذلك من باب أولى إذا تضمن سند التوكيل الترخيصَ له في ذلك، سواء وكالته، ويك

  عين الموكل شخص النائب أو أطلق أمر اختياره للوكيل. 
ويترتب على تلك الإنابة متى قامت صحيحة متوافرة الأركان قيام علاقة مباشرة بين 

لتي يبرمها النائب متى نائب الوكيل والموكل، ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات ا
بعد إبرامه عقد الإنابة باعتباره من -تحققت شروط إعمال هذا الأثر، ولا يكون لوفاة الوكيل 

أي أثر في  - التصرفات التي يخولها له سند وكالته، وينصرف أثرها مباشرة إلى الموكل
أي إجراء يتسع علاقة النائب بالموكل فيما يأتيه من تصرفات أو في توافر صفته في القيام ب

وفي جميع الأحوال يجوز للموكل أن يقر  ).٢(له عقد الإنابة كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة
  الإنابة بعد وقوعها فيكون لها عندئذ حكم الإنابة التي وقعت بترخيص من الموكل.

إلى عدم جواز قيام الوكيل بإنابة  ٧١٠وأشار القانون المدني الكويتي في المادة 
تنفيذ الوكالة إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من قبل الموكل، أو أجاز له القانون، غيره في 

والترخيص من الموكل كما سبق البيان يمكن أن يكون قبل تعيين النائب أو بعد ذلك. فإذا 
كانت الإنابة صحيحة بأي صورة من الصور السابق توضيحها فإن العلاقة بين الوكيل 

  ة الذي بموجبه أناب الوكيل نائبه، ويصبح النائب وكيلاً من الباطن.ونائبه يحكمها عقد الإناب
وقد يسند الوكيل إلى نائبه كل أعمال الوكالة الأصلية التي بينه وبين الموكل، وقد 
يوكله في بعض ما هو موكل فيه، وفي الحالتين يكون نائب الوكيل ملتزمًا نحو الوكيل 

ي حدود عقد الإنابة، وبالمقابل تبقى العلاقة بين بجميع ما يلتزم به الوكيل نحو موكله ف
الوكيل والموكل إذ يحكمها عقد الوكالة الأصلي، ويكون الوكيل ملتزمًا نحو الموكل بجميع 
الالتزامات التي تترتب في ذمته بموجب عقد الوكالة، حتى وإن كان أناب عنه غيره في تنفيذ 

  الوكالة. 
مباشرة بين الموكل ونائب الوكيل، ولا يمكن والقاعدة أنه لا تكون هناك علاقة 

للموكل أن يرجع على نائب الوكيل إلا بموجب الدعوى غير المباشرة باسم الوكيل، وكذلك 

                                                      

  . ٨٥٩ص ١ج٤٧س ١٩٩٦/٥/٢٣ق جلسة ٦٥لسنة  ٢٥٠٤)الطعن رقم ١(

  . ٧٤٨ص ١ج٤٧س ١٩٩٦/٥/٨ق جلسة ٦٥لسنة  ٢٢٥٦)الطعن رقم ٢(
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نائب الوكيل لا يستطيع أن يرجع على الموكل إلا بالدعوى غير المباشرة باسم الوكيل أيضًا، 
وهذا الفرض يُثار في حالة منع الوكيل  فكل منهما يباشر الدعوى غير المباشرة باسم الوكيل،

من توكيل الغير صراحة في عقد الوكالة. أما في حالة الإنابة من دون منع حتى لو كان من 
دون ترخيص من الموكل أو في حالة إذا أناب الوكيل الغير وأقر الموكل الإنابة بعد أن كان 

باشرة على نائب الوكيل، يطالبه ففي هذه الأحوال يجوز للموكل الرجوع بدعوى م -قد منعها 
فيها بكل التزاماته الناشئة عن عقد الإنابة، وترتيبًا على ذلك يكون نائب الوكيل مسؤولاً قِبَلَ 

  الموكل مباشرة عن أي خطأ يرتكبه في تنفيذ الوكالة.
وبالمقابل يمكن للنائب الرجوع على الموكل بدعوى مباشرة يطالبه بالتزاماته نحو 

صلي، لكن في حدود التزامات الوكيل الأصلي نحو نائب الوكيل وفق عقد الإنابة، الوكيل الأ
والوكيل مسؤول عن نائبه أمام الموكل، فإذا ارتكب نائب الوكيل خطأ في تنفيذ الوكالة 
تحققت مسؤوليته العَقْدية تجاه الوكيل، وتحققت مسؤولية الوكيل العَقْدية عن نائبه تجاه 

  الموكل.
: إن الوكالة التجارية تنطبق عليها الأحكام السابقة إذا أناب الوكيل ويمكن القول

غيره في تنفيذ الوكالة التجارية وايضا الوكيل مسؤول عن موظفيه وعماله الذين يقومون 
  .)١(بالأعمال التي لها علاقة بتنفيذ الوكالة باعتبارهم ينوبون عن الوكيل في تنفيذ الوكالة

نفيذ العمل المطلوب منه وفق عقد الوكالة مع الموكل للقول ولا يكفي قيام الوكيل بت
بقيامه بتنفيذ التزامه، بل لا بد من القيام بالعمل وفق مقتضيات الأمانة وحُسن النية، ولعل 
هذا الالتزام يكون هو الالتزام الأساسي الذي يكون على الوكيل وفق التوجيهات الصادرة من 

ء التجاريين، وهو ما نصت عليه المادة الثالثة المتعلقة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالوكلا
يجب على الوكيل التجاري «بالتزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة في الفقرة الأولى منها بأنه: 

وذلك يستلزم الصدق  )٢(»عند ممارسة مهامه أن يهتم بمصالح موكله، وأن يؤديها بحُسن نية
تحقيق المصلحة المشتركة، التي من أجلها تم توقيع والإخلاص، وتجميع المجهودات بقصد 

عقد الوكالة، ويظهر التزام الوكيل بمبدأ حسن النية عند عدم وجود تعليمات من الموكل، أو 
وجود تعليمات إرشادية، فهنا يقتضي على الوكيل أن يراعي مصالح موكله وإحاطته بحالة 

  .)٣(السوق أولاً بأول

                                                      

(١)http: //www. zawya. com/ar/story/ZAWYA20131226182241/ 

(٢)“ In performing his activities a commercial agent must look after the interests of hisprincipal and act 

dutifully and in good faith”.  

م )وتطبيقاً لمبدأ حسن النية في المعامGت أصدرت ھيئة التحكيم المشكلة طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس حكمًا في القضية رق٣(
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  يل بعدم مخالفة تعليمات الموكلالفرع الثاني: التزام الوك
التعليمات: هي أوامر وإرشادات أو توجيهات واجبة التنفيذ، سواء أكانت شفهية أم 
خطية، تُعطى لشخص يُعهد إليه القيام بعمل خاص أو بمهمة محددة، مثل تلك المكلف بها 

السابق الإشارة - كلف به وكيل العقود، وقد يظن البعض بأن في قيام الوكيل بتنفيذ العمل الم
التزامًا لا يختلف عن التزام الوكيل باتباع تعليمات موكله، وهذا في رأي الباحث غير  - إليه

صحيح؛ لأن الوكيل قد يقوم بتنفيذ العمل المكلف به والموضح بعقد الوكالة، لكنه يخالف 
  تعليمات معينة كان الموكل يرغب منه مراعاتها عند تنفيذ ذلك العمل.

علـى الوكيـل اتبـاع «تجاري على أنه  ١٥١د نصت الفقرة الأولى من المادة وق
وتعليمات » تعليمـات الموكـل، فـإذا خالفهـا دون مسـوغ مقبـول جـاز للموكـل رفـض الصفقة

الموكل ليست لها طبيعة واحدة، كما أن ليس كلها لها صفة الإلزام، أي يلزم وكيل العقود 
بها عند تنفيذه للوكالة، وفيما يتعلق بتقيد الوكيل بتعليمات الموكل فإن بتنفيذها بدقة ويتقيد 

الباحث يتفق مع ما ذهب إليه الفقه بأن التعليمات الصادرة من الموكل تنقسم إلى ثلاثة أنواع 
  وفق تصنيف غالبية الفقه، وهي: 

 تعليمات آمرة.  -١
 تعليمات استرشادية.  -٢
   تعليمات اختيارية.  –٣

تكون إلزامية، وعلى الوكيل التقيد بها بدقه، ولا يجوز له الخروج  التعليمات الآمرة:
عنها أو تجاوزها، فإذا حدد الموكل نوعًا معينًا من البضاعة أو سعرًا معينًا أو مواصفات 
معينة فإن على الوكيل التقيد بما جاء في أوامر الموكل وتعليماته، ويجب تنفيذها بكل دقة، 

يكون للوكيل حرية تقدير مخالفتها كقاعدة عامة. وفي الغالب نجد أن معظم  بحيث لا
  التعليمات الخاصة بالوكالة التجارية هي تعليمات آمرة.

يقتصر فيها الموكل على إبداء رغباته : أما التعليمات الاسترشادية أو البيانية
للوكيل قدرًا من الحرية  وأهدافه للوكيل دون أن يقوم بتحديد التفاصيل البسيطة بحيث يترك

في هذا المجال، على أن لا يتسبب بأي ضرر للموكل. ومثال ذلك أن يطلب الموكل من 
الوكيل بيع البضاعة بسعر السوق، شريطة أن لا يقل عن سعر معين، أو دون أن يحدد 
سعر الشراء بدقه، بل يترك مجالاً يتصرف فيه الوكيل وفق مقتضيات وأحوال السوق ،وفي 

                                                                                                                                                 

وكالته إنھاء تعسفياًّ، وأحدث أضرارًا له نتيجة لذلك، بأنه يجب تعويض الوكيل عن ا?ضرار التي لحقته بسبب إنھاء  ١٩٧٩لسنة  ٣١٣١

  . LeX Mercatoriaحيث رأت ھيئة التحكيم أن ھذا المبدأ من المبادئ التي يقوم عليھا قانون التجار 
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الحالات يجب على الوكيل أن يتصرف بما هو في مصلحة الموكل، وهذه التعليمات  هذه
ليست لها قوة إلزامية إلا في الحدود التي يبينها الموكل، فإذا لم يخرج الوكيل عن هذه الحدود 

  فقد اتبع التعليمات، أما إذا تجاوز الحد الذي قرره الموكل فإنه يتحمل تبعة تجاوزه.
ود تتضمن النوعين السابقين معًا، فتكون تعليمات آمرة بالنسبة لنوع والغالب أن العق

التصرف، فإذا كان يطلب الموكل إجراء البيع فلا يستطيع الوكيل استبداله بالتأجير مثلاً، 
وتكون بيانية بالنسبة للسعر أو مكان التسليم، حيث تتوقف هذه الأمور على ظروف السوق 

  .)١(رالمتغيرة ورغبة المتعاقد الآخ
فيها يعطي الموكل لوكيله تعليمات النوع الثالث والأخير هو التعليمات الاختيارية: 

محددة، لكنها متعددة ومختلفة، ويترك له حرية اختيار الأمثل منها وفقًا لمقتضيات الصفقة 
وحالة السوق، وهي تعليمات يلتزم الوكيل باتباعها وعدم الخروج عليها، لكنه مخير في 

داها، وقد لا يعطي الموكل أية تعليمات للوكيل ففي هذه الحالة يجوز للوكيل اختيار إح
التصرف وحده وبما يراه مناسبًا ضمن نطاق محدد، حيث يلتزم الوكيل بأن يبذل في القيام 
بعمله عناية الرجل المعتاد، فإذا تسبب بأية أضرار للموكل نتيجة إهماله أو تقصيره فإن عليه 

لى الوكيل أن يفسر تعليمات موكله تفسيرًا معقولاً إذا كان ثمة محل تعويض ذلك، ويجب ع
  للتفسير.

تجاري ما ذهب إليه الفقه والقضاء  ١٥١وقد أكد المشرع بالفقرة الأولى من المادة 
في مصر في ظل التقنين القديم من ضرورة اتباع الوكيل لتعليمات موكله الآمرة، فإذا خالفه 

كل أن يرفض الصفقة، وتضيق سلطة وكيل العقود التقديرية عند دون مبرر مشروع كان للمو 
إبرام الصفقات المكلف بها إذا اقترن تكليف الموكل بتعليمات معينة، وقد تنعدم سلطة الوكيل 
إذا كانت هذه التعليمات آمرة، أي صدرت من الموكل بصيغة جازمة لا تسمح بمخالفتها، 

  وإلا تعرض الوكيل للمساءلة.
تعليمات الموكل أقل صرامة، فتحمل صيغة التعليمات الإرشادية أو وقد تصدر 

البيانية، بحيث يكون على الوكيل مراعاتها قدر الإمكان، لكنه لا يسأل عن مخالفتها إذا  
تعذر تحقيقها، أو توصل إلى شروط أكثر مرونة وفقا لمقتضيات السوق التي عادة ما يكون 

تم تكليفه دون أن يقترن هذا التكليف بأي تعليمات ودون  أكثر دراية بها من الموكل. أما إذا
أن يصرح الموكل بترك الأمر لتقدير وكيل العقود فقد ألزم المشرع الوكيل بالتريث، وطلب 
تعليمات الموكل، إلا إذا كان التأخير من شأنه إلحاق الضرر بالموكل، كما لو كان الوكيل 

                                                      

  . ٢٥٢) د. سميحة القليوبي، مرجع سابق ص١(
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بأسعار متدنية وفقا لاحتمالات السوق التي يقدرها  مكلفًا بالبيع، ويؤدي التأجيل إلى البيع
 .)١(تجاري) ١٥١/٢وكيل العقود (مادة 

ووكيل العقود مكلف بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة دون زيادة أو نقصان، فإن 
بل -، ويستطيع الوكيل )٢(زاد أو نقص كان بين التفريط والإفراط، وكلاهما يكون مسؤولا عنه

أن يتعاقد مع الغير لحساب الموكل بشروط أفضل من المتفق عليها  - أينايجب عليه في ر 
بينه وبين الموكل إذا كان ذلك ممكنًا، ومن ثَم فهو يستطيع في المثال آنف الذكر أن يشتري 
السيارة بثمن أقل من الذي حدده الموكل؛ لأن الموكل يستفيد من ذلك ولا يضار به، والعكس 

الوكيل بأكثر مما حدده له الموكل كان مجاوزًا حدود الوكالة، لكن هو الصحيح، ولو اشترى 
 .)٣(الموكل يلتزم بالصفقة إذا تحمل الوكيل فرق السعر

وأخيرًا وليس آخرًا فإنه من المهم أن نشير إلى أنه إذا حدث نزاع حول حدود الوكالة 
عقد الوكالة، وما فإن مناط التعرف على مدى سعة الوكالة لتصرفات وكيل العقود هي بنود 

جرت به نصوصه وملابساته، ومدى تطابقه مع الشكل الذي يتطلبه القانون؛ إذ أن حدود 
 .)٤(الوكالة ضيقًا واتساعًا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة

نصت  ١٩٨٦وعلى صعيد قواعد التوجيه الأوروبي للوكلاء التجاريين الصادر في 
على الوكيل التجاري الامتثال إلى تعليمات موكله «لثالثة على أنه الفقرة الثالثة من المادة ا

وهنا قد يحدث خلاف في تفسير ما هو منطقى ومعقول من عدمه، » المنطقية أو المعقولة
ونرى ضرورة النص على التزام الوكيل بالعمل وفق تعليمات موكله بغض النظر عن نوع 

لخلاف في التفسير، ويلتزم الوكيل بتعليمات هذه التعليمات، ومدى درجة إلزامها؛ لتجنب ا
موكله كافة إذا ما نص عليها بعقد الوكالة، بغض النظر عن طبيعتها أو مدى إلزامها، حيث 
تعد ملزمة إذا ما تم النص عليها. وفي حال خلو العقد من أي تعليمات يتم العمل بالعرف 

القطاع التجاري الذي يعمل به كل  التجاري السائد في منطقة نشاط الوكيل، أو في النشاط أو
 .)٥(من الموكل والوكيل

   

                                                      

  . ٢١٤، ص ١٧٥)د. محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، بند ١(

  . ٢٠٠١مايو  ١٥ق، جلسة  ٦٣، لسنة ٥٦٥٠، ٥٥١٥الطعنين رقمي  )نقض مدني في٢(

  من تقنين ا�لتزامات السويسري.  ٣٩٧/٣) انظر في ذلك المادة ٣(

  . ٢٢٢دار النھضة العربية ، ص  ٢٠١٢)د. طارق فھمي الغنام ، وكيل العقود التجارية ، الطبعة ا?ولى ، ٤(

(٥)Duties of a commercial agent to his principal: (c) comply with reasonable instructions given by his 

principal.   
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  مدى جواز الخروج على حدود الوكالة المرسومة وشروطه:
قد يواجه الوكيل في بعض الحالات الطارئة ظروفًا أو أسبابًا خطيرة، تدفعه إلى 

كالة مخالفة تعليمات الموكل لمواجهتها، وهو بخروجه عن تعليمات الموكل يجاوز حدود الو 
في بعض الأحيان، أو يعدل من طريقة تنفيذ الوكالة في أحيان أخرى، وفي هذه الحالة يمكنه 

  :)١(أن يخالف تعليمات الوكيل بالخروج عن حدود الوكالة المرسومة إذا توافر شرطان
إذا أثبت الوكيل أنه كان من المستحيل عليه أن يخطر الموكل سلفًا بالخروج عن  .١

 حدود الوكالة.
دل الظروف على أن الموكل ما كان إلا ليوافق على تصرف الوكيل لو أنه علم أن ت .٢

  به قبل إنفاذه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجاوزة الوكيل لهذه الحدود المرسومة بتوافر شرطيها 
مسألة واقع، تكون محلا لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة 

يل الذي جاوز حدود وكالته بتوافر الشرطين السابقين نافذًا في النقض، ويعتبر تصرف الوك
حق الموكل لا على أساس الوكالة الظاهرة أو الفضالة بل على أساس نيابة قانونية، تستند 

  .)٢(مدني مصري ٧٠٣/٢إلى نص المادة 
أن يبادر بإبلاغ «مدني في عبارتها الأخيرة على الوكيل  ٧٠٣/٢كما أوجبت المادة 

فيجب على الوكيل بمقتضى هذا النص أن يخطر » خروجه عن حدود الوكالة الموكل
  الموكل باضطراره الخروج عن حدود الوكالة عند تمكنه من ذلك الإخطار.

ومن الجدير بالملاحظة أنه إذا كان للموكل رفض الصفقة في الحالة السابقة فإنه 
تاريخ علمه بإبرام الصفقة،  يجب عليه إخطار الوكيل بقرار رفض الصفقة في أقرب وقت من

من  ١٦٧وإلا إعتبر قابلاً للثمن وملتزمًا بالصفقة، وذلك طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 
  قانون التجارة المصري.

وإذا تضمنت تعليمات الموكل الآمرة شراء بضاعة من نوع معين بمواصفات معينة 
اشترى الوكيل لحساب الموكل بضاعة  وجب على الوكيل احترام هذه التعليمات، وبالتالي إذا

 ١مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلتزم بقبولها، ويكون للموكل رفضها (فقرة 
،وإذا تضمنت )٣(من قانون التجارة) مع الحق في التعويض إذا كان له مقتضى ١٦٨من م 

ل بشرائها، فيجب على التعليمات الآمرة من الموكل تحديد كمية البضاعة التي يكلف الوكي
                                                      

  ٥٨١)  د عبد الرازق السنھوري، مرجع سابق، ص ١(

  ١٠٣، دار الفكر الجامعي ، ا�سكندرية ، ص ٢٠١٣)  د. اسماعيل عبدالنبي شاھين ، مدي مسئولية الوكيل في عقد الوكالة، الطبعة ا?ولي ٢(

  ٢٢٥فھمي الجوھري، القانون التجاري (العقود التجارية )، مرجع سابق، ص  )د. محمد٣(
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هذا الأخير عدم تجاوز هذه الكمية حتى لو كانت مطابقة للمواصفات المطلوبة، وإلا تعرض 
لعدم قبول الموكل للعقد الذي أبرمه إلا في حدود الكمية التي حددها فقط، وتحمل الوكيل 

للموكل الخيار  ثمن الكمية الزائدة، وإذا كانت الكمية المشتراة أقل من الكمية المطلوبة يكون
 .)١(من قانون التجارة الجديد ١٦٨/٢بين قبولها أو رفضها، طبقا لنص المادة 

وإذا كان الوكيل التجاري مكلفًا بالبيع فعليه احترام القيود التي يحددها الموكل عند 
مباشرة الصفقة، فإذا أمر الموكل وكيله بالبيع بسعر معين أو بعدم قبول الوفاء بالثمن مؤجلاً 

و مقسطًا وجب على الوكيل التجاري احترام هذه التعليمات، فيمتنع عليه البيع بسعر أقل أو أ
قبول تقسيط الثمن بالوفاء من المشتري، فإذا قام الوكيل بذلك بدون إذن موكله جاز لهذا 
الأخير أن يطالب الوكيل بأداء الثمن كاملا فورًا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل التجاري أن 

  ظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى.يحتف
ويجوز للموكل رفض البيع الذي أبرمه الوكيل بسعر أقل من المحدد في تعليمات 
الموكل، لكن بشرط إخطار الوكيل برفضه للصفقة في أقرب وقت من تاريخ علمه بإبرامها، 

لذي أبرمه الوكيل وإلا اعتبر سكوته قبولاً للثمن الذي باع به الوكيل، أو إجازة لعقد البيع ا
  من قانون التجارة الجديد. ١٦٧/١بالمخالفة لتعليمات الموكل، وذلك طبقا لنص المادة 

على أنه يجوز للوكيل التجاري أن يمنح الآجل أو يقسط الثمن بغير إذن موكله، إذا 
كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه 

 .)٢(البيع بثمن معجلب
أن على الوكيل التجاري بمقتضى التزامه بتنفيذ الوكالة أن ) ٣(ويرى جانب من الفقه

يتعاقد بشروط أفضل من تلك التي حددها الموكل إذا كان في استطاعة الوكيل ذلك، فلا 
 يكتفي الوكيل بمجرد التزام أوامر الموكل وتعليماته،ويُلاحظ أن احترام تعليمات الموكل
احترامًا مطلقًا قد يضر بمصلحة الموكل، فقد يحدد الموكل للوكيل سعرًا ليشتري به، ويكون 
أقل بكثير من سعر السوق، أو يحدد له سعرًا يبيع به ويكون أعلى بكثير من سعر السوق، 
عندئذ تصبح التعليمات الآمرة التي حددها الموكل غير متفقة مع ظروف التجارة وحالة 

يتعذر معه تنفيذ الصفقة بالبيع أو الشراء، ففي هذه الحالة يجب على  السوق على نحو
الوكيل إخطار الموكل بحالة الأسعار والتغيرات التي طرأت عليها؛ حتى يكون على بينة من 

  أمره، ويصدر تعليمات جديدة يمكنه العمل على مقتضاها.
                                                      

  . ٢١٩-٢١٨)د. عماد الشربيني، مرجع سابق ص ١(

  . ٢٥٣) د. سميحة القليوبي، مرجع سابق ص٢(

  . ١٢٩، ص ١٩٥٧)د. أكثم الخولي، العقود التجارية ، مطبعة نھضة مصر ، القاھرة ، سنة ٣(
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لى مصالح الموكل والتزام الوكيل في هذا الشأن يرجع إلى واجبه في المحافظة ع
) ١٥٨/١ورعاية شؤونه، والتزامه بإحاطة الموكل بأمور الصفقات التي يبرمها لحسابه (م 

  تجاري.
  حكم التصرف المخالف لتعليمات الموكل:

  حكم التصرف المخالف في مواجهة الموكل: - ١
إذا خالف الوكيل تعليمات الموكل وأبرم تصرفًا جاوز فيه حدود الوكالة كما رسمها 

لموكل، فإن آثار هذا التصرف لا تنصرف إلى ذمة الموكل. هذه القاعدة العامة يرد عليها ا
استثناءات يصبح فيها التصرف الذي أبرمه الوكيل بالمخالفة لتعليمات موكله مرتبًا لآثاره في 
مواجهة هذا الموكل، ونعرض فيما يلي القاعدة العامة في هذا الصدد والاستثناءات التي ترد 

  ا.عليه
إذا خالف الوكيل تعليمات الموكل وأبرم تصرفًا جاوز فيه حدود  القاعدة العامة:

 .)١(الوكالة كما رسمها الموكل، فإن آثار هذا التصرف لا تنصرف إلى ذمة الموكل
إذا كان التصرف الذي يبرمه الوكيل مجاوزًا حدود الوكالة لا ينصرف  الاستثناءات:

ت يمكن أن يلتزم فيها الموكل بمثل هذا التصرف الذي أبرمه أثره إلى الموكل، فإن ثمة حالا
  الوكيل بغير سلطة فعلية تخوله إبرامه، نعرض لها فيما يلي:

  إقرار الموكل: -أ
من القانون المدني الفرنسي لا يكون الموكل ملزمًا بما  ١٩٩٨وفقا لنص المادة 

 إذا أقرها صراحة أو ضمنًا، يبرمه الوكيل من تصرفات تجاوز حدود السلطة المخولة له، إلا
  من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري تقضي بحكم مشابه. ٩٩٠/١وكانت المادة 

وعلي ذلك فإنه إذا كان التصرف الذي عقده الوكيل مجاوزًا حدود الوكالة لا ينصرف 
  أثره إلى الموكل، فإن لهذا الأخير أن يقر هذا التصرف فتنصرف إليه آثاره.

يكون هذا الإقرار صحيحًا مرتبًا لأثره يجب أن يكون المقر (الموكل) عالمًا  وحتى
. )٢(بأن التصرف الذي يقره خارج عن حدود الوكالة، وأنه قد أقره قاصدًا إضافة أثره إلى نفسه

والإقرار كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا، هذا الأخير يمكن أن يُستخلص من كل 
  الموكل إقرار تصرف الوكيل المجاوز لحدود الوكالة.عمل يدل على إرادة 

   
                                                      

، بيروت، ٢٠١١محمد حسن قاسم، مضمون التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة، منشورات الحلبي القانونية، الطبعة ا?ولى  )لمزيد من التفاصيل د.١(

  .١١٠ص 

  . ٥٥٩، وراجع في ذلك أيضًا د. السنھوري، مرجع سابق، ص ٤٠١، ص ١، مج س ٠٦/٠٤/١٩٥٠)نقض مدني، ٢(
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  مدني مصري: ٧٠٣/٢الحالة المنصوص عليها في المادة  - ب
أورد نص المادة المشار إليها حالة أخرى من الحالات الاستثنائية التي ينصرف فيها 

يل إلى الموكل، وذلك بنصها على أنه للوك -رغم مجاوزته حدود الوكالة- أثر تصرف الوكيل 
أن يخرج عن الحدود المرسومة للوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفًا، 
وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف، وعلى 

 .)١(الوكيل في هذا الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة
  الوكالة الظاهرة: -ج

ا فإن قاعدة عدم نفاذ تصرف الوكيل المجاوز حدود وكالته في حق الموكل وأخيرً 
يستبعد القضاء إعمالها إذا ما أثبت الغير المتعاقد مع الوكيل أنه كان ضحية وضع ظاهر، 
أدى إلى اعتقاده اعتقادًا مشروعًا أن الوكيل يعمل داخل حدود سلطته، ونظرية الوكالة 

الموكل بأعمال وكيله، كما لو كان الأخير قد مارَسَ مهنته الظاهرة تؤدي إذن إلى إلزام 
  ضمن إطار السلطات المخوله له.

  في العلاقة بين الوكيل ومن تعاقد معه:  - ٢
عدم اتباع الوكيل لتعليمات الموكل يمكن أن يرتب ضررًا للغير أيضًا الذي تعاقد 

وكيل في هذه الحالة قد تكون معه، مثل ما يرتب ضررًا للموكل وقد يكون أكثر، ومسؤولية ال
مسؤولية عَقْدية وقد تكون في آحياين أخرى مسؤولية تقصيرية، وقد اختلف الفقه الفرنسي 
اختلافًا واضحًا، لا يزال قائمًا بشأن جزاء التصرف الذي تجاوز به الوكيل حدود وكالته 

  ضاء.بالمخالفة لتعليمات الموكل، وانعكس هذا الاختلاف أيضًا على أحكام الق
يعتبر التصرف الذي أجراه الوكيل خارج  )٢(فوفقًا لجانب كبير من الفقه الفرنسي

حدود وكالته وبالمخالفة لتعليمات الموكل تصرفًا باطلاً. أما من حيث طبيعة البطلان فقد 
إلى أن هذا البطلان هو بطلان نسبي، غايته حماية مصالح الطرف الذي  )٣(ذهب البعض

يقصده؛ وذلك إعمالا للنظرية الحديثة في التفرقة بين البطلان النسبي ارتبط بعقد لم يكن 
والبطلان المطلق، التي تجعل البطلان نسبيا في الحالات التي تهدف فيها القاعدة التي تم 

  مخالفتها لحماية مصالح أحد المتعاقدين.
   

                                                      

  . ١١٧)د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص ١(

  ١٠٤وغيره من الفقھاء المشار لھم بالھامش لدى د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  E. gaillard) انظر ٢(

(٣)O. Moréteau, Droit anglais des affaires, Dalloz, 2000, P. 129 
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د بمثابة ووفقًا للبعض الآخر من الفقه الفرنسي فإن تجاوز الوكيل حدود وكالته يُع
تخلف ركن الرضي من ناحية الموكل، ما يستتبع اعتبار التصرف الذي قام به الوكيل في 

  هذا الحالة باطلاً بطلانًا مطلقًا.
وإذا كان البعض يؤيد اعتبار هذا البطلان بطلانا مطلقًا فإنه يرى فيه بطلانًا مطلقًا 

الفقرة الثانية من المادة وفقًا لنص  - حسب هذا البعض-من نوع خاص، حيث يجوز للموكل 
مدني فرنسي إقرار التصرف الذي أبرمه الوكيل خارج حدود وكالته،هذا الخلاف  ١٩٩٨

الفقهي حول حكم التصرف الذي يجريه الوكيل بالمخالفة لتعليمات الموكل ترك أثره على 
نسبيا أو  أحكام القضاء الفرنسي الذي تردد بين اعتبار التصرف في هذا الحاله باطلاً بطلانًا

  قابلا للإبطال وبين اعتباره باطلاً بطلانًا مطلقًا.
والواقع أن هذا الرأي ربما كان له مبرره حين قال به صاحبه (الفقيه الفرنسي الشهير 

GUILLOURAD ذلك أنه في هذا الوقت كان الفقه السائد يؤسس الطبيعة القانونية للنيابة (
وينظر إلى النائب باعتباره ناقلاً لإرادة الأصيل؛ لذا في التعاقد على إرادة الأصيل وحده، 

كان من الجائز في ظل سيادة هذه النظرة القول بتخلف الرضي اللازم لانعقاد العقد في حالة 
 .)١(تجاوز الوكيل حدود وكالته

لكن هذه النظرية باتت مهجورة الآن، وأصبح الفقه الغالب يرى أن النائب إنما يعبر 
؛ وذلك أيضًا ما تؤكده )٢(يقوم بإبرام تصرف قانوني باسم ولحساب الأصيلعن إرادته حين 

أغلب التشريعات بإبرازها أن شخص النائب لا شخص الأصيل هو الذي يكون محل 
الاعتبار عند تقدير سلامة الإرادة وعيوبها، وذلك ما نص عليه القانون المدني المصري 

تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا  إذا«منه بالقول أنه:  ١٠٤صراحة في المادة 
شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض 

  ».الظروف الخاصة، أو افترض العلم بها حتمًا
وإذا كان الأمر كذلك فيمكن القول بأن التصرف الذي يبرمه الوكيل متجاوزًا حدود 

اء الإرادتين اللازم لانعقاده صحيحًا، إضافة إلى توافر العناصر وكالته قد توافر له التق
الأخرى اللازمة لهذا الانعقاد الصحيح كافة،والتصرف الذي يبرمه الوكيل مجاوزًا حدود 
الوكالة وبالمخالفة لتعليمات الموكل هو إذن ليس تصرفا باطلاً، لكنه رغم صحته فإنه 

 الموكل.كقاعدة عامة لا يرتب آثاره في مواجهة 

                                                      

 عدھا. وما ب ٦١، دار النھضة العربية، ص ١٩٦٨)راجع د. جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القانونية، الطبعة الثانية ١(

  . ١٠٩-١٠٥)راجع: د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص ٢(



 

TSQ�

فالتعليمات الخاصة بتنفيذ الوكالة تكون إذن الزامية، يجب على الوكيل التقيد بها، 
متى كانت محددة. أما عدم التحديد بشأن هذه التعليمات يعني في الواقع أن الموكل ترك 
للوكيل حرية التصرف بشأن تنفيذ مهمته، وتكون هنا إرشادية أو توجيهية، وفي هذه الحالة 

لا يمكن مساءلة الوكيل عن مخالفة تعليمات التنفيذ؛ حيث يفترض أن الموكل ترك الأخيرة 
له حرية اختيار الطريقة المناسبة لذلك. وإن بقيت إمكانية مساءلة الوكيل في هذه الحالة عن 

  . )١(سوء إدارته لمهمته
وخلاصة لما تقدم يمكن القول: إن إرادة الموكل التي ترجمت في نص عقد الوكالة 

ي المحدد الأول لمضمون التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة، وذلك من خلال ما لهذه الإرادة من ه
دور أساسي في تحديد سعة الوكالة التي يزود بها الوكيل، التي بها يرسم إطار سلطاته، 

  ويفقد صفته كوكيل إذا ما تجاوزها.
  دور الوكيل التجاري إذا لم تتضمن الوكالة أية تعليمات:

يحدد الموكل لوكيل العقود تعليمات أو أوامر معينة، سواء آمرة أو بيانية، قد لا 
فتكون الوكالة خاضعة لتقدير الوكيل، ومع ذلك فعلى وكيل العقود أن يتصرف بعناية التاجر 
العادي الحريص على مصالح موكله، وأن يتقيد بما يقضي به العرف التجاري، وإلا كان 

  مسؤولاً قِبَلَ موكله.
كيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يتلقى تعليمات من موكله، وهو الحكم الذي وللو 

 ١٩٩٣لسنة  ١٨من قانون المعاملات الإماراتي رقم  ٢٠٢جاءت به الفقرة الثانية من المادة 
وإذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل «التي نصت على أنه 

عليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير إتمام الصفقة ما يلحق تأخير إبرامها وطلب الت
وهو نفس نص » الضرر بالموكل، أو كان الوكيل مفوضًا في العمل بغير تعليمات منه

تجاري مصري، وطبقًا لذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال أو كان الوكيل  ١٥١المادة 
أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه،  مأذونًا في العمل في حدود ما هو ملائم ومفيد كان له

على أن يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك. ومثال حالة الذروة والاستعجال: تعرض البضاعة 
للتلف، أو كونها مما يسرع إليه الفساد، أو احتمال تغير سعرها لأسباب اقتصادية غير 

  . )٢(اعتيادية، أو غيرها من الأسباب الأخرى
في بريطانيا إمكانية أن تنشأ وكالة أطلقوا عليها وكالة  )٣(قهويرى جانبٌ من الف

                                                      

  

  . ٢٥٨-٢٥٧ص  ١٩٩)د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، بند ٢(

(٣)https: //onedrive. live. com/edit. aspx?resid=48265643FCF24CB%2111725&id=documents&app=Word  
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حصل أي ظرف طارئ يؤثر على أموال أو بضائع الموكل، ولا  الضرورة في حال ما إذا
يستطيع فيه الوكيل التواصل مع موكله بسرعة وفاعليه لأخذ التعليمات اللازمة منه، وتعطي 

واتخاذ ما يراه ضروريا من أجل المحافظة للوكيل الحق في التصرف،  - وكالة الضرورة - 
  على أموال وبضائع الموكل، واشترطوا لها شروطًا محددة للعمل بها كالتالي:

  (أ) يجب أن تكون الوكالة سارية بين الطرفين.
  (ب) أن يكون من المستحيل على الوكيل التواصل مع موكله.

  في مصلحة موكله.(ج) يجب على الوكيل أن يبين أنه تصرف بما يعتقد أنه 
(د) أن تدعو الحالة إلى اتخاذ إجراء فوري لحماية أموال الموكل، أي يجب أن يكون هناك 

  حالة طارئة.
  الفرع الثالث: التزام الوكيل بالمحافظة على مال وبضائع الموكل والتأمين عليها

لسنة  ١٧من قانون التجارة المصري رقم  ١٥٥نصت الفقرة الأولى من المادة 
الـوكيـل مسؤول عن هـلاك أو تلف البضائع والأشياء التي يحوزها لحساب «على أن  ١٩٩٩

الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه، أو عن عيب ذاتى في 
،ويلتزم وكيل العقود بناء على ذلك بالمحافظة على البضائع المملوكة »البضاعة أو الشيء

ئها أو بيعها لحسابه، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، لموكله، التي يُكلف بشرا
ويعتبر التزامه بالمحافظة على البضائع التزامًا بتحقيق نتيجة، وعليه فإنه يُعد مسؤولاً عن 
كافة الأضرار التي تلحق البضائع التي يحتفظ بها لحساب موكله منذ تسلمه لها، ولا يعفيه 

قوة القاهرة أو الظروف غير الاعتيادية، أو الكوارث الطبيعية مثل من هذه المسؤولية سوى ال
الزلازل والفيضانات، كذلك إذا كان التلف نتيجة طبيعة في البضاعة ذاتها، أو عيب فيها، 
كما هو الحال بالنسبة للفواكه والخضروات والحيوانات التي قد لا تتحمل طول الرحلة، أو 

  تلف من تلقاء نفسها دون تقصير من الوكيل.تغير الطقس، أو طريقة النقل، فت
وتطبيقًا لذلك عليه مراعاة حفظ البضائع وفقًا لطبيعتها، فإذا كانت مما يتلف بالحرارة 
أو البرودة عليه وضعها في ثلاجات أو حافظات للحرارة للبضائع التي تتلف بالبرودة، وإذا 

النقل وجب عليه أن يتخذ  اطلع الوكيل التجاري على أضرار لحقت البضائع في أثناء
التدابير العاجلة للمحافظة عليها، وإذا تعرضت البضائع للتلف أو كانت مما يسرع إليه 
الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها فعليه إبلاغ موكله فورًا بذلك، وإن لم يتمكن 

ما يترتب عليه من استئذان موكله في شأنها أو لم تصله تعليماته بشأنها فعليه التصرف ب
  منفعة موكله وفقًا لمعيار التاجر المعتاد.



 

TSS�

ا أجاز فيه للوكيل التجاري الالتجاء إلى القاضي  وقد تضمن قانون التجارة نص
 ١٥٢المختص في مثل هذه الحالات للحصول على أمر منه ببيعها، حيث نصت المادة 

لحساب الموكل مهددة بتلف إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل «على أنه 
سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها في ميعاد مناسب، فللوكيل 
أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مركز أعماله إصدار أمر 

  ».على عريضة ببيعها بالكيفية التي يعينها القاضى
  افر الشروط الآتية:ويشترط لإعمال هذا الحكم تو 

أن تكون الصفقة مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة، كما لو كان المعروض منها  -١
  سيزيد في الأسواق.

ألا يكون الوكيل التجاري مفوضًا في الصفقة بالبيع، كما لو كان قد اشترى هذه  -٢
دة البضاعة لحساب الموكل؛ لأن الوكيل المفوض بالبيع يستطيع بيع البضاعة المهد

من  ١٥١/٢بالتلف أو بنقص القيمة دون اللجوء إلى القضاء؛ إعمالاً لنص المادة 
  قانون التجارة المصري.

ألا يكون قد وصلت إلى الوكيل تعليمات من الموكل بما يتبع في شأن هذه الصفقة  -٣
في ميعاد مناسب، وهذا يفترض بداهة أن يكون الوكيل قد أخطر الموكل بالتلف أو 

  .بهبوط القيمة
الحالة التي لا يكون الوكيل التجاري مفوضًا فيها بالبيع،  ١٥٢ويواجه نص المادة 

كما لو كان قد اشترى هذه البضاعة لحساب الموكل، وبديهي أن الوكيل المفوض بالبيع 
يستطيع بيع البضاعة المهددة بالتلف أو بنقص القيمة دون اللجوء إلى القضاء، إعمالاً لنص 

  .١٥١/٢المادة 
حق بذلك الحالة التي يرفض فيها الوكيل إجراء الصفقة المعهود إليه بها، حيث ويل

يلزم بإخطار موكله بذلك فورًا، كما عليه المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التي 
يحوزها لحساب موكله حتى تصله تعليمات الموكل بشأنها، وإذا لم تصله التعليمات في 

ن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائرتها ميعاد مناسب جاز للوكيل أ
  مركز أعماله إصدار أمر على عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضي.
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لسنة  ١٧من القانون التجاري المصري رقم  ١٥٤وقد نصت على ذلك المادة 
وجب عليه إخطار الموكل إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه، «أنه  ١٩٩٩

بذلك فورًا، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء 
التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد 

مركز  مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائرتها
  . )١(»أعماله إصدار أمر على عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى

كما أكد هذا التوجه الفقه في فرنسا بأن على الوكيل الذي تلقى أموالاً من موكله 
الالتزامَ بحفظ هذه الأموال بحسب كل عملية قام بها لصالح الموكل، ويجب عليه أن يبادر 

من التقنين المدني الفرنسي لم  ١٩٩٣بالحساب لموكله. والحق أن المادة بتقديم كشف 
تفرض عليه أكثر من ذلك، غير أن هذا الالتزام يتجاوز هذه الحدود في القانون الإنجليزي، 
ووفقًا لمقتضى الإنصاف فإن كل مبلغ من المال قام الوكيل بتحصيله لحساب الموكل يصبح 

  . )٢(ا الأخير مع ثماره، وعلى الوكيل تقديم حساب عنه للموكلفي النهاية محبوسًا لصالح هذ
  جزاء إخلال وكيل العقود بالتزامه بالمحافظة على البضائع:

الـوكيـل مسؤول عن «من قانون التجارة على أن  ١٥٥نصت الفقرة الأولى من المادة 
ذلك عن سبب لا هـلاك أو تلف البضائع والأشياء التي يحوزها لحساب الموكل، إلا إذا نتج 

،فإذا أخل الوكيل »يد للوكيل أو لتابعيه فيه، أو عن عيب ذاتى في البضاعة أو الشيء
بالتزامه بالمحافظة على البضائع بأن هلكت أو تلفت أو فقدت وهي في حيازته نتيجة إهماله 

يمتها في اتخاذ التدابير اللازمة فإنه يكون مسؤولاً عن ذلك في مواجهة الموكل، ويلزم بدفع ق
بحسب أعلى سعر لها وقت الفقدان أو الهلاك، وليس على أساس السعر الذي يحدده الموكل 
لبيعها، هذا بالإضافة إلى مسؤوليته عن تعويض الموكل عما يصيبه من أضرار نتيجة عدم 

  . )٣(إتمام الصفقات المعهودة إليه بسبب هذا الإهمال
وما جرى عليه العمل  )٤(لغالب في الفقهوقد جاء ذلك تقنينًا لما استقر عليه الرأي ا

في القضاء في ظل القانون القديم من اعتبار الوكيل التجاري ملتزمًا بالمحافظة على 
البضائع التي يحوزها لحساب الموكل التزامًا بنتيجة، بما يترتب عليه من اعتبار الوكيل 

                                                      

  . ٢٧٢-٢٧١، ص٢٠٩) انظر د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، بند ١(

(٢)O. Moréteau, Droit anglais des affaires, op. cit., P. 134 

  . ٢٧٣، ص ٢١٠) د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، بند ٣(

) المستشار محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون التجارة الجديد، المجلد الثاني، دار محمود للنشر والتوزيع، ٤(

  عة ا?ولى، غير موضح سنة الطبع. القاھرة، الطب
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ي أو عيب ذاتي في مسؤولاً عن هلاك أو تلف البضاعة، إلا إذا نتج ذلك عن سبب أجنب
البضاعة، ومن ثَم فإنه لا يكفي الوكيل لتخلصه من المسؤولية أن يثبت أنه بذل عناية الرجل 
المعتاد، بل ليس أمامه سوى إثبات السبب الأجنبي، فالوكيل والحال كذلك يكون بمثابة 

 .)١(مودعًا لديه
  مدى التزام وكيل العقود بالتأمين على بضائع موكله:

لا يلتزم الوكيل بالتأمين على «تجاري مصري على أنه:  ١٥٥/٢دة نصت الما
الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك، أو كان إجراء التأمين 

،وعليه لا يلزم وكيل العقود بالتأمين على »مما يقضي به العرف، أو تستلزمه طبيعة الشيء
ها منه إلا إذا طلب الموكل ذلك، أو كان إجراؤها مما بضائع الموكل أو الأشياء التي تسلم

يقضي به العرف، أو تستلزمه طبيعة الشيء، كما لو كان الأمر يتعلق بنقل البضاعة، 
فالمألوف أن يتم التأمين على البضاعة خاصة إذا كان يغلب عليها التلف بسبب النقل أو 

حتى إذا مارَسَ حقه في رفض تنفيذ  غيره، ولا يسقط التزام الوكيل بالمحافظة على البضائع
الصفقة؛ إذ ألزمه المشرع في هذه الحالة بإخطار الموكل فورًا، مع استمرار التزامه بالمحافظة 
على أموال الموكل التي يحوزها لحين وصول تعليمات الموكل بشأنها، فإذا تراخى الموكل 

محكمة التي يقع مركز أعماله في إصدار تعليماته جاز للوكيل الالتجاء للقاضي المختص بال
  ).٢(في دائرتها لطلب إصدار أمر على عريضة بإيداع البضائع عند أمين يحدده القاضي

وإذا قام وكيل العقود بالتأمين على البضائع التي في حيازته رغم اشتراط الموكل 
قد ،وإذا لم ينص في ع )٣(عدم إجرائه فليس له الحق في مطالبة الموكل بمصاريف التأمين

فإن الأمر  - الوكالة على ضرورة التأمين على البضاعة، ولم يجرِ العرف على إجرائه 
إذا كان من مستلزمات المحافظة على - متروك لتقدير الموكل. وإذا قام الوكيل بالتأمين 

فله أن يطالب الموكل بكافة  - بضائع الموكل وضمان سلامتها وفقا لما يقضي به العرف
ا في سبيل المحافظة على البضاعة، ومنها مصاريف التأمين إذا ما تم المصاريف التي أنفقه

إجراؤه وفقا لنص المادة سالفة الذكر ،وهذا هو ما نص عليه صراحة المشرع الكويتي في 

                                                      

من قانون التجارة أن الوكيل ھو الملزوم دون غيره لموكله، وكان الوكيل بالعمولة  ٨٢)وقد قضت محكمة النقض بأن: "مؤدى نص المادة ١(

ر في ذلك ك ان مسؤوً� للموكل عن الضرر للشراء ملزمًا بأن يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمھا للموكل وبأن يحافظ عليھا، فإن قصَّ

الذي يصيبه في حالة تلف البضاعة أو ھGكھا، والتزامه ھو التزام بنتيجة بحيث يكون الوكيل المذكور قد أخل بالتزامه بمجرد ھGك 

 .١٢٤. ٢٦/١٠/١٩٨١ق جلسة  ٤٩لسنة  ١٤٢البضاعة أو تلفھا" طعن رقم 

  تجاري مصري.  ١٥٤)مادة ٢(

حق الرجوع على الموكل وفقا للقواعد العامة في ا_ثراء بG سبب بما عاد عليه من منفعة من جراء التأمين على  )ومع ذلك يكون للوكيل٣(

 . ٢٧٤للمزيد د. سميحة القليوبي، مرجع سابق ص  –البضائع
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بأن الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق البضائع والأشياء  ٢٦٣قانون التجارة في المادة 
م تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية، أو ظروف التي يحتفظ بها لحساب موكله ما ل

غير عادية، أو عيوب موجودة فيها ، أو كانت أضرارًا اقتضتها طبيعة هذه الأشياء، ولا يلتزم 
الوكيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها مع الموكل إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين، أو 

  كان إجراؤه مما يقضي به العرف.
لسنة  ١٨من قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم  ٢٠٨صت المادة وقد ن

لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب «على هذا الالتزام بأنه  ١٩٩٣
الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك، أو كان التأمين مما يقضي به القانون أو العرف، أو 

  ».تستلزمه طبيعة الشيء
ما «تجاري مصري عبارة  ١٥٤أضاف المشرع الإماراتي على نص المادة وقد 

بالإضافة إلى العرف وطبيعة الشيء كسبب من أسباب التزام الوكيل » يقضي به القانون
التجاري بالتأمين على بضائع موكله، فإذا وُجد نص قانوني يلزم بالتأمين على البضائع أو 

  عقود بالتأمين عليها.الخدمات محل الوكالة التزم وكيل ال
  الفرع الرابع: التزام الوكيل بإطلاع الغير على سند الوكالة

منه حق كل من يتعامل  ١٥٧أقر المشرع المصري في القانون التجاري في المادة 
مع الوكيل التجاري أن يطلب منه الاطلاع على عقد الوكالة أو الوثائق أو المراسلات التي 

ثبت صلة الوكيل بالموكل، حيث نصت المادة المذكورة على أنه بينه وبين الموكل، التي ت
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة، وعلى المراسلات «

وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود 
  ».ا ثبت علم الغير بها وقت التعاقدالواردة على سلطة الوكيل، إلا إذ

وأساس هذا النص التزام الوكيل التجاري في التعامل مع الغير في حدود السلطات 
المفوض بها من قبل موكله دون تجاوز، فإذا تعدى حدود وكالته كان مسؤولاً في مواجهة 

د وسلطات موكله. ومنح المشرع الغير عند التعاقد مع وكيل العقود حق طلب ما يوضح حدو 
الوكيل المفوض بها؛ وذلك تحقيقًا لاستقرار المعاملات، وأجاز المشرع للغير أن يطلب من 
الوكيل الاطلاع على عقد الوكالة وما تتضمنه من تعليمات أو قيود وإلا جاز للغير الرجوع 

  . )١(على الموكل طالما لم يثبت علمه بحدود الوكالة
مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد  وقد أجاز المشرع للغير الذي يتعامل

                                                      

  ٢١٥، ص١٧٥)د. محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، بند ١(
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الوكالة؛ وذلك لكي يتحقق من مدى ما يتمتع به الوكيل من سلطة في التعاقد معه، وبديهي 
أن هذا الحكم لا يسري بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الوكيل بالعمولة باعتبار أن الوكيل 

  في العقد المبرم بينهما.  بالعمولة يتعاقد مع الغير باسمه، ويعتبر بالنسبة له أصيلاً 
وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل 

؛ ولذلك يتضح أن من حق الغير )١(إذا كان حسن النية، أي لا يعلم بهذه القيود وقت التعاقد
عامل معه إلا الاطلاع على الوثائق التي تحدد سلطة الوكيل، وليس للوكيل أن يحاج مَنْ يت

  . )٢(بما يثبت علمه به وقت التعاقد
لسنة  ١٣من قانون تنظيم الوكالات التجارية الكويتي رقم  ١٢وقد نصت المادة 

يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على «على أنه:  ٢٠١٦
د يُعطى مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وفي حالة عدم القي

  ».شهادة بذلك
كما جاء بالفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين 

أ. يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة  «: ٢٠٠١لسنة  ٢٨الأردنى رقم 
رقم تسجيله، بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية، و 

 ».واسم الموكل، وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها.. 
 الفرع الخامس: التزام الوكيل بتقديم تقارير دورية للموكل.

يجب على الوكيل التجاري فور إتمام الصفقة المكلف بها إخطار الموكل بإبرامها، 
أعلم من موكله بالصفقة  حتى يعلم الموكل بذلك، ويتخذ ما يراه مناسبًا من قرارات؛ إذ الوكيل

التي أبرمها وأكثر خبرة منه في أغلب الحالات، ويخطره بسير العمليات، وقد يرغب الموكل 
في بيع الصفقة التي كلف وكيله التجاري بشرائها أو شراء صفقة بالمبالغ التي قام وكيله 

نتيجة تأخره  بتسلمها نتيجة بيع بضائعه، ويسأل الوكيل عن الأضرار التي قد تصيب الموكل
  . )٣(في إخطار الموكل بتمام تنفيذ الصفقة

وكذلك يلتزم الوكيل بإخطار موكله فورًا في حال رفضه إجراء أو تنفيذ الصفقة 
المكلف بتنفيذها، سواء في حالة الوكالة ذات التعليمات الآمرة أو البيانية أو بدون تعليمات، 

ى النحو السابق يلتزم بالمحافظة على وفي حال رفض الوكيل تنفيذ أو إجراء الصفقة عل
البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل بمناسبة الوكالة إلى أن تصله 

                                                      

  )المذكرة ا_يضاحية لمشروع القانون. ١(

  . ٥٨، ص ٢٠٠٥منير قزمان، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الطبعة ا?ولى، ا_سكندرية  )  أ.٢(

  . ٢٥٩، ص ٢٠١)  د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، بند ٣(
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تعليمات الأخير بشأنها، وإن لم تصله في الوقت المناسب تعليمات موكله فعليه أن يتقدم إلى 
تصدار أمر على عريضة القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد بدائرتها مركز أعماله لاس

  بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضي.

وقد نصت على التزام الوكيل بضرورة إخطار الموكل برفضه إجراء الصفقة المادة 
الفقرة الأولى تجاري مصري ، كما ألزمت الفقرة الثانية من المادة المذكورة آنفًا الوكيل  ١٥٤

مة إليه في حال رفض الصفقة، واتخاذ الإجراء القانوني بشأنها بالمحافظة على الأشياء المسل
إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة «في حال تعرضها للتلف، وقد جاء نص المادة كالتالي: 

المعهود بها إليه وجب عليه إخطار الموكل بذلك فورًا، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل 
لتي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء ا

تعليماته بشأنها، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من 
القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة 

  ».بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى

ممثليه لزيارة مقرات الوكيل وفروعه للتأكد من كافة  ويحق للموكل إرسال بعض
العمليات والمعلومات التي وردت بالتقارير الصادره منه، ومدى مراعاته لتعليمات الموكل، 

  .)١(وطريقة العمل المتبعه في تنفيذ الوكالة

كما أن التزام الوكيل بإعلام الموكل بكل المعلومات حول سير العمل وما توصل 
من القانون المدني  ٧٠٥ثناء تنفيذ الوكالة يجد سنده الصريح أيضًا في نص المادة إليه في أ

يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في «المصري، التي تلزم الوكيل بأن 
ويعتبر هذا النص هو الأساس التشريعي لالتزام الوكيل بإعلام الموكل » . تنفيذ الوكالة...

وبهذا النص يكون المشرع المصري وعلى نحو صريح قد ألقى على عاتق  )٢(بالمعلومات
الوكيل إعلام موكله بما يعد ضروريا من معلومات حول ما وصل إليه في تنفيذ المهمة 

  المكلف بها.

ويقصد بالتزام الوكيل بتزويد موكله بكافة المعلومات الضرورية التي وصلت له في 
آراء العملاء وملاحظاتهم وطلباتهم بشأن السلع والخدمات محل أثناء تنفيذ الوكالة تزويده ب

الوكالة؛ لأنه يمكن أن ينتج عن هذه المعلومات تطويرها ومواكبتها لمتطلبات العملاء، وهذا 
                                                      

(١)susan singleton, commercial agency agreements: law and practice, 4th Edition 2015, Bloomsbury prof, uk, 

p47.   

  . ٤٢٩، ص ١٩٩٠)  د. نزيه المھدي، ا�لتزام قبل التعاقدي با_د�ء بالبيانات المتعلقة بالعقد ، دار النھضة العربية، ٢(
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أمر هام للغاية للشركات الكبرى بل والصغرى، التي تسعي إلى تلبية هذه الرغبات، التي 
وية صلة العملاء بالشركة ومنتجاتها، وهذا كله يصب بدورها تؤدي إلى زيادة المبيعات وتق

كما سبق ووضحنا في المصلحة المشتركة للطرفين؛ حيث إن زيادة عدد العملاء هو العمود 
  الفقرى لتلك المصلحة.

ويجب أن نشير هنا إلى أن التزام وكيل العقود بتزويد موكله بالمعلومات لا يعني 
اطه وكيفية ممارسته لهذا النشاط، أو تقديم تقارير دورية تزويد موكله ببيانات تفصيلية عن نش

 .)١(إلى الموكل في هذا الشأن؛ وذلك لأن وكيل العقود يزاول نشاطه على وجه الاستقلال

وقد جاء بالفقرة (ب) من البند ثانيًا من المادة الثالثة من قواعد توجيه الوكلاء 
التي نصت على أن:  ١٩٩٣ديسمبر  ٨التجاريين البريطاني (توجيه المجلس) الصادر في 

.. (ب) أن يوافي الموكل بكافة - ٢التزامات الوكيل التجاري تجاه موكله: ....... «
 .)٢(»المعلومات الضرورية المتاحة لديه الخاصة بالوكالة

وعلي هذا الأساس فوكيل العقود يعد مسؤولاً أمام موكله إذا لم يوافيه بالمعلومات 
التي يبرمها في وقت معقول، أو في حالة مماطلته في تزويد موكله  الضرورية عن الصفقات

بتلك المعلومات، أو في حالة إصابة الموكل بأية أضرار نتيجة عدم قيام الوكيل بتزويده 
  بالمعلومات عن الوكالة في وقت مناسب.

على الوكيل أن «من قانون المعاملات التجارية الإماراتي بأن  ٢١٢ونصت المادة 
للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق بينهما يقدم 

حسابًا عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقًا للحقيقة، فإذا 
تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، 

  ».المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجرًا عن الصفقات المذكورةفضلاً عن حقه في 

وفي النص المشار إليه كما بالنص المصري لم يضع المشرع موعدًا محددًا لتنفيذ 
ذلك الالتزام؛ لذا نرى أنه كان أحرى بالمشرع المصري والإماراتي أن ينظما مسألة ميقات 

كما هو الحال ببعض - وقوع أي لبس بهذا الشأن تقديم وكيل العقود لأية معلومات منعًا ل
التي أولت هذه المسألة مزيدًا من الاهتمام؛  -النماذج المعدة بغرفة التجارة الدولية وغيرها

                                                      

 ، منشورات الحلبي الحقوقية،١٩٩٩لسنة  ١٧)د. مصطفي كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك، وفقاً لقانون التجارة الجديد رقم ١(

  . ١٣٣، ص ١٢٤، البند ٢٠٠٢الطبعة ا?ولى 

(٢)Duties of a commercial agent to his principal: (b) communicate to his principal all the necessary 

information available to him;  
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يجب على وكيل العقود أن يوجه إلى موكله تقريرًا «حيث ورد ببعض صيغ هذه النماذج أنه 
ته، يتضمن إخطارًا عن كل ما مفصلاً كل شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر عن أنشط

 .)١(»يساعده على ازدهار وترويج وبيع بضائع الموكل

وفي ظل غياب النص التشريعي الذي ينظم هذه المسألة نرى أنه من المهم أن ينص 
في عقد الوكالة على آلية تقديم الوكيل لهذه التقارير والمعلومات وموعد تقديمها؛ حتى لا 

حول هذا الالتزام، ولا يكون ذلك طريقًا ينتهجه الموكل يحدث أي خلاف بين الطرفين 
لإظهار تقصير الوكيل مما يكون سببًا لفسخ الوكالة أو عدم تجديدها، ونقترح أن يقوم الوكيل 

شهور، خاصة إذا كانت المعلومات تقليدية ومتكررة  ٣بتقديم هذه التقارير إلى موكله كل 
  بشكل دوري. 

  : التزام وكيل العقود بضمان تنفيذ العقد .الفرع السادس
الأصل أن وكيل العقود لا يسأل عن تنفيذ الغير لالتزاماته مع الموكل؛ لأن العلاقة 
العَقْدية تكون مباشرة بين الغير والموكل دون أن يكون وكيل العقود طرفًا فيها، ومع ذلك قد 

الوكالة، وهذا الاتفاق لا يفترض  يتفق وكيل العقود والموكل على ضمان الوكيل تنفيذ عقد
  لكن يجب أن ينص عليه صراحة في العقد.

والأصل في وجود شرط الضمان يرجع إلى إرادة الطرفين وإلى العرف التجاري 
السائد في مكان العقد ونوع التجارة، ويسمى وكيل العقود في هذه الحالة بوكيل العقود 

 .)٢(الوكيل في حالة عدم تنفيذ الغير لالتزاماتهالضامن، الذي يلتزم في هذه الحالة بتعويض 
ويدل الواقع أن مسؤولية وكيل العقود تقتصر على ما يتعلق بالتزامه بالتصرفات 
ا من شأنه زيادة التزامات  القانونية اللازمة للصفقة، لكن قد يتضمن عقد الوكالة شرطًا خاص

الذي يتعلق بضمان وكيل العقود وكيل العقود، ويتمثل هذا الشرط الخاص في شرط الضمان 
تنفيذ الصفقة التي قام بإبرامها لصالح الموكل مع الغير، وكذلك ضمانه يسار الغير المتعاقد 

  عند التنفيذ. 
ومن مصلحة الموكل أن يتفق على مثل هذا الضمان؛ حتى يكون مطمئنًا من أن 

الموكل غالبًا لا يكون  الوكيل سيظل حريصًا يقظًا عند قيامه بأعمال الوكالة، خاصة وأن
على معرفة كاملة بمن يتعاقد معه الوكيل، بل يكون الأخير هو الأكثر دراية بوضع من 

                                                      

، ص  ٣، ھامش ١٩٩٥،  ١ة ، القاھرة، ط ) د. نبيل محمد أحمد صبيح، دور وكG العقود في التجارة الدولية، دار النھضة العربي٦٠)(١(

  .٦٧،وص٥٥
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  يتعاقد معه، ومتانة مركزه المالى من عدمه، وغيره من المعلومات الخاصة بالعميل.
ولما كان هذا الشرط سيزيد من التزامات الوكيل فإنه في مقابل ذلك يحصل الوكيل 

مولة خاصة، وتكون في الغالب أكبر من العمولة العادية، تحددها المحكمة عند عدم على ع
  وجود اتفاق أو عرف بشأنها، وهذا ما نص عليه المشرع المصري في قانون التجارة الجديد. 

ونحن لا نتفق مع ما جاء به المشرع المصري؛ حيث منح المحكمة سلطة تقديرية 
اصة ما لم يوجد اتفاق أو عرف في شأنها، وهذا يدل على فيما يتعلق بتحديد العمولة الخ

تناقض بين موقف المشرع فيما يتعلق بأجر الوكيل التجاري، الذي لم يسمح المشرع للقاضي 
أن يتدخل في تحديده، وبين موقفه الآن بشأن العمولة الخاصة، وكان من الأحرى أن يساوي 

  قدير العمولة الخاصة.في المعاملة بين الأمرين، ولا يسمح للقاضي بت
ومن الجدير بالذكر أن القضاء في فرنسا يميل إلى إلزام وكيل العقود الضامن 
بالتنفيذ، حتى في حالات القوة القاهرة؛ استنادًا إلى قصد المتعاقدين ووظيفة شرط الضمان 

 .)١(كوسيلة للتنفيذ
) أن del credere agents( )٢(أما في إنجلترا فيشترط في عقد الوكيل الضامن

،والوكيل الضامن )٣(يكون موثقًا، وينصب شرط الضمان على السداد دون الالتزامات الأخرى
)del credere agents تنتهي مهمته بإبرام العقد المكلف بإبرامه، لكنه لا يسأل عن (

وهو ما يسبب خطرًا وقلقًا بالنسبة للموكل، يسعى إلى  )٤(إخلال المتعاقد معه بالتزاماته
ه، وقد يلقي الموكل غايته في إدراج شرط الضمان أو ما يطلق عليه بالفرنسية شرط تفادي

، بحيث يأمن مخاطر إخلال المتعاقد مع الوكيل أو clause ducroireضمان الوفاء 
  إعساره أو إفلاسه.

ويؤدي إدراج شرط الضمان إلى تحول التزام الوكيل إلى التزام بنتيجة؛ حيث لا 
رام عقد البيع أو الشراء، وإنما يظل مسؤولاً حتى يقوم البائع أو المشتري تنتهي مسؤوليته بإب

 .)٥(بتنفيذ التزاماته بنقل ملكية المبيع في الحالة الأولى أو دفع الثمن في الثانية
وتثار مسؤولية الوكيل بصدد عدم تنفيذ الغير المتعاقد معه لالتزاماته، فإذا ثبت أن 

ثم أعسر بعد ذلك فلا يسأل الوكيل؛ إذ القاعدة ألا يسأل  الوكيل قد تعاقد مع شخص مليء
                                                      

 . ٦٧)د. نبيل محمد أحمد صبيح، مرجع سابق، ص١(

(٢)in business law, a del credere agency is a type of principal-agent relationship wherein the agent acts not 

only as a salesperson or broker for the principal, but also as a guarantor of credit extended to the buyer.   

(٣)Robert lowe, commercial law, London, 1973,p30  

(٤)B. Hess-Fallon, et A. Marie-Simon, op. cit., P. 316  

  . ٢٤٤، ص ٢١٣)د. محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، بند ٥(
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عن عدم ملاءة الغير المتعاقد، ومع ذلك إذا تعاقد الوكيل مع شخص ظاهر الإعسار فإنه 
 .)١(يعتبر مخطئًا، ويكون عندئذ مسؤولاً، فيلتزم بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه

ما في يده من ثمن المبيع أو المبيع  وقد قيل: إن يد الوكيل هي يد أمانة، فإذا تلف
نفسه بعد شرائه لحساب الموكل بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، إلا أنه ينبثق عن هذه 
المسألة ما إذا قبض الوكيل ثمن ما وكل في بيعه من المشتري، وتلف في يده بدون تعد ولا 

  حقًا للغير، فعلى من يرجع؟ تفريط، ثم اكتشف المشتري عيبًا في المبيع، أو وجده مست
تضاربت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وإن كان يجمعها القول: بأن المشتري يتحدد 
حقه في الرجوع على أحدهما أو كليهما تبعًا لما إذا كان يعلم أن من تعامل معه وكيل عن 

ولية البائع، أي أن الظروف والملابسات التي صاحبت التصرف هي التي تحدد مدى مسؤ 
 .)٣)(٢(الوكيل أو الموكل أو كليهما

ولم يعالج المنظم السعودي في نظام الوكالات التجارية هذا الشأن، وكذلك المشرع 
الأردني في قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين؛ حيث لم يرد أي نص ينظم العلاقة بين 

لعقد في علاقته الموكل والوكيل،بل يلاحظ أن النصوص قد تعلقت بضمان الوكيل تنفيذ ا
  بالغير المتعاقد؛ لذلك نلتمس من المشرع السعودي أن يعالج هذا الأمر في المرحلة اللاحقة. 

ولأهمية شرط الضمان وآثاره الهامة على الوكيل التجاري سنسلط الضوء على 
  طبيعته القانونية وفق التفصيل الآتي:

  الطبيعة القانونية لشرط الضمان: 
الضـــــمان لا يعـــــدو أن يكـــــون اتفاقًـــــا علـــــى تعـــــديل قواعـــــد  لا تثريـــــب علـــــى أن شـــــرط

المســــؤولية، وهـــــو أمـــــر جـــــائز قانونًــــا، ســـــواء كـــــان التعـــــديل مخففًــــا أو مشـــــددًا أو معفيـــــا مـــــن 
تجــاري مصــري، التــي تســتلزم ورود شــرط الضــمان  ١٧٦/١المســؤولية، وهــو مــا تجيــزه المــادة 

 .)٤(صراحة في الاتفاق بين الطرفين أو بموجب نص قانوني
وقد آثار شرط الضمان جدلاً كبيرًا بصدد تكييفه من الناحية القانونية ومدى تأثيره 
على طبيعة عقد الوكالة، وتجدر الإشارة ابتداءً إلى أن شرط الضمان لا يغير عقد الوكالة 
إلى عقد بيع استنادًا إلى ضمان الوكيل دفع الثمن أو عقد شراء لضمانه تسليم المبيع، 

يام الوكيل بدفع الثمن أو تسليم المبيع يقوم الوكيل بأدائهما لا بصفته مشتريًا أو فالحقيقة أن ق

                                                      

  .٧٦، ص ١٩٥٤بعة نھضة مصر ، )د. عبد الحي حجازي، العقود التجارية، مط١(

  . ١٥٦)د. إسماعيل عبد النبي شاھين، مرجع سابق، ص ٢(

  ١٢/٠٦/٢٠١٤قضائية وتاريخ  ٨٢لسنة  ٤٥٠٥) انظر في ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٣(

  . ٢٤٤، ص ٢١٣)د. محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، بند ٤(
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بائعًا وإنما بصفته ضامنًا لتنفيذ الصفقة؛ لذلك كان طبيعيا اتجاه البعض إلى القول بأن شرط 
الضمان يجعل الوكيل في مركز الكفيل لا رجوع عليه، إلا إذا عجز المتعاقد معه لحساب 

  تنفيذ التزاماته. الموكل عن
وقد اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية لشرط الضمان، فمنهم من ذهب إلى أن 
شرط الضمان ما هو إلا كفالة تضامنية بين الدائن والكفيل، ويُعد وكيل العقود كفيلاً للغير 

  .)١(المتعاقد معه ويضمن تنفيذ التزامه
ا هو إلا تأمين يضمن به في حين ذهب البعض الآخر إلى أن شرط الضمان م

وكيل العقود للموكل قدرة الغير على الوفاء بالتزاماته، نظير قسط تأمين وهو زيادة في أجره. 
ولعل فشل هذه المحاولات هو الذي حدا  )٢(وقد انتقُِدَ هذا الاتجاه؛ لكونه يخالف إرادة الطرفين

ساسه في العرف التجاري، بالبعض إلى المخرج المألوف وهو القول بأننا أمام شرط يجد أ
ويعتبر شرطًا من نوع خاص، لا تستوعبه القوالب المعروفة، ومن ثَم لا يسوغ رده إلى 

  .)٣(القواعد العامة
وهذا الرأي هو الذي يميل إليه الباحث؛ لأن السبب الرئيس في ظهور هذا الشرط 

يث إن الموكل يتعاقد مع ولجوء كل من الموكل والوكيل إليه هو طبيعة عقد وكالة العقود؛ ح
شخص غريب عبر وكيل العقود، لا يعرفه ولا يدري مدى ملاءته المالية أو سمعته، ومن 
المهم أن يلزم الوكيل الذي على علم كافٍ بمن يتعاقد معه على ضمان تنفيذه لالتزامه، وفي 

  هذا الالتزام فائدة للوكيل وهي زيادة عمولته مقابل ذلك.
  عدم التزام الغير بتنفيذ ما تعهد به: أثر شرط الضمان عند

يترتب على شرط الضمان أن يصبح الوكيل مسؤولاً عن تنفيذ العقد إذا عجز 
المتعاقد معه عن التنفيذ، فإذا كان الأمر يتعلق بعقد بيع وعجز المشتري عن دفع الثمن 

، وعند ضمان تعين على الوكيل الوفاء بالثمن، وإذا كان عقد شراء تعين عليه تسليم المبيع
الوكيل لحالة القوة القاهرة وحالة الإعسار أو الإفلاس لا يبقى له إلا إثبات خطأ الموكل، كما 
لو تعلق الأمر بوكالة عقود بالبيع ورفض المشتري دفع الثمن؛ لاكتشافه عيوبًا خفية في 

  البضاعة، أو ثبت تأخير الموكل في تسليمها.
قيلاً على الوكيل التجاري، لا يرتضيه إلا ولا شك أن شرط الضمان يلقي عبئًا ث

                                                      

 . ٢٠٢، ص ١٩٦٨دار الفكر العربي  )د. على حسن يونس، العقود التجارية ، ١(

  . ٦٨)راجع د. نبيل محمد احمد صبيح، مرجع سابق، ص ٢(

  . ١٢٦،ص ١٩٨٢)د. على جمال الدين، الوجيز في القانون التجاري، دار النھضة العربية، مطبعة جامعة القاھرة، ٣(
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لكن لا يصح أن يستشف وجود شرط الضمان من مجرد ارتفاع  )١(مقابل زيادة نسبة العمولة
نسبة العمولة؛ إذ يتعين إثبات وجود شرط صريح بالتزام وكيل العقود بشرط الضمان أو 

ود عرف تجاري على إثبات القرائن والظروف التي تقطع باستخلاص الشرط، أو إثبات وج
ضرورة وجود شرط الضمان، كما هو الشأن في ضمان أجرة النقل إذا تعلقت الوكالة بوكالة 

  تجارية في مجال النقل.
ويتضح مما سبق أن شرط الضمان لا يفترض، ويجب على الموكل إثباته؛ ليستفيد 

ر بشرط تضمنه عقد من النتائج المترتبة عليه، وله الإثبات بطرق الإثبات كافة؛ لتعلق الأم
  تجاري يجوز أصلا إثباته بطرق الإثبات كافة، إلا إذا وجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

  الفرع السابع: التزام الوكيل بعدم التعاقد مع نفسه في الصفقات المكلف بها
يقصد بتعاقد الشخص مع نفسه بأنه العقد الذي يتم عن طريق الجمع بين صفتين 

يقوم هذا الشخص بدور الطرفين، فيصدر تعبيرين عن الإرادة في شخص واحد، بحيث 
  متقابلين في شأن مصالحهما المتعارضة، ويتحقق هذا التعاقد في صورتين:

: يكون للشخص فيها سلطة إبرام تصرف معين لحساب شخص الصورة الأولى
صيلاً عن آخر، فيقوم هو نفسه ولحسابه بدور المتعاقد الآخر، فهو حينئذ متعاقد مع نفسه أ

نفسه ونائبًا عن غيره، مثل أن يوكل شخصًا في بيع شيء فيشتريه هو لنفسه، أو أن يشتري 
 - القاصر-الولي أو الوصي مال القاصر لنفسه فهو يبرم عقد البيع باعتباره نائبًا عن البائع 

  وباعتباره هو المشتري، أو أن يستأجر الوكيل لنفسه الشيء الذي وكله صاحبه بتأجيره.
نجد فيها شخصين لهما مصالح متعارضة في خصوص تصرف  لصورة الثانية:ا

معين، وينوب عنهما في إبرام هذا التصرف شخص واحد، فهذا يتعاقد مع نفسه نائبًا عن 
الطرفين، مثل أن يوكل شخص من أحد الطرفين في بيع شيء معين ويوكل من الطرف 

، أي ينوب عن البائع في البيع وينوب  الآخر في شراء هذا الشيء، فيبرم البيع لحسابهما
عن المشتري في الشراء، أو أن يكون الشخص وكيلاً عن كل من البائع والمشتري. ففي كلتا 

  الحالتين يبدو كأن الشخص يتعاقد مع نفسه ومن هنا جاءت التسمية.
لا « على أنه ) ٢(من قانون التجارة المصري ١٥٦وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

  وز للوكيل أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الآتية:يج
  إذا أذن له الموكل في ذلك. -أ

                                                      

  تجاري مصري.  ١٧٦/٢)المادة ١(

  . ١٩٩٣لسنة  ١٣جارية ا_ماراتي رقم من قانون المعامGت الت ٢٠٩)تقابل المادة ٢(
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  إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.-ب
و إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق، واشتراها الوكيل أ - ج

  ».باعها بهذا السعر
وعليه فإن الأصل أنه لا يجوز للوكيل إقامة نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة المكلف 
بإبرامها، ولا يغيب عن الذهن أن قيام الوكيل بالتعاقد مع نفسه لحساب الموكل يقوم معه 

ة احتمال التضحية بمصلحة الموكل؛ تحقيقًا لمصلحته الشخصية، كأن يشتري لنفسه البضاع
المكلف ببيعها بثمن بخس؛ ولذلك وردت نصوص عديدة تحظر أن يكون الوكيل طرفًا في 

مدني  ١٠٨العملية المكلف بها، أو أن يتعاقد لحساب شخصين، ومن ذلك نص المادة 
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، «مصري التي تنص على أنه 

اب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، على أنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحس
يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به 

  ».القانون أو قواعد التجارة
مدني لا تجيز لمن ينوب عن غيره أن يشتري لنفسه ما يناط به  ٤٧٩كذلك المادة 
لسنة  ٩٥لتنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم من اللائحة ا ٩٠بيعه، كما أن المادة 

  . )١(عقد عمليات لحسابها الخاص - وهي وكيل بالعمولة-تحظر على شركة السمسرة  ١٩٩٢
وعلة التحريم التي جعلت المشرع يحظر على الشخص أن يتعاقد مع نفسه قيامُ العقد 

لعقد، فإذا تولي شخص واحد أساسًا على محاولة التوفيق بين المصالح المتعارضة لطرفي ا
مهمة إبرام العقد بأن كان وكيلا عن طرف وأقام نفسه طرفًا ثانيًا فيخشى أن يضحي الوكيل 

  بمصلحة الموكل كلما اقتضى ذلك رعاية لمصالحه الخاصة.
كذلك تتوافر هذه الحكمة في الحالة التي يكون الشخص فيها وكيلا عن طرفي 

أحدهما من أجل رعاية مصلحة الآخر، ولا صعوبة في  العقد، فقد يضحي الوكيل بمصلحة
شرح هذه العلة؛ إذ لا بد من وجود أخلاق ملائكية لتجنب التحيز في مثل هذه الحالة، 
والوكلاء ليسوا ملائكة، وأغلب الظن ألا يخلص في مراعاة مصلحة موكله إذا تعارضت مع 

 .)٢(مصالحه
ليس من سلطة النائب في القانون  مدني سالفة الذكر، ١٠٨وبناء على نص المادة 

المصري أن يتعاقد مع نفسه، فإن فعل فالعقد الذي يبرمه مع نفسه لحساب الأصيل يكون 
                                                      

  . ١٠٤، دار الفكر والقانون ، المنصورة ، ص ٢٠١٠)د. عبد الفضيل محمد أحمد، العقود التجارية ، الطبعة ا?ولي ١(

، ٢٠١١مصر ، طبعة  -ية) د. نعيم أحمد نعيم شنيار، النظام القانوني لعقد الوكالة بالعمولة دراسة مقارنة بالفقه ا�سGمي ، دار الكتب القانون٢(

  . ٣٢٩ص 
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خارج حدود النيابة، وبالتالي لا ينفذ في مواجهة الأصيل إلا إذا أقره. والسبب في حظر تعاقد 
، خاصة في هي تعارض مصلحة كل من طرفي العقد -كما سبق ذكره- الشخص مع نفسه 

  صورة ما إذا كان النائب تعاقد مع نفسه لحسابه الخاص.
وتطبيقًا لهذه القاعدة إذا كان وكيل العقود مكلفًا بالبيع أو الشراء لحساب الموكل 
امتنع عليه أن يكون مشتريًا لحسابه الخاص في الحالة الأولى، أو بائعًا في الحالة الثانية، 

لبضاعة المملوكة لموكله امتنع عليه أن يكون هو المؤمن، كذلك إذا كلف بعمل تأمين على ا
 .)١(وإذا خالف وكيل العقود ذلك كان العقد باطلاً بطلانًا نسبيا لمصلحة الموكل

وقد وجدنا اختلاف في موقف بعض التشريعات بشأن نطاق حظر تعاقد الوكيل مع 
ا التعاقد محظورًا بحسب نفسه، فالملاحظ في هذا الصدد أن من هذه التشريعات ما جعل هذ

الأصل مع إجازته استثناء، ومنها المشرع المصري كما سبق ذكره، ومنها ما لم يحظره إلا 
استثناء. ومن التشريعات التي لم تحظر التعاقد مع النفس إلا استثناء القانون المدني 

ا يحظر بحسب الأصل تعاقد النائب مع نفس ه، وإنما الفرنسي، فهذا القانون لم يتضمن نص
من القانون المذكور، قاصرًا على حالة الوكالة بالبيع  ١٥٩٦ورد هذا الحظر بمقتضى المادة 

في المزاد العلني؛ حيث حظر النص المذكور على الوكيل في هذه الحالة شراء الأشياء 
 .)٢(المعهود إليه بيعها

اعة تامة وفيما يتعلق بالقانون الإنجليزي نلاحظ أن القضاء الإنجليزي على قن
بضرورة الالتزام بهذا المبدأ، والتوسع في تطبيقه، وعلى هذا النحو فإن الوكيل المكلف ببيع 
أموال موكله ليس له الحق في شراء هذه الأموال، وبالعكس متى كان من الواجب عليه 
الشراء لحساب موكله فلا يمكنه أن يبيع له أمواله الخاصة، وليس له الحق في جلب منفعة 

ركزه كوكيل، ويمتنع عليه إبرام كل عقد من شأنه أن يدخله في تنازع مصالح مع من م
  موكله، حتى لو كان هذا التنازع افتراضيا.

وبطبيعة الحال فإن الجزاء الواجب التطبيق في هذه الحالة يتسم بقدر كبير من 
لحقيقة، التشدد؛ إذ يمكن للموكل أن يطلب بطلان العقد من اللحظة التي اكتشف فيها ا

الذي اشترى  commisaire-priseurويشير غالبية الفقه إلى المثال الخاص بالمثمن 
لحسابه الخاص مالاً عقاريا كان مكلفًا ببيعه، ولقد تم اكتشاف هذا الخطأ عقب مرور خمسة 

  عشر عامًا على هذه الواقعة، وقد تم إلغاء هذه الصفقة.

                                                      

  . ٢٦١، ص ٢٠٣) انظر د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، بند ١(

  ومابعده.  ٢٤٤)د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص ٢(
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د المبرم عن طريق الوكيل، ففي هذه الحالة وبالمقابل، ومتى قرر الموكل تأكيد العق
يكون له الحق في جلب المنفعة التي تحققت للوكيل، أو أن يكتفي بطلب التعويض، ومن 
ناحية أخرى يلتزم الوكيل بتقديم المعلومات الضرورية كافة لموكله، ومتى قصر في هذا 

 .)١(الالتزام تنعقد مسؤوليته

  التزام الوكيل بعدم التعاقد مع نفسه:الاستثناءات الواردة على قاعدة 

إن حظر تعاقد الوكيل مع نفسه ليس من النظام العام، ويجوز الاتفاق على خلاف 
من  ١٥٦ذلك، حيث يكون هذا التصرف جائزًا إذا وافق عليه الموكل وفق ما جاء في المادة 

لعقود عند إضافة قانون التجارة المصري، وبهذا يكون هذا الحظر لا أثر له إذا قام وكيل ا
التصرف لحسابه الخاص بتنفيذ أوامر وتعليمات موكله بكل دقة؛ ذلك أن غاية الموكل هو 
إجراء التصرف وفقًا لتعليماته دون أهمية لشخص المتعاقد ما لم يتفق على غير ذلك في 

  عقد الوكالة.
ا كذلك الشأن إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق، واشتراه

وكيل العقود أو باعها بهذا السعر لانتفاء حكمة التضحية بمصالح الموكل؛ لأنه يستوي لدى 
الموكل أن يكون الطرف الآخر هو الوكيل أو غيره طالما نفذت تعليماته بكل دقة، ويختلف 
هذا الوضع في حالة عدم تحديد الموكل لوكيله أية تعليمات أو كانت التعليمات بيانية وغير 

إذ تعتبر موافقة الوكيل التجاري هي اللازمة لاتمام التصرف القانوني، وهو لا  ملزمة؛
  يستطيع أن يعطي موافقتين ورضاءين في ذات الوقت في مثل هذه الحالة.

وإذا قام الوكيل التجاري بإضافة الصفقة المكلف بإجرائها لحسابه الخاص في 
د الأصلي في مواجهة الموكل، وتغيرت أصبح هو المتعاق ١٥٦الحالات المشار إليها بالمادة 

صفته القانونية كوكيل إلى بائع أو مشترٍ وفقا لطبيعة الصفقة، وفي هذه الحالة لا يستحق 
  وكيل العقود أجرًا عن هذه الصفقة وفق نص القانون.

مدني حالة أخرى: هي إجراء الوكيل  ١٠٨ويلحق بالمنع الذي نصت عليه المادة 
بها لحساب موكل آخر كلفه بإتمام مثل هذه الصفقة، وذلك رغم  التجاري للصفقة المكلف

عدم النص على هذه الحالة في قانون التجارة؛ وذلك لاتحاد العلة والحكمة وهي التضحية 
بمصالح أحد الموكلين، لكن استثنى النص ما يجيزه القانون وقواعد التجارة، وقد جرى العرف 

 .)٢(فسه لحساب موكليهالتجاري على إباحة تعاقد الوكيل مع ن

                                                      

(١)O. Moréteau, Droit anglais des affaires, op. cit., P. 131 

  . ٢٦٥-٢٦٣، ص ٢٠٤- ٢٠٣)  د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، بند ٢(
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وواضح أن الهدف من هذه الاستثناءات هو العمل على انتفاء أي خطر يهدد 
 مصالح الموكل من جراء إقامة الوكيل نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة المكلف بإبرامها.

  الفرع الثامن: التزام الوكيل بعدم قبض حقوق موكله .

لسنة  ١٧ون التجاري المصري رقم من القان ١٨٢نصت الفقرة الأولى من المادة 
لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل إلا إذا أعطى له الموكل «على أنه:  ١٩٩٩

» هذا الحق، وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضًا أو أجلا دون ترخيص خاص
الفقرة الأولى من و  )١(من قانون التجارة الكويتي ٢٧٦وهو نفس نص الفقرة الأولى من المادة 

 .)٢(من قانون المعاملات التجارية الإماراتي ٢٢٠المادة 
من القانون التجاري المصري أن وكيل  ١٧٧ولما كان الأصل المقرر في المادة 

العقود يتولى الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه فإنه لا علاقة للوكيل 
تزامات الناشئة عن العقد، ومن ثَم نصت االفقرة الأولى من باقتضاء الحقوق أو الوفاء بالال

تجاري مصري على تأكيد هذا الأصل، وأنه لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض  ١٨٢المادة 
حقوق الموكل، غير أنها أوردت استثناءً على ذلك، وأجازت له قبض هذه الحقوق إذا كان 

  المبرم بينهما أو في اتفاق لاحق.الموكل أعطاه هذا الحق، سواء في عقد الوكالة 
ويستفاد من المادة السابقة أنه لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، أو 
أن يمنح تخفيضًا أو أجلاً للوفاء إلا إذا كان مفوضًا في ذلك من الموكل، وهذا هو الأصل، 

بض ما ينشأ عنه ومرجع ذلك أن وكيل العقود لا يبرم العقد باسمه حتى تكون له صفة في ق
من حقوق، أو التصرف في الحق بتخفيض قيمة أو تأجيل ميعاد الوفاء به، وإنما يعود ذلك 

  لصاحب الحق وهو الموكل، فيجوز للأخير تفويض الوكيل في استخدامه. 
وإذا كان وكيل العقود مكلفًا بالبيع لحساب موكله، فلا يحق له قبض الثمن من 

ل هذا الثمن مباشرة إلى الموكل. وإذا كان وكيل العقود مكلفًا العميل، بل على العميل إرسا
بالشراء لحساب موكله فليس له تسلم البضائع وإنما تُرسل مباشرة للموكل، على أن يجوز 

  دائمًا للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك.
ويعتبر حظر تلقي وكيل العقود لحقوق موكله متفقًا مع طبيعة هذا النوع من 

تجارية؛ حيث يتعاقد الوكيل باسم موكله دون اسمه الشخصي، فتعاقد وكيل العقود الوكالات ال
في هذه الحالة قائم على النيابة الكاملة، وتختلف عن الوكالة بالعمولة، فهذه الأخيرة نظام 

                                                      

  ) ١٩٨٠/  ٦٨بإصدار قانون التجارة ( ١٩٨٠لسنة  ٦٨)مرسوم بالقانون رقم ١(

  بشأن إصدار قانون المعامGت التجارية (القانون التجاري) ١٩٩٣لسنة  ١٨)قانون ٢(
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خاص في الوساطة في العقود يوقع فيه الوكيل باسمه الشخصي، ويبدو أمام الغير وكأنه 
عاقد، وبالتالي عليه أن يتلقى حقوق موكله قِبَلَ الغير، وإلا اعتبُِرَ الطرف الأصلي في الت

 .)١(مقصرًا في التزامه قِبَلَ موكله

  الفرع التاسع: التزام الوكيل بعدم استعمال أموال موكله لحسابه الخاص

يلتزم وكيل العقود بعدم استعمال أموال موكله لحسابه الشخصي إذا كان مخولاً 
قصد بالاستعمال هنا استخدامها أو التصرف فيها لأمر يعود عليه بالنفع دون باستلامها، وي

إذن موكله، كما يلتزم بدفع العائد على الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه 
من التقنين المدني، التي تنص على  ٧٠٦فيه تسليمها أو إيداعها وفق ما جاء بنص المادة 

يستعمل مال الموكل لصالح نفسه، وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها ليس للوكيل أن «أنه: 
لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضًا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من 

  ».وقت أن يعذر
ويتبين من هذه المادة أن الوكيل يجب عليه عند انتهاء وكالته أن يرد أموال الموكل 

اب الموكل، سواء قد تسلم أموال الموكل عند إبرام عقد الوكالة أو في إليه وكل ما كسبه لحس
أثنائه أو بمناسبته، وسواء كان قد تسلمها من الموكل أم من الغير، وسواء كان ما تسلمه 

،ويلتزم وكيل العقود )٢(لحساب الموكل عينًا أو بضائع؛ إذ يجب عليه ردها بذاتها إلى الموكل
في  - ما لم يتفق على غير ذلك- المتأخرة التي في ذمته للموكل  بدفع الفوائد عن المبالغ

  حالتين:
فوائد المبالغ التي تثبت في ذمته من حساب الوكالة، وتدفع من وقت استحقاقها ما لم  •

من قانون التجارة، وليس من وقت الإعذار كما  ٦٤يتفق على خلاف ذلك طبقًا للمادة 
  د النص العام.؛ إذ أن النص الخاص يقي٧٠٦تنص المادة 

فوائد المبالغ المتأخرة التي استخدمها لصالح حسابه الخاص، وتدفع من وقت  •
  استخدامها.

والحالة الأولى تتعلق بفوائد المبالغ التي تثبت في ذمته من حساب الوكالة، فإنه يقع 
  تأخر  على وكيل العقود التزام قِبَلَ الموكل برد أية مبالغ تبقى في ذمته لحساب الموكل، فإذا

   

                                                      

  . ٣٩٤، ص ٢٨٦)  د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، بند ١(

  . ١٣٢-١٣١) د. إسماعيل عبد النبي شاھين، مرجع سابق، ص ٢(
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وكيل العقود في رد هذه المبالغ فإنها تحتسب عليها الفوائد من وقت استحقاقها، وتحتسب 
الفوائد من وقت استحقاقها بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لم يتفق على مقابل 

 .)١(من القانون التجاري ٥٠/٣أقل طبقًا للمادة 
عن النص على ) ٢(تلك التشريعاتوعلى صعيد التشريعات العربية فقد غفلت بعض 

) من قانون ٨٤هذا الالتزام، ونصت عليه بعضها، ومن هذه الأخيرة ما جاء في المادة (
يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتبارًا «التجارة الأردني بأنه 

،كذلك نص قانون »وكلمن اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفقًا لأمر الم
يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن «على ذات الالتزام بأنه:  ٢٧٥التجارة اليمني في المــادة 

  ».الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمًا أو ايداعًا وفقًا لأمر المدين
فاء بحقوق الموكل وأخيرًا فإنه من المهم أن نشير إلى أن مماطلة وكيل العقود في الو 

بل يجب أن يتأكد و  )٣(لا تكفي وحدها لإثبات استعمال وكيل العقود لأموال موكله لصالحه
  بما لا يدع مجالاً للشك بقيام الوكيل باستخدام أموال موكله لحسابه الشخصي.

  الفرع العاشر: التزام وكيل العقود بتمثيل موكله قضائيا
ءات التقاضي أمام المواطنين والشركات المحلية حرصًا من المشرع على تسهيل إجرا

في حال وجود خلاف أو نزاع مع الموكل حول المنتجات والخدمات التي يقدمها من خلال 
من قانون التجارة المصري  ١٨٢الوكيل داخل حدود الدولة؛ نصت الفقرة الثانية من المادة 

الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود يجوز لوكيل العقود أن يتلقى «على أنه  ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم 
التي تبرم عن طريقه، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوي المتعلقة بهذه العقود، التي تقام منه 

يلتزم «من ذات القانون على أنه  ١٨٦كما نصت المادة ». أو عليه في منطقة نشاط الوكيل
جراءات التحفظية اللازمة وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإ

، ومن أهم تلك الإجراءات أن يعمل على قطع تقادم الدعاوي »للمحافظة على هذه الحقوق..
التي تقُام على موكله باتخاذ اللازم في هذا الشأن باعتبار أن موطن الوكيل هو موطن 

ى أنه: من القانون المشار إليه عل ١٦٤الموكل في منطقة نشاط الوكيل، كما نصت المادة 
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في مصر اعتبُِرَ موطن وكيله بها موطنًا له، وتجوز «

مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها 
  ».الوكيل لحساب موكله

                                                      

  . ٢٤٨طارق فھمي الغنام، مرجع سابق، ص  )د.١(

  ماني والبحريني. )كالتشريع ا_ماراتي والعُ ٢(

  . ١١٠، ص ٢٠٠٨دار النھضة العربية، القاھرة  –) د. طارق عبد الرؤوف صالح، الوكا�ت التجارية والسمسرة في قانون التجارة الكويتي ٣(
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نطقة وبذلك يسر المشرع على أصحاب الشأن في العقود التي يبرمها الوكيل في م
نشاطه وعدم تحميلهم مشقة اللجوء إلى الموكلين لإبلاغهم بالطلبات والشكاوي المتعلقة بتنفيذ 
العقود، أو اتخاذ إجراءات التقاضي بشأنها في موطنهم بالخارج حال قيام نزاع، فقد أجاز 
 المشرع في هذه الحالة أن توجه هذه الطلبات إلى وكيل العقود باعتباره ممثلاً لموكله في

  الدعاوي التي تقام منه أو عليه في منطقة الوكيل.
كما يكون لوكيل العقود في أثناء تأدية مهمته أن يتلقى كافة الطلبات المتعلقة بتنفيذ 
العقد الذي سعى لإبرامه، وكذلك كافة الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذا العقد، وفي هذه 

ء إلى الموكل؛ ليتخذ ما يراه بشأنها، الحالة على وكيل العقود توصيل طلبات وشكاوى العملا
للعملاء. ومن الأمثلة على ذلك شكاوي العملاء  ويخطره بالإجراءات التي اتخذها لإبلاغها

  من صنف البضائع أو درجة جودتها أو ظهور عيوب خفية بها.
وقد استحدث المشرع هذا الحكم بهدف التسهيل على المتعاملين مع المؤسسات 

ة الأجنبية من خلال وكلائها التجاريين في مصر إذا ما ثار نزاع قضائي والشركات التجاري
 .)١(بينهم وبين هذه المؤسسات

ويكون على الوكيل بموجب هذا الالتزام إبلاغ الموكل بكافة القضايا التي ترفع عليه 
من العملاء بسبب المنتجات أو الخدمات محل الوكالة، ويجب عليه عدم اتخاذ أي إجراء 

عليه التزام على الموكل بدون موافقة منه، أو دفع أية مبالغ محكوم بها، أو أي دفع يترتب 
أو إقرار أو تصالح أو غيره من التصرفات القانونية الأخرى إلا بعد الرجوع لموكله وموافقته 

 .)٢(الكتابية على ذلك
 وعلى الوكيل أيضًا بموجب هذا الالتزام المحافظة على حقوق موكله، ومن أهمها

  العلامة التجارية الخاصة به، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من الحقوق.
من قانون المعاملات التجارية  ٢١٥وعلى مستوى التشريعات العربية نصت المادة 

إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الدولة اعتبُِرَ «على أنه  ١٩٩٣لسنة  ١٨الإماراتي رقم 
اضاته وتبليغه بالأوراق الرسمية فيه، وذلك بالنسبة موطن وكيله موطنًا له، وتجوز مق

  ».للأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل
يجوز لوكيل «تجاري كويتي على أنه  ٢٧٦كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 

العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى 

                                                      

  )المذكرة ا_يضاحية لمشروع القانون. ١(

(٢)susan singleton, commercial agency agreements: law and practice, third Edition 2010, uk,-j- p47.   
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تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوي المتعلقة بهذه العقود التي الخاصة بعدم 
  ».تُقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل

إذا لم يكن للموكل موطن معلوم «تجاري كويتي بأنه:  ٢٦٩وأكدت ذلك أيضًا المادة 
لأوراق الرسمية فيه، في الكويت اعتبُِرَ موطن وكيله وطنًا له، ويجوز مقاضاته وإخطاره با

 .)١(»وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجربها الوكيل لحسابه
  الفرع الحادي عشر: التزام وكيل العقود بالمحافظة على أسرار موكله

يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على أسرار موكله التي تصل إليه بمناسبة تنفيذ مهمته 
مثل هذا المجال ما يصل إلى علم وكيل  المكلف بها، ويقصد بالأسرار بصفة عامة في

العقود من معلومات خاصة بالأسرار التجارية لموكله، كطرق التعامل مع العملاء ووسائل 
جذبهم، وكذلك أسرار التكنولوجيا، والسر الصناعي، والمعرفة الفنية الخاصة بصناعات 

بيل تشجيع أصحاب موكله، وأسواق تعامله خارج منطقة النشاط، ويعد هذا الالتزام من ق
المنتجات المرتبطة بتكنولوجيا عالية للتعاقد مع وكلاء عقود محليين دون خوف على سرية 

  المعلومات الفنية لمنتجاتهم. 
وألزم المشرع وكيل العقود بالمحافظة على سرية هذه المعلومات ولو بعد انتهاء 

لالتزام، والواقع أن تحديد مدة العلاقة التعاقدية مع موكله، ودون أن يحدد مدة محددة لهذا ا
أمرٌ غير  - محددة لالتزام وكيل العقود بحفظ أسرار موكله التي تتعلق بنشاطه وعلاقته به 

مرغوب فيه؛ لاختلاف طبيعة هذه الأسرار من عقد لآخر، ووفقا لأهميتها لأعمال موكله، 
من واقع كل حالة على وبذلك يكون للقاضي تقدير مدة التزام وكيل العقود بناء على ما يراه 

 .)٢(حدة
تجاري مصري على التزام وكيل العقود بحفظ سرية المعلومات  ١٨٧وتنص المادة 

                                                      

) ٦٢، ص ٢ج – ٣٩مكتب فني  – ١/٥/٢٠١١قضائية، تاريخ الجلسة  ٢٠٠٩لسنة  ٢٦٦) وفي حكم لمحكمة التمييز الكويتية (طعن رقم ١(

على أنه (� يجوز  ١٩٨٠لسنة  ٦٨من قانون التجارة رقم  ٢٤لنص في المادة أن ا –في قضاء ھذه المحكمة  –نص على أن: " من المقرر 

لشركة أجنبية إنشاء فرع لھا في الكويت، و� يجوز أن تباشر أعماً� تجارية في الكويت إ� عن طريق وكيل كويتي) يدل على أن المشرع 

شر أعمالھا التجارية من خGل شخصًا كويتياًّ طبيعياًّ كان أم اعتبارياًّ، لم يجز للشركات غير الكويتية أن تنشئ فرعًا لھا في الكويت وإنما تبا

بصفته في الدعاوي التجارية التي تباشر من خGله،  –الموكل–ويعتبر الوكيل الكويتي في حدود وكالته التجارية ممثGً للشركة ا?جنبية 

صحاب الشأن في اتخاذ إجراءات التقاضي قبِلََ الشركة ا?جنبية في سواء أقيمت منھا أوعليھا في منطقة التوكيل، وذلك تيسيرًا على أ

أن  ٢٤موطنھا بالخارج في حالة قيام النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت با?وراق وبالشھادة الصادرة من وزارة التجارة 

ص تجارة الھواتف المتحركة ووسائل المواصGت في خصو –الطاعنة–شركة................ الكويتية ھي الوكيل لشركة.......... ا_ماراتية 

ومن ثم فإن إعGن الشركة ا_ماراتية بصحيفة  –وھذا النشاط محل المطالبة بالدعوى الماثلة– ٠٠٠٠٠٠٠المتحركة والصناعة بتاريخ 

بھذا ا_عGن فإنه يكون قد الدعوى على موطن وكيلھا التجاري سالف الذكر يكون صحيحًا، وإذ انتھى الحكم المطعون فيه إلى ا�عتداد 

 طبق القانون تطبيقاً صحيحًا، ويضحي النعي عليه بھذا الوجه على غير أساس.

  . ٣٩٣، ص ٢٨٥)  د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، بند ٢(
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لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل «الخاصة بموكله؛ حيث جاء فيها: 
جارة قوامها والت» إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العَقْدية

المنافسة، فقد يرى التاجر أن لا يَعلم المنافسون له مصادر بضائعه، وهذا حقه باعتباره 
  أسلوب يجتزئ به في منافسته. 

ويعتبر الالتزام بالمحافظة على أسرار الموكل من بين الالتزامات المفروضة على 
ة التي تطبع عقد وكيل العقود حتى في غياب نص قانوني صريح، وأساس ذلك علاقة الثق

الوكالة، وما تتميز به من اعتبار شخصي، وكونها من عقود حُسن النية التي تستلزم الصدق 
  والإخلاص وتجميع المجهودات بقصد تحقيق المصلحة المشتركة.

وبذلك فعقد وكالة العقود يفرض على الوكيل المحافظة على الأسرار التي تتكون 
فرق في ذلك بين المعلومات التي أدلى بها إليه الموكل على لديه في أثناء تنفيذ العقد، ولا 

سبيل السرية والمعلومات التي حصل عليها بسبب العقد، ولا يقتصر ذلك على المرحلة 
التعاقدية فقط، وإنما يمتد كذلك إلى مرحلة ما بعد نهاية العقد،لان إفشاء الأسرار المتحصل 

لح الموكل، كإفشاء الأسرار المتعلقة بالتصنيع عليها خلال تنفيذ العقد يمكن أن يضر بمصا
أو الإنتاج، أو المعلومات ذات الطابع التقني أو المالي، فعالم الأعمال له أسراره التي إذا ما 
تم إفشاؤها يمكن أن تستغل من طرف التجار أو الصناع المنافسين لأصحاب هذه الأسرار 

  بقصد الإضرار بهم.
ين على شرط السرية تُطرح مشكلة تحديد مضمون وفي غياب الاتفاق بين الطرف

الالتزام بالمحافظة على السر، وما إذا كان يشمل جميع المعلومات المكتسبة خلال تنفيذ 
العقد، وهذا الالتزام يشمل جميع المعلومات والوقائع المكتسبة في أثناء مدة عقد الوكالة، التي 

لقة بالإنتاج والتصنيع، أو المعلومات يجب أن تبقى خفية وسرية، ومنها الأسرار المتع
المتعلقة بالإستراتيجية التجارية للموكل، وبيانات العملاء وخصوصيات البضائع والخدمات، 
ومن ثم فالمعلومات أو الموضوعات المعلومة لعموم الناس تستبعد أصلا من نطاق هذا 

  يع بشكل عام.الالتزام، كالمعلومات التي سبق للموكل أن أذاعها أو معروفة للجم
  جزاء مخالفة وكيل العقود بعدم التزام المحافظة على أسرار موكله -

يشكل عدم الالتزام بمبدأ السرية خطأ في جانب الوكيل، يرتب مسؤوليته المدنية أمام 
الموكل الذي له حق مطالبته بالتعويض جبرًا للضرر الذي لحقه، ويمكن إثارة مسؤوليته 

  عدم الالتزام بالسر المهني. الجنائية التي تعاقب على
تجاري مصري وحدوث ضرر  ١٨٦ويترتب على مخالفة الحكم الوارد بالمادة 
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للموكل من جراء إذاعة أسراره مسؤولية الوكيل، فيحق للموكل مطالبته بالتعويض عما أصابه 
من ضرر، ويتحدد التعويض في حدود الضرر الحاصل، ويقتصر على الضرر الذي كان 

  ، فلا يشمل الضرر غير المتوقع؛ لأن مسؤولية الوكيل عَقْدية وليست تقصيرية.يمكن توقعه
  الفرع الثاني عشر: التزام وكيل العقود بعمل الدعاية اللازمة

الدعاية: هي النشاط الذي يؤثر في عقيدة المستهلك، وعادة ما يستعين وكيل العقود 
ؤتمرات، وإقامة معارض، وتأسيس بوسائل الدعاية المختلفة من أحاديث ومناقشات، وعقد م

ديكورات خاصة مناسبة لهذه المعارض المتفق على قيام وكيل العقود بإنشائها، وكذلك القيام 
بابتداع الطرق المختلفة في عرض السلع، أو تقديم الخدمات لاجتذاب الجمهور على السلعة 

د في الترويج والحض محل الوكالة، والتأثير على دوافعهم الفطرية، وقد يلجأ وكيل العقو 
لبضاعة موكله إلى استخدام وسائل الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة بقصد التعريف 

  بالمنتج أو الخدمة التي يروج لها.
ترتب إلزامًا  ١٩٩٩لسنة  ١٧من القانون  ١٨٥مع الوضع في الاعتبار أن المادة 

لمعلومات والبيانات الضرورية من جانب المشرع على الموكل بإمداد وكيل العقود بكافة ا
التي تساعده في حملته الدعائية للسلعة، وعلى ذلك فوكيل العقود هو من يتحمل نفقات 

؛ لأن هذه النفقات تدخل في نطاق نشاطه، إلا إذا )١(الدعاية والإعلان للسلعة محل الوكالة
 .)٢(اتفق كل من وكيل العقود والموكل على غير ذلك

هو من يتحمل نفقات خاصة بالدعاية والإعلان للسلع محل  وبما أن وكيل العقود
الوكالة فأجره غالبًا ما يشمل ما تكبده من نفقات الدعاية والإعلان، غير أن هذا لا يمنع من 
قيام الموكل بإمداد وكيل العقود ببعض وسائل الدعاية والإعلان، كالنشرات والمطبوعات 

  محل الوكالة. وغيرها من الوسائل التي تعلن عن السلعة
ويكون الفيصل في مدى كفاية الدعاية التي يقوم بها وكيل العقود للحض والترويج 
لبضاعة الموكل هو اتفاق الأطراف، كاشتراط مبلغ معين في هذا الخصوص، أو اشتراط 

 .)٣(تحقيق رقم أعمال معين، أو ما يجري به العرف في هذا المجال
قوم بعمل الدعاية اللازمة للسلع والخدمات إلا أن عدم اتفاق الأطراف على من ي

؛ لذا يرى الباحث )٤(محل الوكالة ومن يتحمل تكلفتها بالعقد من الممكن أن يخلق وضعًا قلقًا

                                                      

   ١٢٤. ٢٢٢)د. أكثم أمين الخولي، دروس في القانون التجاري، مرجع سابق، ص ١(

  . ١٥٦، ص  ١٩٦، بند  ٢٠٠٩-٢٠٠٨د التجارية ، دار النھضة العربية ، سنة )د. محمد بھجت عبد الله قايد، العقو٢(

  ـ ٢٠٥)د. محمد فھمي الجوھري، مرجع سابق، ص ٣(

  . ٢٧٥)د. طارق فھمي الغنام، مرجع سابق، ص ٤(
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أن لا يقتصر دور المشرع على تحديد الطرف القائم بالدعاية، لكن عليه أن ينظم مسألة 
صة وأنه من الممكن أن تثُار تنظيم حجم المصروفات اللازمة للدعاية بين الطرفين، خا

المشكلات بين الموكل والوكيل، ينهي على أثرها الأول عقد الوكالة؛ لعدم قيام وكيل العقود 
بالدعاية اللازمة، وبالتالي عدم تحقيق حجم أعمال مُرضٍ في ظل الفراغ التشريعي الذي 

  ينظم تلك المسألة.
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  المراجع والمصادر
مدي مسئولية الوكيل في عقد الوكالة، الطبعة الأولي د.إسماعيل عبدالنبي شاهين ،  •

  ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية٢٠١٣
د.أكثم أمين الخولي ، العقود التجارية ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، سنة  •

١٩٥٧.  
د.آلاء يعقوب النعيمي ، التزامات الوكيل التجاري تجاه الموكل بين القواعد العامة  •

 –التجاري، مجلة الشريعة والقانون الصادرة عن كلية القانون  ومتطلبات التعامل
  ،٢٠٠٨جامعة الامارات العربية المتحدة ، العدد الرابع والثلاثون ، ابريل 

، دار ١٩٦٨د.جمال مرسي بدر ، النيابة في التصرفات القانونية ،الطبعة الثانية  •
  النهضة العربية

دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة د.سميحة القليوبي "شرح العقود التجارية"  •
  ١٩٩٢الثانية، 

د.طارق عبدالرؤوف صالح ، الوكالات التجارية والسمسرة في قانون التجارة الكويتي  •
  ،٢٠٠٨دار النهضة العربية، القاهرة  –

دار النهضة  ٢٠١٢د.طارق فهمي الغنام ، وكيل العقود التجارية ، الطبعة الأولى ،  •
  العربية

  ١٩٥٤حجازي ، العقود التجارية ، مطبعة نهضة مصر ، د.عبدالحي  •
، الاسكندرية ، ١د.عبدالرازق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج •

  ٢٠٠٤منشأة المعارف ، 
د.عبدالرازق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الطبعة  •

  ١٩٩٨الثالثة ، بيروت 
، دار الفكر  ٢٠١٠حمد ، العقود التجارية ، الطبعة الأولي د.عبدالفضيل محمد أ •

  والقانون ، المنصورة ،
  ١٩٦٨د.على حسن يونس ، العقود التجارية ، دار الفكر العربي   •
، الكتاب  ١٩٩٩) لسنة  ١٧د.عماد الشربيني ، ، القانون التجاري الجديد رقم (  •

  ٢٠٠٠.  ١٩٩٩، طبعة  ٢٠٧الأول، ص 
الله قايد ، ، العقود التجارية ، دار النهضة العربية ، سنة د.محمد بهجت عبدا •

٢٠٠٩-٢٠٠٨  
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د. محمد حسن قاسم ، مضمون إلتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة ، منشورات الحلبي  •
  ، بيروت ٢٠١١القانونية ،الطبعة الأولى 

المستشار. محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون التجارة  •
لمجلد الثاني ، دار محمود للنشر والتوزيع ، القاهرة ،الطبعة الاولي ، غير الجديد ، ا

  موضح سنة الطبع.
  ١٩٩٥د.محمد فهمي الجوهرى ، الوكيل التجاري ، دار النهضة العربية ، سنة  •
د.محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الثاني، العقود التجارية والإفلاس  •

  ١٩٨٤ليات البنوك، دار النهضة العربية، طبعة والأوراق التجارية وعم
د.محمود مختار أحمد بريري ، قانون المعاملات التجارية ،الالتزمات والعقود  •

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨التجارية ، دار النهضة العربية الطبعة الأولي ، 
د.مصطفي كمال طه ، العقود التجارية وعمليات البنوك ، وفقاً لقانون التجارة الجديد  •

  ٢٠٠٢،منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى   ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم 
أ.منير قزمان ، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء ن دار الفكر الجامعي ،  •

  ، ٢٠٠٥الطبعة الاولي ، الاسكندرية 
د.نبيل محمد أحمد صبيح ، ، دور وكلا العقود في التجارة الدولية، دار النهضة  •

  ،١٩٩٥،  ١، ط العربية ، القاهرة
د.نزيه المهدي ، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته  •

على بعض أنواع العقود دراسة فقهية وقضائية مقارنة ، دار النهضة العربية ، 
١٩٩٠ ،  

ه د.نعيم أحمد نعيم شنيار ، النظام القانوني لعقد الوكالة بالعمولة دراسة مقارنة بالفق •
  ٢٠١١مصر ، طبعة  - الاسلامي ، دار الكتب القانونية

• susan singleton , commercial agency agreements : law 
and practice , 4th Edition 201٥ , Bloomsbury professional 
, uk . 

• O. Moréteau, Droit anglais des affaires, op. cit. 
• https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=48265643FCF2

4CB%2111725&id=documents&app=Word 

• http://www.zawya.com/ar/story/ZAWYA20131226182241 
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  مقدمة البحث:
الحصر أو القصر في الوكالات التجارية هما كلمتان مترادفتان، يقصد بهما امتناع 

إذا كان -الوكيل عن قبول أي وكالة تجارية أخرى غير تلك المتعاقد عليها مع الموكل 
،أو أن يكون للوكيل التجاري وحده الحق في تمثيل الموكل أو بيع  - لمصلحة الموكلالقصر 

منتجاته في منطقة جغرافية محددة، وغالبًا تكون منطقة نشاط الوكيل، ولمدة زمنية محددة 
والأصل أن للوكيل  - إذا كان الحصر أو القصر لمصلحة الوكيل- وهي مدة عقد الوكالة 

متعددين، وفي المقابل يكون للموكل أن يعهد بالوكالة إلى وكلاء  القدرة على تمثيل موكلين
متعددين، لكن قد يتم الخروج على هذا الأصل العام عن طريق تخصيص جهود أحد طرفي 
الوكالة في مجال محدد، أو لمصلحة شخص معين، كأن يتفق على أن يقتصر الوكيل على 

ختيار وكيل واحد، أو أن يتفق على أن العمل لدى موكل واحد، أو أن يقتصر الموكل على ا
  يقتصر الوكيل على العمل في حدود منطقة معينة. 

ويعرف هذا الاتفاق بشرط القصر أو الحصر، ويعده البعض من الفقه بمثابة وكالة 
، بحيث يقصر الوكيل نشاطه على الموكل في منطقة معينة أو منتج بعينه، أو أن )١(خاصة

وكيلات في ذات منطقة عمل الوكيل لوكلاء آخرين، لكن يكون يمتنع على الموكل إعطاء ت
له هذا الحق في خارج حدود المنافسة، كأن يكون في منتج آخر أو في منطقة أخرى، بمعنى 

  أن هذا الشرط جائز شريطة أن يكون محدد المدة والمنطقة الجغرافية.
الة العقود في ونظرًا لأهمية هذا الشرط سوف يتناول الباحث الحصرية في عقد وك

مبحث أول، ثم علاقة الحصر في الوكالات التجارية بالاحتكار وما هي آثار ذلك في مبحث 
  ثانٍ.

   

                                                      

فضيل محمد أحمد، العقود )و� يؤيد الباحث ھذا الوصف، فوكالة العقود ھي وكالة تتعلق بأعمال تصرف محددة. انظر عكس ذلك: د. عبد ال١(

 . ٩٧، دار الفكر والقانون، المنصورة، ص ٢٠١٠التجارية وعمليات البنوك، مكتبة الجGء الجديدة، الطبعة ا?ولى 
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  المبحث الأول
  الحصرية في عقود الوكالات التجارية

نظـــرًا لأهميـــة موضـــوع الحصـــرية فـــي عقـــود الوكـــالات التجاريـــة بصـــفة عامـــة ووكالـــة 
ارة الدوليــة وظهـــور بعـــض الأصــوات التـــي تنـــادي العقــود بصـــفة خاصــة فـــي ظـــل تطــور التجـــ

بإلغائها، بل ورميها بأنها أحد صور الاحتكار المذموم الذي تسعى الدول إلى مكافحته، وسن 
ــــوانين والتشــــريعات التــــي تجرمــــه  فقــــد رأى الباحــــث ضــــرورة تســــليط الضــــوء علــــى هــــذا  -الق

حصـر فـي المطلـب الأول، الموضوع، وتنـاول جوانبـه كافـة، مـن خـلال تعريـف ماهيـة اتفـاق ال
ثــم التنظــيم القــانوني لاتفــاق الحصــر فــي المطلــب الثــاني، وأنــواع اتفــاق الحصــر فــي المطلــب 
  الثالث، وأخيرًا الالتزامات الناشئة عن اتفاق الحصر في المطلب الرابع، وفق التفصيل التالي:

  المطلب الأول
  ماهية اتفاق الحصر 

هو كما  -  Exclusive Agencyعليه ويقال له: القصر، أو ما يطلق -الحصر 
سبق توضيحه يقصد به امتناع الوكيل عن قبول أي وكالة تجارية أخرى غير تلك المتعاقد 

أو أن يكون  - إذا كان القصر لمصلحة الموكل-عليها مع الموكل صاحب حق القصر 
ددة، للوكيل التجاري وحده الحق في تمثيل الموكل أو بيع منتجاته في منطقة جغرافية مح

إذا كان - وغالبًا تكون منطقة نشاط الوكيل، ولمدة زمنية محددة وهي مدة عقد الوكالة 
وشرط القصر لا يعني حرمان الوكيل أو الموكل من  -الحصر أو القصر لمصلحة الوكيل

مخالفته خارج منطقة القصر، وإنما ينصرف المعنى إلى حمايتهما من المنافسة في منطقة 
ظر إلى إنتاج معين أو الأمرين معًا، أما خارج حدود الشرط فيكون له القصر فقط، أو بالن

  الحق في ذلك.
ويغلب أن يتضمن العقد شرط القصر الذي يلتزم بمقتضاه الموكل بالامتناع عن 
توكيل وكلاء آخرين يعملون في ذات المنتج وفي ذات المنطقة الجغرافية للوكيل، وقد يقع 

ل على عاتق الوكيل؛ حيث يلتزم الأخير بالامتناع عن قبول بمقتضى هذا الشرط التزام مقاب
وكالات أخرى لمنتجات منافسة، لكن يكون له هذا الحق في خارج حدود المنافسة، كأن 
يكون في منتج آخر أو في منطقة أخرى، ويرى البعض أن شروط القصر في وكالة العقود 

يجوز لكل من الوكيل والموكل إنهاء صحيحة ولو لم تحدد مدتها؛ لانتفاء التأبيد فيها؛ إذ 
  . )١(العقد بإرادته المنفردة

                                                      

  . ٢٥٢ ص ،١٩٥٢المصري، الجزء الثاني، ا_سكندرية،  التجاري القانون في الوسيط شفيق، محسن .)د١(
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والباحث لا يؤيد هذا الرأي، بل يرى ضرورة أن يحدد مدة شرط القصر، والمنطقة 
الجغرافية التي يشملها هذا الشرط؛ حتى لا يضطر الموكل أو الوكيل إلى فسخ الوكالة أو 

عارضه مع مصالحه، أو تغير الظروف إنهائها؛ رغبة في التخلص من هذا الشرط عند ت
الاقتصادية التي تم فيها وضع هذا شرط القصر، أو غيره من الأوضاع التي تقتضي إعادة 

  النظر فيه مع استمرار الوكالة بكامل شروطها وأحكامها.
مراعاة ما تقضي به التشريعات المختلفة في هذا الشأن مثل ما قضت به أيضًا  مع

من قانون تنظيم الوكالات التجارية  ٥التجارة المصري وأيضًا المادة من قانون  ١٧٩المادة 
 ١٤/١٩٨٨من القانون الاتحادي رقم  ٢الاتحادي بدولة الإمارات والمعدلة بموجب المادة 

  م، وغيرهم من التشريعات الأخرى وفق ما سيتم تناوله لاحقًا.٢٦/١٢/١٩٨٨تاريخ 
  

  المطلب الثاني
  لحصرالتنظيم القانوني لشرط ا 

من قانون التجارة رقم  ١٧٩قد تناول المشرع المصري تنظيم شرط القصر في المادة 
لا يجـوز للموكـل أن يستعين بأكثر من وكـيل عقـود «التي تنص على أنه  ١٩٩٩لسنة  ١٧

واحـد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا 
تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان لأكثر من منشأة 

ووفقًا للمادة المشار إليها فإن عقد وكالة العقود يُفترض تضمنه » صراحة على غير ذلك
شرط القصر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ووفقا لهذا النص فإنه لا يوجد ما يمنع أن 

موكل طالما كان كل موكل يمارس نشاطًا يختلف عن  يكون وكيل العقود وكيلاً لأكثر من
  الموكل الآخر، أو كان يمارس نفس النشاط لكن في منطقة جغرافية مختلفة.

ويلاحظ أن التقنين التجاري المصري قد جعل الاستثناء هو الأصل، بمعنى أن 
ن تجاري، وتمنع الموكل أن يستعي ١٧٩الأصل أن تكون الوكالة حصرية وفق نص المادة 

  بأكثر من وكـيل عقـود واحـد في ذات المنطقة إلا إذا اتفِقَ صراحة على غير ذلك. 
ويختلف هذا الحكم عما هو مستقر عليه في القانون الفرنسي الذي نقل منه واضعو 
المشروع بعض أحكامه في شأن وكالة العقود؛ حيث افترض القانون المصري وجود شرط 

 إذا استبعده المتعاقدين صراحة، في حين أن المستقر عليه القصر في عقد وكالة العقود إلا
في الفقه والقضاء الفرنسي هو العكس، حيث يكون للموكل الاستعانة بأكثر من وكيل واحد 

  في نفس المنطقة إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على غير ذلك.
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في نفس  )١(من ناحية أخرى لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من موكل
نوع النشاط وفي ذات المنطقة ما لم يتفق صراحة على غير ذلك، وهذا هو نفس الحكم 
المقرر في القانون الفرنسي، ويعني ذلك أنه يكون للوكيل أن يمثل موكلاً آخر يمارس نشاطًا 
مختلًفا، كما يكون له أيضًا أن يمثل موكلاً ثانيًا ولو كان ذلك في نفس النشاط محل العقد 

 .)٢(لأول طالما أنه يتم في منطقة مختلفةا
وكان لاتحاد الصناعات المصرية اعتراض على نص هذه المادة عند دراستها، وقال 
في ذلك: إن هذه المادة تثير صعوبة عملية نحو تحديد المقصود بالمنطقة، هل هي المدينة 

صريا ولم ينص على أم المحافظة أم الجمهورية؟ فإذا كان الموكل أجنبيا وكان الوكيل م
قصر الوكالة على هذا الوكيل، فهل معنى ذلك أنه يحظر على الموكل تعيين وكيل آخر 
حتى ولو كانت الإمكانية المادية والاقتصادية للوكيل الأول محدودة، ولا يتمكن من تغطية 

غير  محافظات الجمهورية كافة؟ ،وغني عن البيان أن التسليم بهذه النتيجة يؤدي إلى نتائج
منطقية؛ ولذا فإننا نرى أن الأولى بالمشرع اتباع القواعد العامة، التي تقرر أن الأصل في 
الأمور الإباحة، فالأجدر هو تخويل الموكل إصدار التوكيل لأكثر من وكيل ما لم يكن العقد 

وهو الأمر الذي درجت عليه التشريعات المقارنة خاصة وأن «مقصورًا على وكيل بعينه 
ع الفرنسي مثلاً يجيز صراحة لوكيل العقود أن يكون وكيلاً لأكثر من موكل شريطة ألا المشر 

 .)٣(»يكون هؤلاء الوكلاء متنافسين في ذات النشاط أو ذات المنطقة
وأيضا ١٩٩٣وعلى صعيد قواعد الوكلاء التجاريين بالمملكة المتحدة الصادر في 

نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة  ١٩٨٦قواعد التوجيه الأوروبي للوكلاء التجاريين 
يكون للوكيل التجاري الحق في الحصول على العمولة المقررة لكافة الصفقات «على أنه 

التي تتم خلال فترة العقد داخل منطقة النشاط المحددة له إذا كانت الوكالة له بشكل حصري 

                                                      

ن أحد المشروعات الصناعية الكبرى (تضم عدة شركات تحت اسم واحد مثل شركة سامسونج أو ) من الجدير بالذكر أن الموكل حين يكو١(

ھيونداي أو يونليفر وغيرھا الكثير ) عادة ما يحرص على التعاون مع وكيل واحد ليكون وكيG حصرياًّ لكافة منتجاته والتي قد تكون 

تحديد كافة ا�لتزامات والمنتجات أو الشركات التابعة للموكل التي للوكيل  متنافسة فيما بينھا أو من نفس النوع، ھنا يجب على الطرفين

 .ICC Case No.الحق في تمثيلھا أو في توزيع منتجاتھا، خاصة فيما يتعلق بشرط التحكيم وھذا ما أكده حكم غرفة التجارة الدولية رقم 

ي والبرتغالي في قضية ناشئة عن عقد يقضي بأن يكون حيث قد تم رفض تمديد شرط التحكيم بموجب القانون السويسر 10818104

صاحب المطالبة ھو الوكيل الحصري لشركتين من نفس المجموعة. وكان أولھما ھو الموقع على العقد، ولكن ادعى الوكيل أن الثانية 

ي بذلك. واعتبرت مشاركة الشركة ملزمة وفق ا�تفاق الموقع مع الشركة ا?ولى، ووجدت ھيئة التحكيم أن الشركتين لم تتصرف بشكل يوح

  الثانية في ا�تفاق غير كافية للسماح بالضم للتحكيم .

  )المذكرة ا_يضاحية لمشروع القانون. ٢(

يونيه  ٢٥، والقانون الفرنسي الصادر في ١٩٥٨ديسمبر  ٢٣)راجع المادة الثانية من المرسوم الفرنسي الخاص بالوكالة التجارية الصادر فيه ٣(

١٩٩١ . 
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ت مع هؤلاء العملاء وفي في هذه المنطقة ولمجموعة محددة من العملاء، وأبرمت الصفقا
وعليه يكون للطرفين وفق هذا النص أن يتفقا على حق الوكيل » منطقة النشاط المحددة

  الحصري في تصريف منتجات الموكل داخل منطقة معينة أو لعملاء محددين.
(أ)  ٤١٨وينص القانون السويسري حيث تخضع عقود الوكالة لأحكام المواد من 

يحق للموكل عمومًا أن يتنافس «لالتزامات السويسرية على أنه (د) من مدونة ا ٤١٨إلى 
مباشرة مع الوكيل، أو أن يشرك عديد من الوكلاء الآخرين في أعمال الوكالة حسبما يراه 

  ». ضروريا
وفي الممارسة العملية يتفاوض الطرفان عادة على أحكام الحصرية، ويحددان نطاقا 

قة الجغرافية أو فئة السلع) وقد يكون اتفاق الوكالة جغرافيا محددا بشكل حصري (المنط
التجارية ليس حصريا، ويعطي للوكيل العمل في الإقليم الذي يختاره، أو يحق للوكيل العمل 

هذا إذا كان العقد لا ينص على خلاف ذلك،  )١(لعدة موكلين آخرين، حتى لو كانوا متنافسين
اقد الوكيل عن نفسه وفي نفس الوقت كوكيلٍ غير أن التعاقد مع النفس محظور، كأن يتع

  للموكل، أو أن يمثل الوكيل كلا من الموكل والعميل في نفس الصفقة التجارية. 
وعلى الرغم من المبدأ العام المتمثل في عدم الحصرية يفترض القانون السويسري 

بالحصرية  فإن هذا الأخير يتمتع - أنه إذا تم تخصيص إقليم أو زبائن معينين للوكيل 
(الوكيل الحصري) في هذا الإقليم أو لهؤلاء العملاء، ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة وفق 

 .)٢((و)، من مدونة الالتزامات ٤١٨من المادة  ٣ما جاء ب الفقرة 
وقد ذهبت محكمة العدل الأوروبية إلى أبعد من ذلك باعتبار الوكالة حصرية، حتى 

وفي حال رغبت الأطراف خلاف ذلك أن ينص عليه بالعقد وإن لم ينص عليها في العقد، 
 )٣(بشكل صريح وواضح.

من الفقه الإنجليزي إلى ضرورة أن ينص في عقد الوكالة على  )٤(ويذهب البعض
حصرية العقد من عدمه، أو أن ينص على الحصرية في عقد الوكالة حال تحقيق الوكيل 

حال عدم تحقيق ذلك يكون من حق الموكل حجم المبيعات المتفق عليه بين الطرفين، وفي 
  تعيين وكلاء آخرين في نفس منطقة نشاط الوكيل.

                                                      

  ج من مدونة ا�لتزامات السويسرية.  ٤١٨)المادة ١(

(2)shttp: //www. amcham. ch/key_topics/p_business_ch. asp?s=2&c=16 

(3)(9)susan singleton, commercial agency agreements: law and practice, third Edition 2010, Bloomsbury 

professional, uk, p٤٥.  
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لشرط القصر  - يرى الباحث أنها متشددة- وقد كان للقضاء الكويتي نظرة واسعة 
حاول من خلالها أن يحقق حماية واسعة ومؤكدة للوكيل، فمد نطاق المسؤولية لمحاسبة كل 

و الخدمة لمنطقة نشاط الوكيل ولو كان من الغير، ولعل من يتسبب في إدخال السلعة أ
الحكمة من ذلك هي غلق الباب أمام الموكل؛ درءًا للتلاعب بوكيل العقود، وحثا للموكل 
على اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر وهو بصدد التعامل مع الغير على ألا يخرج هذا 

كذلك أرسل إشارة واضحة للغير الذي  التعامل عن إطار حُسن النية في تنفيذ التزاماته،
يسعى إلى خرق منطقة نشاط الوكيل بأن الاتجار في تلك المنطقة خلال مدة الوكالة وفي 
ذات نشاط وكيل العقود المقصور مزاولة النشاط عليه من شأنه أن يخلق منافسة تجارية غير 

 .)١(مشروعة لنشاط وكيل العقود تستوجب مسؤليته
يرت بعد اتجاه المشرع نحو تغيير تلك القاعدة بالنص صراحة في لكن هذه النظرة تغ

لا «على أنه  ٢٠١٦لسنة  ١٣المادة الرابعة من قانون تنظيم الوكــالات التجاريــة الجديد رقم 
ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج في وكيلها أو موزعها وإن كان حصريا، ولو 

التجارية، شريطة أن تتوافر فيمن يستوردها أو يوفرها اشتملت على حق استخدام العلامة 
شروط وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في السلع 
التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في 

ي يلتزم بها الوكيل، وأن يتم التعامل بالمثل مع دولة الكويت، وشروط كفالة المصنع الت
  ».الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي

وبهذا النص يكون المشرع الكويتي قد خطا خطوة واسعة نحو الاتجاه الحديث في 
في ظل قواعد  -الذي نؤيده وبقوة- التعامل مع مبدأ الحصرية في مجال الوكالات التجارية 

  تحرير التجارة الدولية وفق ما سيتم تناوله لاحقًا.
وعلى صعيد التشريعات العربية الأخرى نصت المادة الخامسة من قانون تنظيم 

من القانون الاتحادي  ٢الوكالات التجارية الاتحادي بدولة الإمارات والمعدلة بموجب المادة 
موكل الأصلي أن يستعين بخدمات لل«على أن  ٢٦/١٢/١٩٨٨بتاريخ  ١٤/١٩٨٨رقم 

وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة، كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل إمارة، أو 
في عدد من الإمارات، على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورا عليه 

ن الإمارات التي داخل منطقة الوكالة، وللوكيل أن يستعين بخدمات موزع في إمارة أو عدد م
  ».تشملها وكالته

                                                      

  . ١٥١دار النھضة العربية ، ص  ٢٠١٢مي الغنام، ، وكيل العقود التجارية ، الطبعة ا?ولى ، د. طارق فھ )١(
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وقد ذهب إلى تحقيق ذات الغاية قضاء إمارة دبي، فقضت محكمة التمييز بها بأنه 
يحظر استيراد أية بضائع أو منتجات أو مصنوعات أجنبية موضوع وكالة تجارية عن غير «

الدولة أن  طريق وكيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإذا أثبت الوكيل التجاري في
البضائع موضوع الوكالة دخلت عن غير طريقه وجب على حائز تلك البضائع أن يثبت أن 
دخولها ليس بقصد الاتجار، أو أنها مستوردة عن طريق الوكيل ذاته أو بموافقته أو بتصريح 

 .)١(»من وزارة الاقتصاد والتجارة
مكنه التذرع بحسن النية الغير لا ي«كما قضت محكمة التمييز بإمارة دبي أيضًا بأن 

في استيراد السلعة محل الوكالة المقيدة بالاستناد إلى مجرد إعلان الموكل عن رغبته في 
إنهاء عقده مع الوكيل؛ إذ تظل الوكالة قائمة لحين إنهائها، سواء بحكم المحكمة أو بقرار من 

 .)٢(»اللجنة المختصة
مؤخرًا نحو تقييد شرط القصر في  والمتتبع لموقف التشريعات العربية يرى اتجاهها

مجال الوكالات التجارية، أو التخفيف من بعض آثاره السلبية من وجهة نظرنا، وهو ما 
  سنتناوله لاحقًا بالتفصيل.

  المطلب الثالث
  أنواع الحصر في الوكالة التجارية 

تتعدد أنواع اتفاق الحصر وتتباين من عدة وجوه، فقد يكون اتفاق الحصر قاصر 
منطقة جغرافية محددة (الفرع الأول) أو في بضائع ومنتجات أو خدمات محددة يتولى  على

الوكيل توزيعها بشكل حصري (الفرع الثاني) ،وقد تكون الحصرية محددة للوكيل في عملاء 
محددين (الفرع الثالث) كما قد يكون اتفاق الحصر مزدوجًا أي لمصحلة كلا الطرفين (الفرع 

  طرف واحد فقط (الفرع الخامس) وهذا ما سنتناوله وفق التفصيل التالي:الرابع) أو لمصحة 
  الفرع الأول

 الوكالة الحصرية من حيث المكان 
اتفاق الحصر من حيث المكان يكون متعلقًا بمكان مباشرة النشاط، فيسمى الوكيل 

تمثيل  في هذه الحالة حسب نطاق منطقة نشاطه وكيلاً عاما حصريا، وهو من يقتصر عليه
الموكل وحده داخل منطقة معينة كالشرق الأوسط، أو منطقة الخليج، أو وكيلاً إقليميا إذا 
حدد نشاطه بإقليم دولة معينة أو لإحدى مناطقها أو ولاياتها أو محافظاتها فقط، وهنا لا 

                                                      

مارس ٢٠تجاري، جلسة  ٢٠٠٤لسنة  ٢٠٦مدني و ٢٠٠٤لسنة  ١٣١)راجع حكم محكمة التمييز بدولة ا_مارات العربية المتحدة، طعن رقم ١(

  . ١٩٩٩توبر سنة أك ٢جلسة  – ١٩٩٩لسنة  ٢١٨، وكذلك الطعن رقم ٢٠٠٥سنة 

  . ٢٠٠٠مارس  ٢٥جلسة  – ١٩٩٩لسنة  ٤٧٨)راجع حكم محكمة التمييز بدولة ا_مارات العربية المتحدة، طعن رقم ٢(
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يحق للموكل أن يتعامل مع غير الوكيل في بيع أو شراء المنتجات والسلع موضوع الوكالة 
اخل المنطقة الجغرافية المحددة للوكيل بشكل حصري، وإلا أصبح مخالفًا للعقد ويستوجب د

  . )١(التعويض
وهذه الصورة هي الصورة الأكثر انتشارًا من صور الوكالة الحصرية في الواقع 
التجاري، ويسعى إليها وكيل العقود بقوة عند التفاوض للحصول على الوكالة الحصرية، 

فضل للموكل أن لا يمنح الوكيل مساحة جغرافية كبيرة، بل يعطيه جزءًا محددًا ودائمًا من الأ
 .)٢(من إقليم الدولة، ثم تزداد هذه المساحة الجغرافية بعد أن يحقق الوكيل النجاح المطلوب

وهنا لا بد من تحديد هذا الالتزام بدقة شديدة؛ حرصًا على تلافي المشكلات العديدة 
ي حالة عدم تحديد شرط الحصرية المتعلق بمنطقة مكانية محددة، التي يمكن أن تثُار ف

ويفضل أن ترفق خريطة جغرافية للمنطقة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لتلافي أي 
  .)٣(خلاف بين الطرفين لاحقًا

                                                      

 . ٤٠٣، ص  ٢٩٤، بند  ٢٠٠٧)د. سميحة القليوبي، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري ، دار النھضة العربية ، ١(

(2)susan singleton, commercial agency agreements: law and practice, third Edition 2010, uk, p37.  

، أصدرت محكمة العدل ا?وروبية قرارھا ا?ول ١٩٩٦ديسمبر  ١)وخير مثال على ذلك ما أثير في القضية التي تتلخص وقائعھا في أنه وفي ٣(

وس كونتوجيورغاس ضد كارتونباك في القضية المحالة اليھا بشأن التوجيه ا?وروبي للوكGء التجاريين، في حكمھا بين كG من جورجي

شركة  -على العمل كوكيل حصري لشركة كارتونباك  ١٩٨١من قبل محكمة أثينا ا�بتدائية وكان السيد كونتوغيورغاس قد اتفق في عام 

اندمجت كارتونباك مع شركة أخرى ھي  ١٩٨٥في و�ياتين يونانيتين ھما أشايا وإيليا، وفي  -متخصصة في تصنيع مواد التعبئة والتغليف

باعت كارتونباك منتجاتھا للعمGء في الو�يتين دون دفع عمولة له، ولم تنكر  ١٩٨٨"سانت ريتيس"، وادعى كونتوغيورغاس أنه منذ عام 

وعلى  -شركة المندمج معھا ال –كارتونباك أن ھذه المعامGت قد تمت لكن قالت أن المبيعات قدمت للعمGء السابقين لشركة سانت ريتيس 

 ھذا � يحق للسيد كونتوغيورغاس الحصول على عمولة.

في ھذه  ١٩٨٨وبعد إنھاء اتفاق الوكالة ادعى السيد كونتوغيورغاس أنه كان يحق له الحصول على عمولة عن تلك الصفقات التي تمت منذ عام 

ا على ھذا ا�دعاء قالت كارتونباك: إن العمGء المعنيين ھم بعض المصانع الو�يات بناء على شرط الوكالة الحصرية له في ھذه المناطق، و ردًّ

  في ھذه المناطق وكان المكتب الرئيس لكل منھما في منطقة أخرى.

كون للوكيل من التوجيه ا?وروبي للوكGء التجاريين، والذي ينص على أنه " ي ٧والسؤال ا?ول يتعلق بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 

لة له التجاري الحق في الحصول على العمولة المقررة لكافة الصفقات التي تتم خGل فترة العقد داخل منطقة النشاط المحددة له إذا كانت الوكا

  بشكل حصري في ھذه المنطقة ولمجموعة محددة من العمGء وأبرمت الصفقات مع ھؤ�ء العمGء وفي منطقة النشاط المحددة".

ت محكمة العدل ا?وروبية ا�نتباه إلى أن المادة المشار اليھا تنص على تعويض الوكيل عن جميع المعامGت التي تتم مع العمGء الذين ولفت

ينتمون إلى منطقة أو مجموعة معينة محددة بشكل حصري للوكيل، وسلطت محكمة العدل ا?وروبية الضوء على أنه فيما يتعلق بھذا الحكم لم 

  المشار اليھا. ٧?ي جھد أو نشاط من جانب الوكيل �ستحقاق التعويض بموجب النص الوارد في المادة  يرد ذكر

التوجيه بشأن والسؤال الثاني يتعلق بتفسير تعبير "العمGء المنتمين إلى تلك المنطقة" في الفقرة الثانية من ذات المادة حيث � توجد أي إشارة في 

ي ا�عتبار عندما يكون المكتب الرئيس للعميل في مكان مختلف عن المكان الذي يتم من خGله ممارسة النشاط المعايير التي يجب أخذھا ف

 التجاري وعلى ھذا ا?ساس قضت محكمة العدل ا?وروبية بأن مكان ا?نشطة التجارية الفعلية للعميل ھو المعول عليه في تحديد معنى عبارة

لمنطقة"، وفي ھذا السياق لفت ا�نتباه إلى حقيقة أن الموكل يمكن أن يكون له عدة وكGء في منطقة جغرافية "العمGء الذين ينتمون إلى تلك ا

ل محددة يعملون داخل دولة واحدة ونتيجة لذلك رأت المحكمة أنه ينبغي تحديد مكان ا?نشطة التجارية للعميل بطريقة تمنع وقوع معاملة داخ

من التوجيه يجب أن تفسر بالرجوع إلى المكان الذي  ٧الة التي يكون فيھا العميل شركة رأت المحكمة أن المادة إقليم وكيلين أو أكثر، وفي الح

يمكن يمارس فيه العميل فعلياًّ أنشطته التجارية وليس موقع مكتبه المسجل، لكن عندما يكون العميل يمارس أنشطته التجارية في أماكن مختلفة 
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  الفرع الثاني
 الوكالة الحصرية لبضاعة معينة 

بنوع معين من أنواع البضائع  في هذا النوع من اتفاق الحصر يكون الحصر متعلقًا
أو المنتجات، حيث يتم الاتفاق بين الموكل ووكيل العقود على وكالة حصرية لتوزيع نوع 
معين من البضائع التي ينتجها الموكل دون باقي البضائع الأخرى، وفي هذه الحالة لا يجوز 

صصة للوكيل بشكل للموكل أن يتعامل مع أحد غير الوكيل لبيع أو توزيع تلك البضائع المخ
حصري، وفي حالة أخرى قد يفرض الموكل على وكيله عدم بيع نوع معين من البضائع من 
نفس نوعية البضائع أو المنتجات التي يتولى إنتاجها وتصنيعها، وفي هذه الحالة يجوز 
للوكيل التوسط في إبرام صفقات لبضائع أخرى غير تلك التي نص عليها في عقد الوكالة، 

  نفس الموكل أو لموكلين آخرين.سواء ل
  الفرع الثالث

 الوكالة الحصرية لعملاء محددين. 
في هذا النوع يكون القصر أو الحصر متعلقًا بعملاء محددين، يتم الاتفاق على أن 
يكون للوكيل الحق الحصري في التعامل معهم، كما إذا اتفق على أن توزيع الوكيل قاصرًا 

دون التجار  - المستهلكين- ة، أو قاصرًا على العملاء العاديين على تجار الجملة دون التجزئ
  أو العكس.

ومن جانب آخر يتضمن العقد بين الموكل والوكيل عادة اشتراط الثاني على الأول 
عدم إعطاء توكيلات لوكلاء آخرين لتصريف ذات المنتجات داخل منطقة نشاطه؛ حتى يزيد 

الحالة بمثابة وكيل عام حصري داخل منطقة  ربحه نتيجة لذلك، ويعتبر الوكيل في هذه
معينة، ولا يمنع شرط القصر وكيل العقود أن يمارس أعمالا أخرى تجارية؛ إذ يجوز أن يقوم 

 .)١(بمباشرة الأعمال التجارية غير المنافسة لحسابه الخاص
   
                                                                                                                                                 

ار لتحديد مكان الصفقة التي تم تنفيذھا، ومن ھذه العوامل على وجه الخصوص المكان الذي جرت فيه المفاوضات أخذ عوامل أخرى في ا�عتب

 ه.مع الوكيل أو كان ينبغي أن يكون المكان الذي يوجد فيه فرع الشركة الذي تولى التعاقد مع الوكيل أو المكان الذي تم تسليم البضائع في

  سيرھا لعبارة "العمGء المنتمين إلى تلك المنطقة": وقد حكمت المحكمة بناء على تف

  أوً�: بعدم أحقية السيد كونتوغيورغاس في العمولة عن الصفقات التي تمت في ھذا المنطقة مع عمGء سانت ريس. 

لھذا وفي اتفاقات الوكا�ت المبرمة إذا كان يخالف القانون المحلي؛ و ٧ثانياً: أنه يكون للطرفين الحق في عدم التقيد بالفقرة الثانية من المادة 

ى إقليم بموجب القانون ا_نجليزي تتاح الفرصة للوكGء �ستبعاد استحقاق الوكيل للعمولة على المعامGت التي تتم مع العمGء الذين ينتمون إل

  الوكيل إذا لم يكن له دور في الصفقة، وللمزيد انظر :

http: //www. agentlaw. co. uk/site/case_summaries/clarifying_commission. html 

 .٤٠٤-٤٠٣، ص ٢٩٤د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، بند  )١(
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  الفرع الرابع
  الحصر المتبادل أو المزدوج. 

ن الطرفين، بمعنى أن يكون وكيل العقود يكون الحصر المزدوج في مواجهة كل م
صاحب الحق الحصري في توزيع منتجات الموكل داخل منطقة جغرافية معينة، لا يحق 
للموكل التعامل أو بيع منتجاته وبضائعه داخل تلك المنطقة إلا عن طريق الوكيل، وفي 

بهة لمنتجات نفس الوقت لا يحق لوكيل العقود التعاقد مع موكل آخر لتوزيع منتجات مشا
الموكل الأول داخل منطقة نشاطه المتفق عليها مع الموكل، وبهذا يكون الاتفاق مزدوج 
  الالتزامات بين الطرفين، ويكون الحصر في هذه الحالة في مواجهة الطرفين الموكل والوكيل.

وغالبا ما يُشترط في وكالة العقود على حصر التوزيع في منطقة نشاط معينة على 
يل دون غيره، ومنع الوكيل من تلقي توكيلات لغير الموكل في منطقة نشاطه شخص الوك

في مجال الصفقات التي يبرمها الوكيل، ومقتضى ذلك هو أنه لا يجوز للموكل أن يمنح 
توكيلاً لوكيل عقود آخر داخل منطقة نشاط الوكيل الأول، كما لا يجوز للوكيل تلقي وكالة 

 .)١(نتجات محل الوكالةأخرى بذات المنطقة عن ذات الم
ينال «وقد ذهبت محكمة البداية التجارية في بيروت أن بموجب الحصر المتبادل 

الوكيل الحصري منافع التوزيع الحصري المقتصر على شركته أو على مؤسسته فإن طبيعة 
قابل هذا العقد تُحتم عليه تعادل الالتزامات والمنافع، بمعنى أنه لا بد أن يتعهد هو أيضًا بالم

بالتزامات مماثلة تجاه معاقده، لا لسبب إلا لقيام التوازن التعاقدي الناتج عن كون العقد 
 .)٢(»متبادلا

  أهمية شرط الحصر المتبادل في الوكالة الحصرية:
من وجهة نظر - إن جعل الحصر متبادلاً في الوكالة الحصرية مطلب مهم 

  لنجاح مثل هذه العقود للأسباب الآتية: - الباحث
إن لشرط الحصر أهمية بالغة للموكل في عقد الوكالات الحصرية؛ حيث إن  -١

الموكل في الوكالة الحصرية حينما يشترط على الوكيل فيها الاقتصار على التعامل معه فإنه 
بذلك يضمن اجتهاده في توزيع سلعته وخدماته، وتفانيه في ذلك بشتى الوسائل؛ لاقتصار 

على نجاح مشروعه وكسب السوق من خلال - الوكيل-ريص نشاطه التجاري عليه، فهو ح
جودة الأداء والتعامل، وعلى تطوير نشاطه بما يخدم هذه السلع، كما يدفع الوكيل الحصري 

                                                      

  

 . ٦٧الحلبي القانونية، الطبعة ا?ولى، المجلد ا?ول، ص) انظر إلياس أبو عيد، التمثيل التجاري اجتھادات ونصوص قانونية، منشورات ٢(
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  إلى فتح عدة فروع في منطقته لتصريف بضاعة موكله، ولتلبية احتياجات المتعاملين معه.
والدراسات التي يزود بها  كما أن هذا الشرط يطمئن الموكل إلى أن الخبرات -٢

الوكيل الحصري هي فقط لخدمة منتجه (أي منتج الموكل) وحده دون خدمة آخرين فيما لو 
  لم يكن العقد حصريا.

أما بالنسبة للوكيل: فإنه يجعله في مأمن من وجود منافسين في منطقته، وأن ما  -٣
ك يكون مردودها الاقتصادي يبذله من تكاليف في الدعاية والإعلان أو الدراسات وغير ذل

عليه وحده، كما أن شهرة العلامة التجارية لمنتجات الموكل سينال الوكيل الحصري ثمارها، 
  .)١(ولن يشاركه شخص آخر لم يشاركه في البذل والجهد

وهذه هي الصورة الأكثر انتشارًا في الوسط التجاري؛ حيث يلجأ إليها الوكيل حرصًا 
جهوده له وحده داخل منطقة الوكالة، وكذلك تجنبًا لمحاولة الموكل منه على أن يكون ثمرة م

في بيع المنتجات والخدمات محل الوكالة داخل منطقة الوكيل، سواء بواسطته أو بواسطة 
 غيره من الوكلاء الآخرين.

  الفرع الخامس
  الحصر في مواجهة طرف واحد فقط 

للوكيل وحده الحق  قد يكون اتفاق الحصر في مواجهة طرف واحد، أي يكون
الحصري في توزيع منتجات الموكل داخل منطقة جغرافية معينة، لا يحق للموكل التعامل أو 
بيع منتجاته وبضائعه داخل تلك المنطقة إلا عن طريق الوكيل، أو يكون اتفاق الحصر 
للموكل فلا يحق لوكيل العقود التعاقد مع موكل آخر لتوزيع منتجات مشابهة لمنتجات 

وكل الأول داخل منطقة نشاطه المتفق عليها مع الموكل الأول، والحكمة من شرط القصر الم
لصالح الموكل واضحة وهي منع الوكيل من التضحية بمصالح الموكل لصالح منافس آخر، 

  وأيضًا للوكيل بمنع الموكل من التعامل مع وكلاء آخرين داخل منطقة نشاط الوكيل.
   

   

                                                      

، جامعة النجاح الوطنية، كلية ٢٠١٢) أ. أشرف رسمي أنيس، الوكالة التجارية الحصرية في الفقه ا_سGمي والقانون، رسالة ماجستير ١(

  الدراسات العليا، نابلس، فلسطين. 
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  المطلب الرابع
  مات الناشئة عن اتفاق الحصرالالتزا 

اتفاق الحصر كأي اتفاق تعاقدي ينشأ عنه التزامات تكون في نفس الوقت حقوقًا 
للطرف صاحب حق الحصر في مواجهة الطرف الآخر، ونظرًا لأن الموكل يعتبر في مركز 

في  أقوى نسبيا تجاه الوكيل تعتبر التزامات الوكيل الحصري عادة أكثر من التزامات الموكل
عقود الوكالات التجارية الحصرية، وسوف نتناول الالتزامات المترتبة على اتفاق الحصر 
لكل من الوكيل والموكل دون تكرار الالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الوكالة التجارية 

  بصفة عامة، والتي سبق تناولها في الفصل الثالث من الباب الأول من هذا البحث. 
لتزامات في التزام الموكل بعدم التعاقد مع وكيل آخر في منطقة نشاط وتتمثل هذه الا

الوكيل (الفرع الأول) والتزام الوكيل بعد بيع أي منتجات أو بضائع أو خدمات منافسه 
لمنتجات وخدمات الموكل في ذات المنطقة (الفرع الثاني) مع التزام الوكيل بتسويق كمية 

لوكالة سنويا (الفرع الثالث) وسنتناول تلك الالتزامات محددة من السلع أو الخدمات محل ا
   وفق التفصيل الآتي:

  الفرع الأول
  التزام الموكل بعدم التعاقد مع وكيل آخر في نفس منطقة نشاطه

يعتبر هذا الالتزام نتيجة منطقية لشرط الحصر؛ لأن الموكل بموافقته على منح 
يكون ملتزمًا بعدم التعاقد مع وكيل آخر الوكيل الوكالة الحصرية داخل منطقة نشاطه 

لتصريف منتجاته وخدماته داخل تلك المنطقة، أو القيام بنفسه بذلك بشكل مباشر مع 
العملاء، وعليه يلتزم الموكل بدفع أجر وكيل العقود ولو لم تبرم الصفقة بواسطته داخل 

و فعله، ذلك أنه قام منطقة نشاطه، أو إذا كان سبب عدم إبرامها يرجع إلى خطأ الموكل أ
  بكل ما من شأنه مباشرة التصرف.

إذا كانت «تجاري مصري بنصها على أنه  ١٨٤وقد أشارت إلى هذه الأحكام المادة 
وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد في منطقة معينة استحق وكيل العقود الأجر عن 

منطقة، ولو لم تبُرم هذه الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره في هذه ال
وتهدف المادة » الصفقات بسعي هذا الوكيل، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك

إلى حماية مصالح وكيل العقود في الحالة التي تكون فيها الوكالة مقصورة عليه في  ١٨٤
  منطقة نشاطه.
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ارة حين نص على كما أشار إلى هذا الالتزام صراحة المشرع الألماني في قانون التج
، حيث نص على حق الوكيل التجاري ٨٧dإلى  ٨٧و ٨٦aالتزامات الموكل في المواد 

الحصري في الحصول على عمولة لجميع المعاملات المبرمة مع العملاء الموجودين في 
،ويستند )١(منطقته، بصرف النظر عما إذا كان قد اشترك في التفاوض على الصفقة أم لا

تبارات المنطق والعدالة في آنٍ واحد؛ ذلك أنه طالما أن الوكالة مقصورة هذا الحكم إلى اع
على الوكيل في منطقة نشاطه فإن أية صفقة تُبرم في هذه المنطقة هي في نهاية الأمر نتاج 
لنشاط الوكيل في الترويج لمنتجات أو خدمات الموكل؛ ولذا فمن الطبيعي أن يستحق هذا 

ه الصفقات بنفسه، ثم القول بغير هذا يفتح الباب واسعًا لتحايل الأجر ولو لم يقم بإبرام هذ
 .)٢(الموكل بهدف حرمان الوكيل من أجره

ويذهب البعض إلى ضرورة أن ينص في عقد الوكالة على الحصرية من عدمها، 
وقد ينص أحيانًا على الحصرية في عقد الوكالة إذا حقق الوكيل حجم المبيعات المتفق عليه 

ن، وفي حال عدم تحقيق ذلك يكون من حق الموكل تعيين وكلاء آخرين في نفس بين الطرفي
  . )٣(منطقة نشاط الوكيل

بأن للوكيل التجاري الحق في العمولة عن كل عملية  )٤(وقد اتفق الفقه الفرنسي
تجارية يتم إبرامها خلال مدة العقد، وذلك بفضل تدخله أو مع الغير مع كل شخص ينتمي 

،ولقد أخذت محكمة عدل )٥(لجغرافية أو مجموعة العملاء المخصصة لهإلى المنطقة ا
ديسمبر  ١٨من التوجيه الأوروبي الصادر في  ٢- ٧الاتحاد الأوروبي بالتفسير الواسع للمادة 

؛ حيث قضت بأن للوكيل التجاري حينما يكون مكلفًا بقطاع جغرافي معين الحق في ١٩٨٦
عمليات التي يتم إبرامها مع العملاء الذين ينتمون الحصول على عمولة عن كل عملية من ال

 .)٦(إلى هذا القطاع، حتى وإن تمت هذه العمليات بدون تدخله
ويُثار التساؤل حول أحقية الوكيل في الحصول على العمولة إذا تم عقد أي صفقة 
من قِبَلِ طرف ثالث لعملاء من داخل المنطقة الجغرافية المخصصة للوكيل بشكل حصري 

ن تدخل من الموكل، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وقد أُثير هذا التساؤل في دو 
وكيلاً لتمثيل شركاتها  Groupe Danoneأثناء نظر قضية تتلخص وقائعها أن عينت 

                                                      

(1)http: //www. rmwc. eu/practice-areas/commercial-agent-germany 

 . ١٩٩٩لسنة  ١٧)المذكرة ا_يضاحية للقانون رقم ٢(

(3)susan singleton, commercial agency agreements: law and practice, third Edition 2010, uk, p٤٥.  

(4)M. Pédamon, et H. Kenfack, op. cit., p. 729 

  الفرنسي.  من تقنين التجارة ٢و١الفقرتين  ٦-١٣٤)المادة ٥(

(6)CJCE 12 déc. 1996: D. 1997, 438, note J. -L. Leloup 
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التابعة ("مدعى عليهم") في تعاملاتهم مع المستوردين وتجار الجملة والتجزئة لبضائعهم في 
وبعد انتهاء العقد ادعى الوكيل أحقية حصوله على عمولة تتعلق منطقة جغرافية محددة، 

بمشتريات قامت بها شركتان تقع في منطقته الجغرافية الحصرية، غير أن المشتريات كانت 
  قد أجريت دون أي إجراء من جانب الوكيل.

وأحالت المحكمة الفرنسية المسألة التالية إلى محكمة العدل الأوروبية من أجل 
من التوجيه  ٧هل تفسر الفقرة الثانية من المادة «كم أولي في القضية وهي إصدار ح

الأوروبي المتعلق بالوكلاء التجاريين على أنه يعني أن الوكيل التجاري المعهود إليه منطقة 
جغرافية محددة يحق له الحصول على عمولة عندما تكون المعاملة التجارية بين طرف ثالث 

  ؟ »ى تلك المنطقة دون أي إجراء من الموكلوالعميل الذي ينتمي إل
يكون للوكيل التجاري الحق في «على أنه  ٧وتنص الفقرة الثانية من المادة 

الحصول على العمولة المقررة لكافة الصفقات التي تتم خلال فترة العقد داخل منطقة النشاط 
ة محددة من المحددة له إذا كانت الوكالة له بشكل حصري في هذه المنطقة ولمجموع

،كما تنص المادة »العملاء، وأبرمت الصفقات مع هؤلاء العملاء وفي منطقة النشاط المحددة
  على ما يلي:  ١٠

  ) تصبح العمولة مستحقة فورًا حال وقوع حالة من الحالات التالية: ١(
  (أ) أن يقوم الموكل بتنفيذ المعاملة. 

  لث بتنفيذ المعاملة. (ب) أن يقوم الموكل وفقا لاتفاقه مع الطرف الثا
  (ج) قيام الطرف الثالث بتنفيذ المعاملة. 

) تصبح العمولة مستحقة على أقصى تقدير بقيام الطرف الثالث بتنفيذ الجزء ٢(
الخاص به من الصفقة، أو كان ينبغي أن يكون قد فعل ذلك إذا كان الموكل قد نفذ الجزء 

  الخاص به من المعاملة.
على أنها  ٧مة العدل الأوروبية الفقرة الثانية من المادة وبناء على ذلك فسرت محك

تعني أن الوكيل التجاري الحصري بمنطقة جغرافية محددة ليس له الحق في العمولة عن 
الصفقات التي تتعلق بالمعاملات التي يبرمها العملاء المنتمون إلى تلك المنطقة مع طرف 

 .)١(نب الموكلثالث دون أي إجراء مباشر أو غير مباشر من جا
   

                                                      

(1)Marsha Aldridge, http: //www. agentlaw. co. uk/site/case_summaries/heirs_v_groupe. html 
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  الفرع الثاني
 التزام الوكيل بعدم بيع منتجات مشابهة لمنتجات الموكل

إذا تم الاتفاق على شرط الحصر المتبادل بين الطرفين أو كان اتفاق الحصر 
لمصلحة الموكل يلتزم الوكيل الحصري بعدم تسويق منتجات منافسة لمنتجات وكيله 

ان يحق له تسويق منتجات أخرى شريطة أن لا تكون المنصوص عليها بعقد الوكالة، وإن ك
  هذه المنتجات متعارضة أو مزاحمة لمنتجات الوكالة.

لا يجـوز للموكـل «تجاري مصري التي نصت على أنه  ١٧٩وبناء على نص المادة 
أن يستعين بأكثر من وكـيل عقـود واحـد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط، كما لا 

العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة، يجوز لوكيل 
فقد جعلت الأصل هو عدم أحقية » وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك

وكيل العقود في تمثيل أكثر من منشأة تمارس نفس النشاط في المنطقة الجغرافية موضوع 
ن لم ينص عليه في العقد، والاستثناء هو النص على أحقية الوكالة، وعليه فهو يلتزم بذلك وإ 

  الوكيل في تمثيل موكل آخر.
ويعني ذلك أنه  )١(وهذا هو نفس الحكم المقرر في المادة الثالثة من القانون الفرنسي

يكون للوكيل أن يمثل موكلاً آخر يمارس نشاطًا مختلفًا، كما يكون له أيضًا أن يمثل موكلاً 
  ان ذلك في نفس النشاط محل العقد الأول طالما أنه يتم في منطقة مختلفة.ثانيًا ولو ك

  الفرع الثالث
 التزام الوكيل بتسويق كمية محددة من السلع أو الخدمات

إن من أهم التزامات الوكيل الحصري هو التزامه بالقيام بتنفيذ العمل المكلف به، 
تي يقدمها أو ينتجها الموكل مع ما الذي هو عادة تصريف أو تسويق المنتج أو الخدمة ال

يصحبها من لوازم ومعدات وقطع غيار، وقد جرى العرف التجاري في حال رغبة الوكيل في 
الحصول على الوكالة الحصرية داخل منطقة نشاطه أن يلتزم للموكل بتصريف عدد أو كمية 

الطرفين عند التعاقد، معينة من السلع أو الخدمات محل الوكالة، يتم الاتفاق عليه من قِبَلِ 
يتم تحديد هذه الكمية بعد دراسة السوق ومعرفة احتياجاته، وتُعد غالبًا من قِبَلِ الموكل 

                                                      

(1)Article 3 (abrogé au 21 septembre 2000) En savoir plus sur cet article...  

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000 

“L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne 

peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce 

dernier”.  
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بمشاركة الوكيل قَبْلَ الدخول في العقد من خلال مكاتب للدراسات الاقتصادية المتخصصة 
فيذه، والتكاليف في دراسة جدوى المشروع والمردود الاقتصادي المتوقع، والأسلوب الأمثل لتن

  المترتبة على ذلك.
والهدف من هذا الإلزام هو تحقيق أعلى قدر من المبيعات والأرباح المترتبة على 
ذلك؛ لذا فالموكل يشترط على الوكيل حدا أدنى للمنتجات التي يلتزم بتصريفها له مقابل عدم 

الموكل في إنهاء تسويقها عن طريق تاجر أو وكيل آخر، ويترتب على هذا الشرط أحقية 
العقد والبحث عن وكيل آخر في حالة عدم نجاح أو ضعف الوكيل الحصري في تسويق 
الحد الأدنى المتفق عليه من المنتجات، بشرط أن يكون الضعف في التسويق خارج عن 

  حدود قدرة وإرادة الطرفين.
من  أن هذا الشرط يجعل على عاتق الوكيل الحصري بذل مزيدٍ  )١(ويرى بعض الفقه

الجد والحرص والمثابرة على تسويق أكبر قدر ممكن من المنتجات والخدمات محل الوكالة؛ 
لأن تقصيره يؤدي إلى خسائر للموكل بسبب كساد بضاعته أو انتهاء تاريخها، مما يدفع 
الموكل إلى المطالبة بفسخ العقد والبحث عن وكيل آخر يمكنه تصريف منتجاته؛ لأن الوعد 

وكيل الحصري بتسويق أو تصريف هذه الكمية والتزام الموكل بإنتاجها له الصادر من ال
ترتب عليه تنفيذ التزامه بتسويق هذه الكمية، وإن الإخلال في ذلك يستلزم تعويض الموكل 

  عما يصيبه جراء ذلك، إلا إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة الطرفين.
  

  المبحث الثاني
 ريةالاحتكار ووكالة العقود التجا

  تمهيد:
لقــد ظهــرت فــي الآونــة الأخيــرة مشــكلة فــي بعــض الــدول التــي يعــد فيهــا نشــاط وكالــة 
العقود نشاطًا رئيسًا، كالدول العربية بصفة عامـة ودول الخلـيج بصـفة خاصـة، فنظـر الـبعض 
إلــى وكالــة العقــود علــى أنهــا نــوع مــن الاحتكــار يمارســه الــبعض الــذين لا هَــم لهــم ســوى جنــي 

ائلــــة ممــــا أثــــر علــــى حركــــة التجــــارة، فــــي حــــين رأي الــــبعض الآخــــر أن الوكالــــة الأربــــاح الط
الحصـــرية تتعـــارض مـــع مبـــادئ منظمـــة التجـــارة العالميـــة ومبـــادئ التجـــارة الحـــرة ؛ لـــذا تعالـــت 

  الأصوات للإطاحة بنظام الوكالة الحصرية واستبدالها بأي نشاط آخر.
   

                                                      

  ه١٤٣٠، السعودية، دار ابن الجوزي. ١) إبراھيم بن صالح التنم: ا�متياز في المعامGت المالية وأحكامه في الفقه ا_سGمي. ط ١(
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يا صدر القرار رقم ولقد وجدت لهذه الأصوات صدى في بعض الدول، ففي سور 
بإلغاء الوكالات الحصرية بهدف تنشيط حركة التجارة داخل البلاد، وفي المملكة  ١١٩٦

العربية السعودية تُعد فكرة إلغاء الوكالة الحصرية فكرة مطروحة وبقوة على الساحة، بل قد تم 
والمؤسسات الشروع في إلغاء نظام الوكالات التجارية بشكل كامل، كما تم السماح للشركات 

الأجنبية بالدخول بشكل مباشر للسوق السعودي دون وكيل أو وسيط كما كان متبعًا سابقًا. 
أما مجلس التعاون الخليجي العربي فقد رتب أوراقه التي تتعلق بالسوق الخليجية المشتركة 

  على أساس التخلص من بعض الأنشطة الاقتصادية، ومن أهمها الوكالات الحصرية.
ا إلى التوقف عند هذه الزاوية من البحث لنلقي نظرة عميقة حول تلك وهذا يدعون

المشكلات التي دفعت البعض إلى التفكير في التخلص من الوكالات الحصرية لكونها سببًا 
رئيسًا في تجميد بعض أنواع الأنشطة التجارية، فشرط القصر يُعد أحد الركائز التي تقوم 

تباطًا وثيقًا في كثير من الجوانب التي تتعلق بحقوق وكيل عليها وكالة العقود، والمرتبط ار 
العقود تجاه الموكل خاصة فيما يتعلق بتعويض الوكيل في حالات إنهاء عقد الوكالة؛ إذ يفيد 
في بيان المجهود الذي بذله وكيل العقود في الترويج وتطوير عنصر العملاء؛ إذ أن تعدد 

تباك حول دور وكيل العقود في تطوير عنصر العملاء الوكلاء من شأنه أن يثير اللبس والار 
  الذين يستحق عنهم التعويض. 

وبناء على ما سبق رأى الباحث تسليط الضوء بشكل مختصر على الاحتكار من 
خلال تعريفه وبيان أركانه وآثاره؛ لتوضيح أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين اتفاق الحصر 

الوقوف على ما إذا كانت (الوكالة التجارية) فرعًا يتفرع بعقود الوكالات التجارية، ومن ثم 
عن الاحتكار فتأخذ حكمه، أم أن لكل منهما دائرة يعمل فيها، ويستقل بها بملامح خاصة 

  تجعله لا يتداخل مع الآخر، وهو ما سنتناوله تباعًا كالتالي:
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  المطلب الأول
  تعريف الاحتكار وآثاره 

تعريف الاحتكار بشكل عام في الفرع الأول، ثم  سيتناول الباحث في هذا المطلب
  حصر الآثار السلبية له في الفرع الثاني كالتالي:

  الفرع الأول
  تعريف الاحتكار 

إذا راجعنا المعاجم العربية سوف نجدها تتعرض للفظ احتكار في مادة أولاً: الاحتكار لغة:
أصدره مجمع اللغة العربية؛  حكر، ونكتفي في هذا الصدد بما جاء في المعجم الوجيز الذي

  إذ جاء به:
  (حكره) حكرًا: ظلمه وتنقصه، فهو حكر للسلعة جميعها لينفرد بالتصرف فيها.

برأيه: استبد، و(احتكر) السلعة: حكرها (الحكر): العقار  - حكرا-(حكر) فلان 
 .)١(المحبوس

ب على والواضح أن الفعل حكر إذا انسب إلى أشخاص فإنه يعني ظلمهم، وإذا انص
الأرض كان معناه حبس الأرض، وإذا انصب على السلع كان معناه جمع السلع للانفراد 

  بالتصرف فيها.
: نستطيع القول أن معنى الاحتكار في Monopoly)الاحتكار في اللغة الإنجليزية (

اللغات الأجنبيه لا يختلف عن مفهومه في اللغة العربية، للتدليل على ذلك نكتفي بما جاء 
وهذا نقل حرفي لما ورد بشأنه في  monopolizeاللغة الإنجليزية، وفيها الفعل يحتكر في 

  أحد المعاجم:
Monopolize V//: to take over and control (something or someone) 
completely: to use (something) in a way that prevents others from 
using it )2(  

الاحتكار بأنه سيطرة فرد أو شركة على نشاط ما أو والواضح أن المعجم يعرف 
شيء ما، بحيث لا يستطيع أحد مشاركته في هذه السيطرة، وهي ذات المعاني التي تذهب 

  إليها المعاجم العربية.
   

                                                      

  . ١٦٤م، ص ٢٠٠٤-ه١٤٢٥)معجم اللغة العربية بمصر: المعجم الوجيز، ط ١(

(2  ) http: //www. merriam-webster. com/dictionary/monopolize 
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  ثانيًا: الاحتكار في الشريعة الإسلامية.
لا يختلف معنى الاحتكار الشرعى الاصطلاحى عن معناه اللغوى، وقد عرف عند 

لفقهاء بتعريفات متقاربة في المعانى والألفاظ، وقد تم الاقتصار على تعريف واحد لدى كل ا
  مذهب من المذاهب الأربعة كالتالي:

عند الحنفية :يقول الحصفكي في شرح الدر المنتقى: الاحتكار شرعًا اشتراء الطعام  أولاً:
وسلم (من احتكر على المسلمين ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يومًا؛ لقوله صلى االله عليه 

 .)١(أربعين يومًا ضربه االله بالجذام والإفلاس)
مذهب المالكية:عرف المالكية الاحتكار بقولهم: هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب  ثانيًا:

 .)٢(الأسواق. أما الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار
وله: إنه اشتراء القوت وقت الغلاء ليمسكه مذهب الشافعية:عرفه الرملي الشافعي بق ثالثاً:

 .)٣(ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق
الاحتكار بقوله: والاحتكار المحرم  )٤(مذهب الحنابلة:عرف الإمام ابن قدامة الحنبلي رابعًا:

  ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:
  يكن محتكرًا. أن يُشترى، فلو جلب شيئًا أو أدخل من غلته شيئًا فادخره لم الأول:
  أن يكون المشترى قُوتًا، فأما العسل والزيت فليس فيها احتكار محرم. الثاني:
  أن يضيق على الناس بشرائه ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: الثالث:

  أ. أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين وبالثغور.
لتجار فيشترونها ويضيقون على ب. أن يكون في حال الضيق بأن يأتي للبلد قافلة فيتبادر ا

  الناس.
إن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما «وقد أورد ابن القيم شرحًا واضحًا له فقال: 

يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد غلاءه عليهم، وهو ظالم لعموم الناس؛ 
مة المثل، عند ضرورة ولهذا كان لولي الأمر أن يُكْرِهَ المحتكرين على بيع ما عندهم بقي

الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة مجاعة، أو سلاح لا 

                                                      

)، نشر المكتبة الكبرى ا?ميرية ببو�ق، ٢٨-٦/٢٧)راجع: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١(

 ھـ.. ١٣١٥القاھرة، 

ھـ): روضة المستبين في شرح كتاب  ٦٧٣راھيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة (المتوفى: )راجع: عبد العزيز بن إب٢(

 م، دار ابن حزم، بيروت، لبنان.  ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١، عام ١)، تحقيق: عبد اللطيف زكاغ، ط/٢/٩٩٧التلقين (

  ھـ. ١٣١١مطبعة العلمية بمصر، سنة )، ال٥/٢٢٠) انظر: البحر الرئق شرح كنز الدقائق �بن نجيم (٣(

، عام ١)، ط/٤/٣٠٥ھـ)، المغني (٦٢٠)راجع: عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد موفق الدين، الشھير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٤(

  ه، دار الفكر، بيروت لبنان. ١٤٠٥
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يحتاج إليه والناس يحتاجون إليه للجهاد أو غير ذلك، فإن اضطر إلى طعام غيره أخذه منه 
ب لم بغير اختياره بقيمة المثل، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره فأخذ منه بما طل

 .)١(»يجب عليه إلا قيمة مثله
  ويستفاد من التعريفات السابقة ما يلى: 

أن الاحتكار هو حبس ما يحتاج إليه الناس، سواء كان طعامًا أو غيره مما يكون في  -أ
احتباسه إضرار بالناس؛ ولذلك فإنه يشمل كل المواد الغذائية والأدوية والثياب ومنافع الدور 

منافع وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والصناعات، إذا كانت والأراضي، كما يشمل 
تحتاج إلى مثل تلك السلع والخدمات والمنافع، وأساس هذا الأمر أن كل ما لا تقوم مصالح 

  الأمة أو الدولة إلا به فهو واجب تحصيله. 
اشتريت أنه لم يفرق في الاحتكار بين كون السلعة قد اشتريت من الخارج واستوردت، أم  -ب

  من الداخل وحبست انتظارًا للغلاء، أو كانت إنتاجًا ذاتيا من محل المحتكر.
  شمل تعريف الاحتكار: كل ما يضر حبسه بالإنسان والدولة والحيوان. -جـ 
أظهر التعريف ظاهرة (الحاجة) التي هي دليل على تحريم الاحتكار، فليس كل ظرف  –د 

اء احتكارًا، وإنما يكون احتكارًا في ظرف الحاجة من الظروف يكون فيه حبس هذه الأشي
الذي يقع فيه الضرر، فإذا لم يوجد مثل هذا الظرف كان الادخار احتباسًا مباحًا؛ لأنه 

  تصرف في حق الملكية بل قد يكون واجبًا إذا كان اختزانًا احتياطيا.
  ثالثاً: الاحتكار اصطلاحًا. 

احتكار البائع أو المنتج، وهو الأكثر شيوعًا، للاحتكار أنواع وصور متعددة، فهناك 
وذلك لمن يتحكم في عرض كميات السلع في السوق وبالتالي في أسعارها. واحتكار 
المشترى: مثال المنتج الوحيد لسلعه معينة لها خامات ليس لها استخدام بديل، فيكون محتكرًا 

  لشراء تلك الخامات. 
  يلى: وتتنوع درجات ومستويات الاحتكار كما

الاحتكار الأحادي: حيث يتحكم فرد أو منشأة واحدة في الكمية المتداولة في  -١
  السوق بيعًا وشراءً.

احتكار القلة: حيث يتحكم عدد محدود في السوق، وذلك بما لا يلغي القدرة  -٢
التحكمية لأي منهم في السعر تمامًا، وإن قلت درجة الهيمنة أو التحكم لأي منهم عما يتحقق 

  ي سوق المحتكر الأحادي.ف

                                                      

 ھـ . ١٤١١، ١ييروت، ط/ –م إبراھيم، دار الكتب العلمية )، تحقيق: محمد عبد الس١/٣٣G)راجع: إعGم الموقعين عن رب العالمين (١(
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المنافسة الاحتكارية: وهو وضع يتحقق ما بين الاحتكار والمنافسة الكاملة،  -٣
حيث يتعدد البائعون لسلعة واحدة وإن كانت غير متجانسة الصفات فيما بينهم، وفي هذه 
الحالة يحتفظ البعض منهم بتميز في نوعية السلعة أو صنعها أو درجة الجودة بما يتيح 

  جة من التحكم والتميز في السعر.در 
ويحقق المحتكر في جميع حالاته أرباحًا غير عادية (احتكارية) دون الاهتمام بجودة 

  المنتج، وذلك على حساب المجتمع ككل، وبما يؤدي إلى سوء استخدام الموارد.
  الفرع الثاني

  عيوب ومسالب الاحتكار
ى الاقتصاد الوطني والدولي، ولعل أهم هذه للاحتكار مسالب كثيرة نظرًا لدوره السلبي عل

  العيوب يتمثل في: 
يساهم في تعظيم حجم ثروة المحتكر بشكل كبير وفي زمن قياسي، مع تحكمه في  •

  الأسعار على حساب الفقراء والطبقة الكادحة والمستهلكين بصفة عامة داخل الدولة.
مام بجودة المنتج المقدم يؤدي إلى ضعف المنافسة، وانعدام وجود حافز مع عدم الاهت •

  أو الخدمة.
التحكم في حركة الأسعار مما يؤثر سلبًا على التضخم، ومن ثم القوة الشرائية للنقود،  •

  وترك آثار سلبية على إنفاق الفئات الكادحة. 
ضعف أداء القطاع الذي يعمل به المحتكر، وإمكانية حصوله على استثمارات جديدة  •

  تساهم في دعم الاقتصاد.
ف دور الجهات الرقابية، والمساعدة في انتشار الفساد الإداري والرشاوى؛ ضمانًا ضع •

  مسيطرًا على السوق.» المنتج الأوحد«لبقاء 
والاحتكار يفسح الطريق أمام شركة أو كيان بعينه إلى بسط هيمنته وفرض منتجه 

على مواجهته، ومن مهما كانت درجة جودته، وبالسعر الذي يريده؛ نظرًا لعدم قدرة المنافسين 
ثَم تتعاظم أرباح ذلك الكيان الذي قد ينافس نفسه في بعض الأحيان عن طريق شركات 
أخرى تعود ملكيتها له. ولأن الاحتكار يهدد كيان الدولة فإن وضع القوانين الصارمة 
لمواجهته يُعد أساسيا لخلق توازن في الأسواق، وإبعاد فكرة السيطرة عن السوق وتضخم 

  ثروات الفردية على حساب الطبقة الكادحة.ال
وتبقى الإشارة إلى أن الإسلام نبذ الاحتكار وحرمه، فلا يعقل أن يستأثر شخص أو 

صلى االله - شركة بالتحكم فيما سيأكله الناس أو ما هو ضروري لحياتهم، وصدق رسول االله 
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المسلمين طعامهم  من احتكر على«حين قال في الحديث الذي رواه ابن ماجه:  - عليه وسلم
  .)١(»ضربه االله بالجذام والإفلاس

  المطلب الثاني
  التفرقة بين الوكالة التجارية الحصرية والاحتكار 

بعــد تنــاول الاحتكـــار وتعريفــه وبيــان عيوبـــه نــأتي إلــى العلاقـــة بــين الوكالــة التجاريـــة 
، صـور الاحتكـاروالاحتكار، حيث يزعم البعض أن الوكالة التجارية الحصرية تعد صورة من 

ــــة التجاريــــة نوعًــــا مــــن الاحتكــــار الــــذي حرمتــــه الشــــريعة  وبصــــيغة أخــــرى: هــــل تعتبــــر الوكال
الإســلامية؟ وبالتــالي يعتبــر أمــرًا غيــر دســتوري نظــرًا لأن الدســتور المصــري يــنص فــي المــادة 

  الثانية منه على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.

جد أن جمهور الفقهاء المسلمين يشترطون حصول المحتكر وللرد على هذا التساؤل ن
على السلعة التي يحتكرها بالشراء، ولهذا نجدهم لا يعتبرون المزارع الذي يختزن محصوله 
محتكرًا؛ لأنه لم يحصل على السلعة بالشراء، أما فيما يتعلق بالوكالة فإن الوكيل لا يشتري 

ذ تبقى كل هذه السلع في ملكية الموكل، ويقتصر السلع التي يتولى توزيعها أو تقديمها؛ إ
دور الوكيل التجاري على تمثيل مالكها الموكل، وبهذا يفتقد عمل الوكيل التجاري شرطًا 
رئيسًا من شروط قيام الاحتكار، وكذلك الفرق من حيث تداول السلعة، والهدف وراء كل 

 .)٢(منهما، والعرض والمنافسة

على هذا التساؤل أيضًا في نص الحكم الصادر من ويمكن أن نجد الرد الكامل 
م في الدعوى ١٤/٠٤/١٩٩٣الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية بتاريخ 

دستوري، في الطعن المرفوع إليها بشأن مدى دستورية القانون  ٢٠لسنة  ١الدستورية رقم 
م بتنظيم ١٩٨٨لسنة  ١٤ادي رقم م المعدل بالقانون الاتح١٩٨١لسنة  ١٨الاتحادي رقم 

  الوكالات التجارية.

وقد جاء بصحيفة الطعن بعدم الدستورية بأن القانون المطعون فيه قد أباح 
الاحتكار، وغلب عليه المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؛ وذلك لأنه حصر مزاولة 

كيل في إمارة، ويكون الوكالة التجارية بوكيل في الدولة أو وكيل في عدد من الإمارات أو و 
توزيع السلع والخدمات مقصورًا على الوكيل داخل منطقة الوكالة، مخالفًا بذلك أحكام 

                                                      

   http: //www. argaam. com/ar/article/articledetail/id/375064. ٢٠١٥-٠٤-١١)مقال بجريدة أرقام ا_لكترونية بتاريخ ١(

 ٧٣، القاھرة، ص٢٠١١ية، الطبعة ا?ولى ) انظر د. حامد أنور الجزيري، ، شرعية الوكا�ت التجارية، المركز القومي لýصدارات القانون٢(

 وما بعدھا. 
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من دستور دولة الإمارات  ٧الشريعة الإسلامية التي هي مصدر رئيس للتشريع وفقًا للمادة 
عات العربية المتحدة،كما منع القانون غير الوكيل من إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنو 

صلى - أو مواد موضوع أيه وكالة، وتقرير المنع هو الاحتكار بعينه الذي نهي عنه الرسول 
وأضافت الشركة الطاعنة أن قانون الوكالة بتتبعه نجد أنه قد جاء لمصلحة  - االله عليه وسلم

فئتين من الناس لا ثالث لهما، الفئة الأولى فئة كبيرة وهم في الخارج وهي فئة الموكلين، 
فئة الثانية وهم فئة صغيرة في الداخل وهي فئة الوكلاء، وترك للفئتين المذكورتين الاتفاق وال

  على احتكار السلع من قوت أو غيره.

م، ثم تعرض ١٩٨١لسنة  ١٨وقد حكمت المحكمة بدستورية القانون الاتحادي رقم 
إنه لا مراء في أن الحكم للمبررات التي اتخذها الإسلام ذريعة لتحريم الاحتكار فقال: وحيث 

الإسلام يحبب إلى التجار تخفيض الأسعار للتيسير على الناس، ونهى عن التغالي في 
الربح وعن الفحش في الكسب وحارب الاحتكار؛ لما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة 
والعمارة بل والزراعة وتحكم في الأسواق إذ يستطيع معه المحتكر أن يفرض ما شاء من 

ار على الناس يرهقهم بها، ولضرر الاحتكار بالأمة نهى عنه الرسول صلى االله عليه أسع
الجالب مرزوق والمحتكر «وسلم وأظهر بشاعة جريمته، فقال عليه الصلاة والسلام: 

  ».ملعون

وحيث إن «ثم تعرض لمفهوم الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية بقوله: 
الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية هو حبس شيء المستقر في الفقه الإسلامي أن 

تشتد حاجة الناس إليه، ويستعملونه في حياتهم، ويتضررون من حبسه عنهم، يستوي في 
ذلك أن يكون الحبس نتيجة شراء أو اختزان، وأن يكون الشيء طعامًا أو غير طعام، ويشمل 

سعره على الناس عند الضيق ذلك ما اشتراه في وقت الغلاء أو في وقت الرخص ليرفع 
  ». والاحتياج

ثم انتقل الحكم بعد ذلك ليتعرض للأسباب والضرورات التي أدت إلى ظهور نظام 
الوكالات التجارية، فقال: وحيث إنه مع تطور التجارة وتشعب عملياتها ظهرت أهمية الوكالة 

على البضائع أو المواد التجارية، وكثيرًا ما يلجأ التجار إلى وكلاء بالعمولة يحصلون لهم 
الأولية التي تستخدم في الصناعة؛ إذ يكون هؤلاء متخصصين في دراسة الأسواق وتقلب 

م المعدل ١٩٨١لسنة  ١٨الأسعار، ومن أجل ذلك أصدر المشرع القانوني الاتحادي رقم 
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  .)١(م بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوكالة التجارية١٩٨٨لسنة  ١٤بالقانون الاتحادي رقم 

وقد استند أصحاب الرأي الرامي إلى إلغاء ما يعرف بالوكالة الحصرية في ذلك على 
وفقًا لما - أن عدم تقييد الشركات بذلك يؤدي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة مما يعتبر 

  نوعًا من الاحتكار غير المشروع. - يراه أصحاب هذا الاتجاه

  بارات، ومنها: وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة لعدد من الاعت

أن الوكالة الحصرية لا يجب أن يتم تصنيفها على أنها احتكار غير مشروع؛ حيث إن  .١
الوكالة الحصرية في مجال المنتجات الغذائية مثلاً لا تمثل كامل المنتجات الغذائية 
برمتها في أسواق الدولة وإنما تمثل شركة أجنبية بعينها. فهي وكيل حصري للشركة 

س وكيل لكافة المنتجات الغذائية، وبالتالي فإن وصف تلك الوكالة الأجنبية ولي
بالاحتكار إنما هو وصف يتطلب إعادة نظر فيه، وبالتالي فإن مجال المنافسة متاح 

  لكافة المنتجات المماثلة.

إن نظام الوكالات التجارية المعمول به في أغلب الدول لا يلزم أي شركة أجنبية  .٢
داخل الدولة، وإنما تعمد النظام ترك ذلك لحرية الطرفين بتعيين وكيل حصري لها 

(الشركة الأجنبية ووكيلها الوطني) مما يعني إتاحة الفرصة للشركة الأجنبية لأن يكون 
لها أكثر من وكيل أو موزع وطني، وبالتالي فإن ذلك يتنافى مع أي صفة أو ممارسة 

  احتكارية.

دوليا لا تمنع التجار من غير الوكلاء أو إن أغلب أنظمة الاستيراد المعمول بها  .٣
الموزعين المعتمدين من الاستيراد من بلد المنشأ، وعلى سبيل المثال نجد أنه وعلى 
امتداد السنوات الماضية كان هناك كثير من التجار ممن كانوا يستوردون مختلف 

لتلك  السيارات من عدة دول على الرغم من وجود وكلاء حصريين وموزعين معتمدين
  الأنواع من السيارات.

إن التوجه لمنع الوكالات الحصرية سوف ينعكس سلبًا على اقتصادنا الوطني من  .٤
خلال هروب رؤوس الأموال الوطنية والشركات والوكالات إلى الدول المجاورة بما فيها 
دول الخليج. والمطلوب هو إعادة تنظيمه بالشكل الذي يمنع إمكانية احتكار السلع، 

  لا شك فيه أن المتضرر الأساسي من ذلك هو المستهلك، وذلك من ناحيتين: ومما

                                                      

  . ٢) انظر د. حامد أنور الجزيري، مرجع سابق، ص ١(
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زيادة تكلفة المنتج محل الشراء؛ نظرًا لأن ذلك المنتج سيمر عبر ثلاثة أطراف (الشركة  - أ 
المصنعة+ الوكيل الأصلي + الموزع المحلي) وذلك قبل وصول السلعة المنتجة للمستهلك 

  النهائي.

ن خلال صعوبة توفير أعمال الصيانة وتوافر قطع الغيار بالشكل تضرر المستهلك م-ب
اللازم؛ نظرًا لارتفاع تكلفة ذلك على الوكالات الصغيرة مقارنة فيما لو تم تقديمها من قبل 

  الوكالة التجارية العملاقة. 

 سلبيات إلغاء الوكالة الحصرية:

رية الوطنية من خلال إلغاء يرى الباحث أن التوجه الرامي إلى تفتيت الوكالات التجا
سيتضرر منها  -لا شك- الوكالات الحصرية قد يترتب عليه عدد من السلبيات، التي 

  اقتصادنا الوطني، ومن تلك السلبيات:

إن تطبيق هذا التوجه لا يتفق مع القواعد التي تسير وفقها الأسواق الحرة؛ حيث تعد  •
ادية الدولية التي دخلت الدولة في أسواق الجمهورية إحداها، وضمن المنظمات الاقتص

  عضويتها.

إن تنفيذ هذا التوجه لا يمثل أي دعم للتجار الوطنيين في التوسع بأعمالهم التجارية  •
  وفقًا للسياسات والأنظمة التي سبق أن أقرتها الدولة.

إن إلغاء وكالات الشركات قد ينعكس سلبًا على المستهلك المحلي من خلال تضرر  •
البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة التي كان بإمكان الوكالة التجارية  خدمات ما بعد

  الأصلية توفيرها؛ نظرًا لتمكنها وقدرتها على ذلك.

إن تفتيت الوكالات الحصرية إلى وكالات صغيرة سيجعل الشركة الأجنبية (الموكل)  •
لها في موقف تفاوضي أقوى مع الوكالات المحلية المحدودة الإمكانات، مما يجع

تفرض عليهم ما تراه من شروط قد يتضرر منها المستهلك المحلي من جهة واقتصادنا 
  الوطني من جهة أخرى.

ويتبين من استقراء ودراسة نصوص القانون المذكور وتعمق أحكامه أنه لا يؤدي 
بحال من الأحوال إلى حبس عروض التجارة موضوع الوكالات التجارية أو رفع أسعارها؛ إذ 

  ه النصوص منظمة فقط للعلاقة بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع.جاءت هذ

وبعد الاطلاع على الحيثيات السابق ذكرها يرى الباحث أنه لا علاقة بين الوكالات 
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التجارية بصفة عامة والاحتكار، وإن تشابهت أحكامهما على غير ذي بصيرة من غير 
ليست في الوكالة كصورة من صور الوساطة  المختصين مع الوكالة الحصرية، فالمشكلة

التجارية بل في مسلك بعض التشريعات التي تكثف الحماية التي تفرضها لصالح وكيل 
العقود، مما يؤدي إلى هذا التصور، وتشابه أحكام الوكالة الحصرية والاحتكار، ويمكن للدول 

لحصرية، وهو ما سنتناوله من خلال تعديل تشريعاتها التجارية منع هذه المسالب للوكالة ا
  في المطلب الثالث كالآتي:

  المطلب الثالث
  دور الدولة في منع الاحتكار وتشجيع المنافسة
ضمن  ٢٠٠٥لسنة  ٣يأتي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 

ئة تشريعية مجموعة من القوانين التي أعدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوفير بي
ملائمة للتطورات الاقتصادية، وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في 
السوق العالمية، فضلاً عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان 
تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادى والتزام مصر 

  واعد اقتصاد السوق الحر.بق
وتعتبر المنافسة ركنًا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر، وعنصرًا فعالاً لضمان 
استمرارية هذا النظام الاقتصادى، وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء 

أو  بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجوده أعلى،
بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من الحصول على نصيب أكبر من السوق، 
علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار، مما يساعدهم على توسيع 
نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل 

  المتاحة. للموارد
ولا تعني قواعد حماية المنافسة حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة، وإنما تعني أن 
يكون هناك قدرٌ كبيرٌ من الحرية لدى كل من المستهلكين في إشباع احتياجاتهم والمنتجين 

  في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. 
التعددية سواء من جانب المنتجين  وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية، منها:

أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة 
  عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الأسواق.

ولقد جاء صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مواكبًا 
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ية في هذا الصدد؛ وذلك لأن تطبيق اتفاقية الجات العالمية تلزم الدول للاتجاهات العالم
الموقعة عليها باتباع سياسة للمنافسة ومنع الاحتكار من ناحية بالإضافة إلى تعاظم دور 
القطاع الخاص في ظل اتباع سياسة الخصخصة، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور تكتلات 

السوق والسيطرة عليه، والتأثير على قواعد المنافسة  اقتصادية كبيرة قد تسعى إلى احتكار
  المتعارف عليها من ناحية أخرى.

  ويسعى القانون من خلال تنظيم عمل التكتلات الاقتصادية إلى:
  إرساء القواعد العادلة لحماية المنافسة. •
التشجيع على تكوين كيانات كبيرة على نحو يمكن من الاستفادة من اقتصاديات  •

كبير، وبالتالي يعود بالنفع على المستهلكين من خلال توافر السلع والخدمات الحجم ال
  بأسعار مناسبة. 

تحقيق الانضباط بالأسواق، ومنع أي محاولات احتكارية للسلع خاصة السلع  •
الإستراتيجية التي التي تمثل الاستهلاك الأساسي للطبقات محدودة الدخل، وبما يؤدي 

  اء الاقتصادي. في النهاية إلى تحسن الأد
وبتطبيق مع سبق على الوكالة التجارية فإن على الدول إعادة النظر بقوانين تنظيم 
الوكالة التجارية، ووضع القواعد التي تكفل المنافسة المشروعة، وتساعد على حرية التجارة، 

ن وتمنع الاحتكار، دون المساس بالقواعد التي تكفل حماية وكيل العقود تجاه موكله، وتضم
  التوازن بين طرفي العقد.

كما أن مراجعة قانون الوكالات التجارية خطوة هامة للغاية للقضاء على جميع 
عن السماح بالوكالات الحصرية في المنتج  - دون قصد أحيانًا- مظاهر الاحتكار التي تنشأ 

الوحيد أو الذي ينتج بشكل احتكاري من طرف الموكل، ولا يكفي أن يسمح النظام بتعدد 
الوكالات من حيث المبدأ ثم يجيز التعاقدات الحصرية التي تتم بين الشركات المصنعة 
ووكلائها، بل يجب أن ينص القانون على منع تلك الاتفاقات، ويُبطل أي شرط يلزم الشركة 
المصنعة السابق الإشارة إليها بوكيل واحد أو اثنين أو أي عدد آخر محدد؛ لأن السماح 

  دأ المنافسة. بذلك هو إخلال بمب
كما أن سن القوانين أو تعديلها لا يكفيان للقضاء على الاحتكار والممارسات 
التجارية الذكية التي تحد من المنافسة وترفع الأسعار، بل يتطلب ذلك الأمر متابعة ومراقبة 

  دقيقة؛ لأن الاحتكار كثيرًا ما يتستر تحت أقنعة كثيرة يصعب كشفها.
ر أجهزة حكومية قوية مزودة بالكفاءات والصلاحيات ويلزم لمكافحة الاحتكا
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والحصانات اللازمة لأداء هذه المهمة الصعبة، ولنأخذ عبرة من الدول الأخرى، فالولايات 
المتحدة الأمريكية أتت من خلفية وتقاليد ثقافية نقيضًا لمبادئها في الحرية الاقتصادية إلى 

في مكافحة  -وما زالت- ودًا ضخمة غير ذلك من الشعارات، ومع ذلك فقد بذلت جه
  الممارسات الاحتكارية، وهي تكسب جولة وتخسر أخرى. 

ولعله أهم  ١٨٩٠ومن أهم المحطات في ذلك التاريخ صدور قانون شيرمان في عام 
تشريع من الناحية التاريخية في مكافحة الاحتكار، لكنه مع ذلك لم ينجح في وقف 

قف الأمثلة الصارخة منها، وأعطى الحكومة سلطة التدخل الممارسات الاحتكارية وإن كان أو 
في حالة وجدت اتفاقيات مكتوبة يترتب عليها رفع الأسعار، أو منع منافسين جدد من 

  الدخول في السوق.
وحين لم يردع قانون شيرمان الممارسات الاحتكارية أصدرت الولايات المتحدة في 

الج الممارسات الاحتكارية الأقل وضوحًا مثل ما يُسمى قانون كلايتون، الذي ع ١٩١٤عام 
  وهي شبيهة بالوكالات الحصرية لدينا، وحرم معظمها.» الموزع الوحيد«اتفاقيات 

وفي نفس العام أنشأت الحكومة الاتحادية جهازًا رقابيا قويا هو الهيئة الاتحادية 
تكار، ثم أنشأت في وزارة للتجارة، وهي مؤسسة مستقلة إحدى مهامها الأساسية مكافحة الاح

. ويقوم هذان الجهازان anti-trust divisionالعدل قطاعًا كاملاً هو قطاع مكافحة الاحتكار
  على وجه الخصوص بمتابعة أي ممارسات غير مبررة تؤدي إلى تضييق فرص المنافسة.

ستهلك واقتداءً بالحكومة الاتحادية أنشأت الولايات المختلفة أجهزة حكومية لحماية الم
تعالج الممارسات الاحتكارية على مستوى الولاية، وتتبع عادة مكتب المدعي العام في 
  الولاية، مما يعطيها حصانة قضائية في حالة احتاجت إلى التفتيش والتحقيق في المخالفات. 
ومكافحة الاحتكار ليست بالمهمة اليسيرة؛ لأن التعامل مع المصالح الكبيرة التي 

سات الاحتكارية يتطلب رقابة في نفس القوة، ولنا أن نعتبر من الدول الأخرى تديرها الممار 
التي عانت من هذه الآفة، وأذكر أنه حينما رفعت الحكومة الأمريكية القضية المشهورة ضد 

الاحتكارية الكبرى وجدت أن لدى الشركة من المحامين أكثر مما كان  ATTشركة الهاتف 
عامًا من  ١١بعد مرور حوالي -القضية، واضطرها ذلك  لدى وزارة العدل التي رفعت

إلى القبول بتسوية خارج المحكمة تم بموجبها حل الشركة، وتقسيمها  - التقاضي دون نتيجة
 . )١(إلى عدد من الشركات الأصغر حجمًا بهدف تحقيق شيء من التنافس بينها

                                                      

  . ٢٠٠٨فبراير  ٤) انظر مقال للدكتور عبد العزيز حمد العويشق منشور بجريدة الرياض عدد ١(

http: //www. alriyadh. com/314736 
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قنا سلعًا % من السلع التي تستهلك في أسوا٧٠كما أن كون ما قد يصل إلى 
مستوردة يجعل الممارسات الاحتكارية في الاستيراد أخطر وأشد تأثيرًا على المستهلك من 
الممارسات الاحتكارية التي يمارسها المنتج المحلي، ما يجعل من أهم ما يجب على الدولة 
ق منتجاتها المحتكرة في الدولة أن يكون لها عدة  القيام به هو إجبار الشركات التي تسو
وكلاء مستقلين عن بعضهم يتنافسون فيما بينهم، مع ضرورة ألا يكون تعدد الوكلاء من 
خلال توزيعهم جغرافيا، كأن يكون هناك وكيل في منطقة الوجه البحري والقناة مثلا، وآخر 

  في القاهرة الكبرى، وثالث في الصعيد، بل يجب أن يتنافسوا في كافة المناطق دون قيود.
لى ذلك مع فعله المشرع الكويتي حين نص بالمادة الرابعة من القانون ومن الأمثلة ع

لا ينحصر استيراد أو «الخاص بتنظيم الوكالات التجارية على أنه  ٢٠١٦لسنة  ١٣رقم 
توفير أي سلعة أو منتج في وكيلها أو موزعها وإن كان حصريا، ولو اشتملت على حق 

حوال يجب أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها استخدام العلامة التجارية، وفي جميع الأ
أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت، 

  ».وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل.......
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  ﴿المصادر والمراجع﴾
  

وأحكامه في الفقه  د.إبراهيم بن صالح التنم: الامتياز في المعاملات المالية •
  ه١٤٣٠،السعودية،دار ابن الجوزي. ١الإسلامي.ط 

أ.أشرف رسمي أنيس ، الوكالة التجارية الحصرية في الفقه الإسلامي والقانون ، رسالة  •
  ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا، نابلس،فلسطين.٢٠١٢ماجستير 

ق: محمد عبد السلام إبراهيم ، دار )، تحقي١/٣٣إعلام الموقعين عن رب العالمين ( •
  م.١٩٩١ - هـ ١٤١١، ١ييروت لبنان، ط/ –الكتب العلمية 

د.إلياس أبو عيد ، التمثيل التجاري إجتهادات ونصوص قانونية ، منشورات الحلبي  •
  القانونية ، الطبعة الأولى ، المجلد الأول

لمية بمصر، سنة )، المطبعة الع٥/٢٢٠البحر الرئق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ( •
  هـ١٣١١

د.حامد أنور الجزيري ، ، شرعية الوكالات التجارية ، المركز القومي للإصدارات  •
  ،القاهرة٢٠١١القانونية ، الطبعة الأولي 

د.سميحة القليوبي ، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري ، دار النهضة العربية ،  •
٢٠٠٧  

دار النهضة  ٢٠١٢ية ، الطبعة الأولى ، د.طارق فهمي الغنام ، وكيل العقود التجار  •
  العربية

عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة  •
)، تحقيق: عبد ٢/٩٩٧هـ): روضة المستبين في شرح كتاب التلقين ( ٦٧٣(المتوفى: 

  م، دار ابن حزم، بيروت، لبنان ٢٠١٠ - هـ  ١٤٣١، عام ١اللطيف زكاغ، ط/
عبد االله بن أحمد بن محمد أبو محمد موفق الدين، الشهير بابن قدامة المقدسي  •

ه، دار الفكر، بيروت ١٤٠٥، عام ١)، ط/٤/٣٠٥هـ)، المغني (٦٢٠(المتوفى : 
  لبنان.

، دار الفكر  ٢٠١٠د.عبدالفضيل محمد أحمد ، العقود التجارية ، الطبعة الأولي  •
  والقانون ، المنصورة

- ٦/٢٧بن علي الزيلعي الحنفي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (فخر الدين عثمان  •
  هـ..١٣١٥)، نشر المكتبة الكبرى الأميرية ببولاق، القاهرة، ٢٨
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المصري، الجزء الثاني، الإسكندرية،  التجاري القانون في الوسيط شفيق، د.محسن •
١٩٥٢  

، جريدة الاتحاد د.محمد إبراهيم الرميثي ، بعنوان هل الوكالات التجارية إحتكار؟ •
  الامارتية

  م.٢٠٠٤- ه١٤٢٥معجم اللغة العربية بمصر : المعجم الوجيز ، ط  •
  

• susan singleton , commercial agency agreements : law and 
practice , third Edition 2010 , Bloomsbury professional , uk 

• CJCE 12 déc. 1996 : D. 1997, 438, note J.-L. Leloup 

• M. Pédamon, et H. Kenfack, op. cit 
• http://www.merriam-webster.com/dictionary/monopolize 
• MarshaAldridge,http://www.agentlaw.co.uk/site/case_sum

maries/heirs_v_groupe.html 
• http://www.rmwc.eu/practice-areas/commercial-agent-

germany 

• http://www.amcham.ch/key_topics/p_business_ch.asp?s=
2&c=16 

• http://www.agentlaw.co.uk/site/case_summaries/clarifying
_commission.html 
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  تمهيد:
تؤكد تقديرات برنامج الأمم المتحدة ومعهد الموارد العالمية والبنك الدولي؛ أنـه بحلـول 

سيعيش ما يقدر بثلثي سكان العالم في مناطق شحيحة المياه؛ وهو ما يعنـي أنـه  ٢٠٢٠عام 
وتقـع جميـع الـدول متر مكعب سنوياً،  ١٧٠٠سيصبح نصيب الفرد من المياه العذبة أقل من 

العربية ومنطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا تحت حد الفقر المائي فـي الفتـرة الحاليـة ؛ 
متـراً مكعبـاً سـنوياً ؛ أي إنهـا تجـاوزت حـد الفقـر  ٧٦٠حيث يقـدر نصـيب الفـرد فيهـا حاليـاً ب 

  متر مكعب تقريباً. ١٠٠٠المائي بنحو 
 عليـه مصـر، حيـث تعتمـد فـي العذبـة ميـاهلل الرئيسـي يمثـل  نهـر النيـل المصـدر و

نهر النيل. وقد بدأت محـاولات  حوض بدول أعتماد نسبة أعلى ، وهي % ٩٥  مصر بنسبة
م مــن خــلال إنشــاء ١٩٩٣الوصــول إلــي صــيغة مشــتركة للتعــاون بــين دول حــوض النيــل فــي 

وفي عـام  .أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل
م طلب مجلس وزراء ميـاه دول حـوض النيـل مـن البنـك الـدولي الإسـهام فـي الأنشـطة  ١٩٩٥

المقترحة، وعلي ذلك أصبح كـل مـن البنـك الـدولي، وصـندوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي والهيئـة 
 .الكنديــة للتنميــة الدوليــة شــركاء لتفعيــل التعــاون ووضــع آليــات العمــل بــين دول حــوض النيــل

م قامـــت دول حـــوض النيـــل بإنشـــاء منتـــدى للحـــوار مـــن آجـــل الوصـــول ١٩٩٧فـــي  غيـــر أنـــه
 –تم الاجتماع بين الدول المعنية  ١٩٩٨لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 

  ). ١من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم( –باستثناء إريتريا في هذا الوقت 
 تعـاني مصـر التنميـة، فـإن خطـة وطموحـات انالسـك أعـداد زيـادة ضوء غير أنه في

 وبعـض مصـر العجـز فقـد تقـدمت هـذا سـنويا. ولتـدارك ٣ممليـار  ٢٢ بنحـو يقدر مائيا عجزا
إن مبـادرة  . م١٩٩٩ عـام فـي النيـل نهـر حـوض بمبـادرة الدوليـة الهيئـات وبعض المنابع دول

فت لهــا إريتريـــا حــوض النيــل هــي اتفاقيـــة دوليــة وقعــت بـــين دول حــوض النيــل التســـع (وأضــي
بهــدف تــدعيم أواصــر التعــاون الإقليمــي بــين هــذه الــدول. وقــد تــم  ١٩٩٩كمراقــب) فــي فبرايــر 

). وبحســب ٢("توقيهـا بــالأحرف الأولـي فــي تنزانيـا وســميت رسـميا باســم: "مبـادرة حــوض النيـل
الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علـي "الوصـول إلـي تنميـة مسـتدامة فـي المجـال السياسـي 

                                                      

(١)   Ramadan, Mukhtar S. (2007), “Integrated management of shared river basin”, M.Sc. thesis, water 

engineering, engineering faculty, Zagazig, Egypt.  

ة)، كلية في العلوم )، "الصراع الدولي حول المياه في حوض النيل"، رسالة ماجستير (غيرمنشور٢٠٠٩الفضل، أمينة محمد أحمد (  )٢(

  م. ٢٠٠٩السياسية ، جامعة الخرطوم، ابريل 
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لاجتمـاعي، مــن خــلال الاســتغلال المتســاوي للإمكانيــات المشــتركة التــي يوفرهــا حــوض نهــر وا
 ."النيل

وفي الآونة الأخيرة، وضعت بعض الدول الواقعة في منطقة حوض النيل الذي يضم 
دولــــــة هــــــي (إريتريــــــا، أوغنــــــدا، إثيوبيــــــا، الســــــودان، جنــــــوب الســــــودان، مصــــــر، الكونغــــــو  ١١

نيا، رواندا، كينيا) خططا اسـتثمارية لاسـتغلال الأنهـار التـي تجـرى الديمقراطية، بوروندي، تنزا
عبــر هضــابها لتصــبح أكبــر مصـــدر للكهربــاء فــي القــارة الســـمراء وهــو ســباق محمــوم تحركـــه 

). حــين وقعــت وصــادقت خمــس دول مــن دول حــوض ١وأطمــاع ومخــاطر دوليــة( طموحــات
 ٢٠١٠ذه الاتفاقيـــــة الإطاريـــــة عـــــام النيـــــل (إثيوبيـــــا، وكينيـــــا، وأوغنـــــدا، وروانـــــدا، وتنزانيـــــا) هـــــ

والمعروفـــة باتفاقيـــة "عنتيبـــي"، فـــي مدينـــة عنتيبـــي الأوغنديـــة لطلـــب حصـــة إضـــافية مـــن ميـــاه 
، انضـمت بورونـدي (والتـي وقعـت ٢٠١١وفي العام التـالي، وتحديـدا الأول مـن مـارس  .النيل

ود إلـــى الحقبـــة ولـــم يصـــادق برلمانهـــا) إلـــى الاتفاقيـــة ، الهادفـــة إلـــى الـــتخلص مـــن معاهـــدة تعـــ
الاســـتعمارية، وتمـــنح مصـــر والســـودان نصـــيب الأســـد مـــن ميـــاه النهـــر، وفقـــا لـــدول "عنتيبـــي". 
ـــك  ـــي الجانـــب الآخـــر، رفضـــت مصـــر والســـودان و الكونغـــو الديمقراطيـــة التوقيـــع علـــي تل وعل

المخالفـة ”حيث وصفت مصر اتفاقية "عنتيبـي" بــ .الإتفاقية والتي مازالت لم تدخل حيز التنفيذ
انون الدولي" وأنها متمسكة بإتفاقيات حوض النيل السـابقة لتنظـيم ميـاه النيـل، فيمـا أرجعـت للق

الســودان رفضــها التوقيــع إلــى أن الاتفاقيــة "تمــس مصــالحها المائيــة"، بينمــا تعــارض الكونغــو 
وبموجــب القــانوني الــدولي، مــن الممكــن أن تــدخل اتفاقيــة  .الاتفاقيــة لعــدم وجــود توافــق عليهــا

). وفعلياً لم ١٠من أصل  ٦حيز التنفيذ في حال مصادقة ثلثي دول حوض النيل (” عنتيبي“
دول، ما يعني أنه في حال تصديق بورندي التي وقعت ولم تصدق، ستصبح  ٥تصدق سوى 

الاتفاقيــة ســارية. ومــن ذلــك الحــين، تثيــر هــذه الاتفاقيــة جــدلا مــع الحــديث عــن إمكانيــة توقيــع 
دول التـي يرفضـونها؛ وهـو مـا سـيترتب عليـه اكتمـال النصـاب  ومصادقة دولة من بين الثلاث

  العددي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 
إن أبحاثـــا عديـــدة تحـــدثت عـــن الآثـــار التدميريـــة للســـدود التـــي تبنـــي علـــي منـــابع نهـــر 
النيــل، ومــن ضــمن تلــك الآثــار أن مصــر ســتعاني مــن عجــز فــي إيــراد النهــر بمتوســط ســنوي 

مليــار متــر مكعــب ســنوياً مــع  ١٦مكعــب، وســيزداد العجــز المــائي إلــي مليــار متــر  ٩مقــداره 
مليون فدان من الأراضي الزراعية، كما سـيترتب  ٢التغيرات المناخية، وسنخسر مالايقل عن 

                                                      

(١)  Wolf, Aaron, Shira Yoffe, & Marc Giordano (2003), “International waters: Identifying basins at risk.” 

Water Policy, 5(1), 31-62. 
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ـــدار  ـــاج الكهربـــاء مـــن الســـد العـــالي وخـــزان أســـوان بمق ـــك الســـدود إنخفـــاض إنت علـــي إنشـــاء تل
 الـدول بعـض واصـرار النهـر ميـاه قضـية مـن النيـل نهـر حـوض دول ). إن مواقـف١%(٢٠

 مباشـراً  تهديـداً  يحمـل المائيـة الحصـص توزيـع وأعـادة السـدود أنشـاء على أثيوبيا رأسها وعلى
 الفيضـانات موسـم خـلال الميـاه تـدفق معـدلات علـى كبيـراً  التاريخيـة، وخطـراً  مصـر لحصـة
 منسـوب حتـى زينهـاتخ الـلازم بالكميـات الملـئ سـنوات خـلال التـدفق هـذا توقيـت علـى وكـذلك

 ٢١سـتحتاج مصـر إلـى  ٢٠٥٠السد. حيث يؤكـد الخبـراء إنـه بحلـول عـام  من توليد الكهرباء
ـــة المقـــدرة ب  ـــار متـــر مكعـــب فـــوق حصـــتها الحالي ـــار متـــر مكعـــب ســـنويا لســـد  ٥٥,٥ملي ملي

مليـون نسـمة وخياراتهـا  ١٥٠احتياجات سكانها من المياه والذين يتوقع أن يصـل عـددهم إلـى 
  فادة من الآبار الجوفية والتحلية أضحت محدودة للغاية.في الاست

وبوجه عام تتركز القضـايا الخلافيـة بـين دول المنـابع ودول المصـب فـي أربـع قضـايا 
) الحقـــوق المائيـــة المكتســـبة: حيـــث لا تريـــد دول المنبـــع الاعتـــراف بـــالحقوق ١خلافيـــة، هـــي: 

) الإخطـار المسـبق ٢اقيـات السـابقة؛ المائية المكتسبة لدولتي المصب التي نصت عليهـا الاتف
وحــق الفيتــو لــدولتي المصــب: حيــث تريــد دول المنبــع إلغــاء هــذا الشــرط والــذي بموجبــه يحــق 

) طريقة التصويت ٣لدولتي المصب إخطارهما بأي مشاريع من شأنها الإضرار بمصالحهما؛ 
أغلبية الأصوات، في الاتفاقية الإطارية الجديدة: حيث تصر دول المنبع أن يكون التصويت ب

مـع رفــض هـذه الــدول أن يكــون مـن بينهــا دولتــي المصـب، بــالرغم مــن موافقـة دولتــي المصــب 
عـــدم تعزيـــز المصـــلحة الجماعيـــة للبشـــرية  ) ٤علـــى التصـــويت بالأغلبيـــة بشـــرط تضـــمينهما؛ 

والتنميــة المســتدامة: القائمــة علـــي مراعــاة الإنصــاف والعدالــة وحقـــوق الأجيــال القادمــة للـــدول 
  تركة. المش

، بـــدأت مصـــر والســـودان وأثيوبيـــا بتكـــريس نظـــام  ٢٠١٥مـــارس،  ٢٣غيـــر أنـــه فـــي 
للتفاوض في النزاعات المائية الدولية، حيث قامـت كـل مـن إثيوبيـا ومصـر والسـودان بـالتوقيع 
علــي إتفــاق إعــلان مبــادئ ســد النهضــة الإثيــوبي، والــذي يثيــر تســاؤلات بشــأن احتمــال توقيــع 

قية "عنتيبي". وفي هذا الصدد، يؤكد فقهاء القانون الـدولى أن وثيقـة مصر والسودان على اتفا

                                                      

(١)  Ramadan, Mukhtar S., Negm, Abdelazim M., and Owais, Talaat M. (2011), Effect of New Upper Nile 

Projects on the Integrated Management of the Basin: Review and Methodology”, Fifteenth International 

Water Technology Conference, IWTC-15 2011, Alexandria, Egypt. 

 Zhang, Yong , Jun Xia, Tao Liang and Quanxi Shao (2010), “Impact of Water Projects on River Flow 

Regimes and Water Quality in Huai River Basin”, Water Resources Management, Vol. 24, pp.889–908. 

شر، العدد )، " اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي" مجلة آفاق إفريقية،  المجلد الحادي الع٢٠١٣سمير عبد المGك منصور (

  .١٣-٩التاسع والثGثون، ص ص. 



 

UOT�

ـــات الأنهـــار  ـــادئ بشـــأن ســـد النهضـــة، لا تتعـــارض مـــع القواعـــد الأساســـية لاتفاقي إعـــلان المب
الدوليـــة، إذ تناولـــت الوثيقـــة مبـــادئ القـــانون الـــدولى فـــى هـــذا الشـــأن، مـــن زاويـــة علاقتهـــا بســـد 

ب، ولـيس مـن زاويـة تنظـيم اسـتخدامات ميـاه النيـل والتـى النهضـة وتأثيراتـه علـى دولتـى المصـ
تتناولها اتفاقيات دولية أخرى تحفظ حقوق مصر الثابتة فـى هـذا الشـأن؛ كمـا أن هنـاك قواعـد 
أساسية لاتفاقيات الأنهار الدولية التى تنص علـى وجـود  التعـاون بـين دول حـوض النيـل بمـا 

وث أوغيـر ذلـك ممـا يضـر بـالنهر ، وبالتـالي فـإن لايؤثر على كميات المياه أو المزيد من التلـ
أي إجراء يخالف تلـك ذلـك مـن شـأنه أن يخـالف المعاهـدة الدوليـة المنظمـة للاتفاقيـات الدوليـة 
ومبدأ التوارث القانونى الذى يؤكد على استمرار تعهدات الدول بـالرغم مـن تغيـر حكوماتهـا أو 

الــدول باتفاقياتهــا الأوليــة ومنهــا اتفاقيــة نهــر تحررهــا، ومــن ثــم فــإن أى ادعــاء بعــدم التــزام هــذه 
النيل هى مخالفة لقواعد القانون الدولى وأى تغييـر فـى هـذه الاتفاقيـات لابـد أن يكـون بموافقـة 

  ).١أطرافها(
مما سبق يمكن القول انه لاتوجد قوانين دولية ملزمة بصورة قاطعة للفصل في            

تشـترك أراضـيها وحـدودها فـي مصـادر الميـاه. وتـري الباحثـة  النزاعات المائية بين الدول التـي 
للبشـرية  الجماعيـة المصـلحة بتعزيـز الاتفاقيـات الدوليـة إلا بـه جـاءت مـا تكـريس يمكـن أنـه لا

ـــال  ـــة وحقـــوق الأجي ـــة المســـتدامة القائمـــة علـــي مراعـــاة الإنصـــاف والعدال وتحقيـــق أبعـــاد التنمي
 غير أن مفهوم الأجيال .نهر النيل بالطرق السلميةالقادمة للدول المشتركة عند حل منازعات 

متعــددة نتيجــة لعــدم تحديــد المفهــوم فــي  القادمــة للــدول المشــتركة قــد يثيــر صــعوبات قانونيــة
القــانون الــدولي تحديــداً دقيقــاً، الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة القيــام بدراســة قانونيــة جــادة لتحديــد 

يمكـن الإسـتعانة بهـا عنـد حـل منازعـات نهـر النيـل  أهم مباديء وأبعاد التنمية المستدامة التـي
بــالطرق الســلمية وفقــا لقواعــد القــانون الــدولي العــام، لضــمان حمايــة ونقــل المــوارد الحاليــة إلــى 

  الأجيال القادمة، وهو ماتستهدفه الدراسة الحالية.
بعـــد هـــذا التمهيـــد تعـــرض الباحثـــة فيمـــا يلـــي العناصـــر الرئيســـية لخطـــة البحـــث والتـــي 

الخلفيــة النظريــة والدراســات الســابقة، أهميــة ومبــررات إختيــار موضــوع البحــث، مشــكلة  تشــمل:
  البحث، أهداف البحث، المنهج المستخدم في البحث، صعوبات البحث ، إطار البحث.   

   

                                                      

)، " فقھاء القانون الدولى: ا_عGن ينظم قواعد تشغيل وملء السد و� عGقة له بحصة مصر فى المياه"، جريدة ٢٠١٥د نبيل حلمي، (  )١(

  .١٣٩)، السنة ٢٠١٥مارس  ٢٤ھــ/  ١٤٣٦من جمادي ا¹خرة  ٤، (الثGثاء  ٤٦٨٥٩ا?ھرام، العدد 
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  أولاً: أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الماثلة فـي كونهـا محاولـة متواضـعة مـن الباحثـة باعثهـا الاسـهام 

حديــد الآليــات والأســاليب الخاصــة بحــل المنازعــات التــي تثــور بــين الــدول حــول الانتفــاع فــي ت
المشترك بموارد الانهار الدولية بالطرق السلمية وابراز أهميـة تطبيـق أحكـام التنميـة المسـتدامة 
لحل تلـك المنازعـات  ، فـي ظـل رغبـة الـدول النهريـة فـي تحقيـق الانتفـاع المنصـف والمسـتدام 

  نهار الدولية.بموارد الا
  ثانياً: مشكلة وتساؤلات الدراسة

وفـــي ضـــوء مـــا أســـفرت عنـــه الخلفيـــة النظريـــة والدراســـات الســـابقة مـــن نتـــائج، تتضـــح 
مشــكلة البحــث فـــي ظهــور فجـــوتين همــا : فجـــوة نظريــة تتمثـــل فــي نقـــص الدراســات القانونيـــة 

لمائيــة فــي القــانون الــدولي الدوليــة التــي تتنــاول تقيــيم أحكــام التنميــة المســتدامة لحــل النزاعــات ا
العام. وفجوة عملية تتمثل فـي حاجـة حكومـات دول حـوض النيـل إلـي دراسـة تسـتهدف تحديـد 
الآليــات والأســاليب لحــل منازعــات نهــر النيــل بــالطرق الســلمية مــع مراعــاة المصــالح الوطنيــة 

مـا هـي  المشتركة. وعلي هذا الأساس يمكن تتمثل مشكلة البحث في تساؤل رئيسي مـؤاده : "
  الآليات القانونية لحل النزاعات المائية الدولية في ضوء أحكام التنمية المستدامة ؟". 

  وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية تكمن في :
 ماهية الوسائل السلمية لحل المنازعات النهرية بالطرق السلمية؟ - 
 ولي العام ؟ماهية التنمية المستدامة في ضوء أحكام القانون الد - 
كيفيــة تطبيــق احكــام التنميــة المســـتدامة علــي تســوية المنازعــات النهريــة بـــالطرق  - 

 السلمية ؟
  ثالثاً : أهداف الدراسة 

  يتمثل الهدف الأساسي لهذا البحث في تحقيق الهدف الرئيسي التالي: 
  لمستدامة ""تحديد الآليات القانونية لحل النزاعات المائية الدولية في ضوء أحكام التنمية ا

  ويمكن الوصول لهذا الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :
 تحديد الوسائل السلمية لحل المنازعات النهرية بالطرق السلمية. )١
 تحديد مفهوم التنمية المستدامة في ضوء أحكام القانون الدولي العام . )٢
نازعـــات النهريـــة تحديـــد كيفيـــة تطبيـــق احكـــام التنميـــة المســـتدامة علـــي تســـوية الم )٣

 بالطرق السلمية .
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  رابعاً :  منهج الدراسة :
اعتمــــدت الدراســـــة الماثلـــــة علــــي المـــــنهج التحليلـــــي، والمتمثــــل فـــــي تحليـــــل نصـــــوص 
الاتفاقيـــات الدوليـــة المنظمـــة للانتفـــاع بمـــوارد حـــوض النيـــل بالإضـــافة إلـــي تحليـــل السياســـات 

قيــة "عنتيبــي والتـي تمثــل حالــة معاصــرة البيئيـة الدوليــة فــي هـذا الصــدد، فضــلاً عــن تحليـل إتفا
للمنازعات علي نهر النيل بين دول الحوض كما تم الاعتماد علي المنهج الوصفي من خلال 
طـرح البـدائل الموضـوعية لإقتنـاص الفـرص البيئيـة المتاحـة وربطهـا بأحكـام التنميـة المســتدامة 

فــي ضـــوء قواعـــد القـــانون التــي يمكـــن إســـتخدامها لحــل منازعـــات نهـــر النيــل بـــالطرق الســـلمية 
  الدولي العام. 

  خامساً: نطاق البحث: 
  ينحصر مجال هذا البحث في ثلاثة مجالات هي :

 النطاق المعرفي للبحث: - أ
تحـــاول الباحثـــة  فـــي تلـــك الدراســـة اســـتعراض النظريـــات الفقهيـــة  والمبـــادئ القانونيـــة 

الملاحــة  وربطهــا بتطبيــق الحاكمـة للانتفــاع المشــترك بميــاه الأنهــار الدوليــة فـي غيــر أغــراض 
أحكام التنمية المسـتدامة ؛ نظـراً لكـون هـذا الـربط مـن شـأنه الإسـهام فـي بنـاء الثقـة بـين الـدول 
المتشاطئة علي حوض النهـر الـدولي ؛ فضـلاً عـن الاسـهام فـي تقليـل حـدة النزاعـات المتعلقـة 

يــنجم مــن تطبيــق تلــك بالاســتفادة مــن المــوارد المائيــة المشــتركة بــين تلــك الــدول ؛ فضــلاً عمــا 
المبادئ من خلق آلية للتعاون المثمر والبناء بين أعضاء المجتمع الدولي فـي معالجـة قضـايا 
الميــاه المختلفــة ، يضــاف إلــي ذلــك مــا يــنجم عــن تطبيــق تلــك المبــادئ علــي صــعيد العلاقــات 

تلــك الدوليــة الإقليميــة داخــل حــوض النيــل ؛ خاصــة فــي ظــل الحاجــة المتزايــدة للتنميــة داخــل 
  الدول والتي تمثل بعض دوله أفقر دول العالم قاطبة.

 :النطاق الزمني للبحث -  ب
وينحصــر النطــاق الزمنــي للدراســة الماثلــة فــي الفتــرة مــن القــرن التاســع عشــر وصــولاً 
للقــرن الحــالي ، وقــد اعتمــدت الباحثــة علــي مــا تــوفر مــن آراء الفقــه الــدولي بوجــه عــام  والفقــه 

القـانون الـدولي للميـاه؛ بالإضـافة إلـي مـا صـدر عـن مؤسسـات الدولي المتخصـص فـي مجـال 
المجتمـــع الـــدولي والاتفاقيـــات الدوليـــة المنظمـــة لحـــل النزاعـــات التـــي تثـــور بـــين الـــدول النهريـــة 

  بالطرق السلمية.
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  : النطاق المكاني للبحث -ج
لم تقتصر الدراسة الماثلة علي نطـاق مكـاني أو إقليمـي معـين إذ أنهـا تهـدف    

بط إحكام التنمية المسـتدامة فـي حـل المنازعـات النهريـة بوجـه عـام ، إلا أنـه قـد تـم إفـراد إلي ر 
جــــزء  مــــن الدراســــة لاســــتعراض الوضــــع القــــانوني داخــــل حــــوض النيــــل فــــي ضــــوء الفرضــــية 
المقترحــة للدراســة مــن أجــل إضــفاء مزيــد مــن الحيويــة عليهــا فضــلاً عــن إيجــاد مجــال خصــب 

حاليــاً ، فــي إطــار البحــث عــن آليــات وحلــول للخــروج مــن  للمشــاركة عمــا يجــري علــي الســاحة
  الأزمة الحالية.

  فرضية البحث :  -سادساً 
تسعي الباحثة إلي التحقق من مدي صحة أو خطأ الفرض الأساسي لحل  الإشكالية 
التي تقـوم عليهـا وهـي النزاعـات النهريـة لـدول حـوض النيـل  ؛ حيـث تقـوم تلـك الفرضـية علـي 

لقــانون الــدولي للميــاه خاصــة المبــادئ الحاكمــة للإنتفــاع المشــترك بميــاه مــدي إســهام مبــادئ ا
الأنهــار الدوليـــة وربطهـــا بأحكـــام التنميـــة المســـتدامة فــي حـــل النزاعـــات التـــي تثـــور بـــين الـــدول 
المتشــاطئة لحــوض النهــر الــدولي ؛ وكيفيــة تحقيــق الانتفــاع الأمثــل والتنميــة المســتدامة للنهــر 

  الدولي الواحد.
  لدراسات السابقة :ا -سابعاً 

علي الرغم من محدودية الدراسـات القانونيـة التـي تناولـت التسـوية السـلمية للمنازعـات 
النهريـة فـي ضـوء احكـام التنميـة المسـتدامة ؛ إلا ذلـك لا يعنـي أن دراسـتنا تلـك تنبـع مـن فــراغ 

أو بل تنبثق في حقيقة الأمر مـن ثمـة دراسـات عديـدة عرضـت لهـذا الموضـوع بصـورة مباشـرة 
  غير مباشرة نذكر منها:

" الحقـوق المكتسـبة  رسالة دكتوراة مقدمـة مـن الباحثة/هالـة أحمـد الرشـيدي بعنـوان
 في القانون الدولي دراسة نظرية مع التطبيق علي نهر النيل" 

" القواعـد القانونيـة التـي  رسالة دكتوراة للباحث/ مساعد عبد العاطي شتيوي بعنـوان
الدولية في غير الشـئون الملاحيـة دراسـة تطبيقيـة علـي نهـر النيـل". تحكم استخدامات الأنهار 

وتناول فيهـا الباحـث المبـادئ القانونيـة الحاكمـة لاسـتخدامات الأنهـار الدوليـة فـي البـاب الأول 
مــن الدراســة ، ثــم تنــاول  القواعــد القانونيــة التــي تحكــم العلاقــات بــين دول حــوض النيــل فــي 

ســة بالجوانــب القانونيـة للتطــورات المعاصــرة بشـأن تنظــيم العلاقــات البـاب الثــاني ، واختـتم الدرا
بين دول حوض النيل في الباب الثالث من الدراسة  ، وخلصت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها 
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ـــة فـــي  وجـــوب احتـــرام المبـــادئ الحاكمـــة للاســـتغلال المشـــترك لمـــوارد الأنهـــار الدوليـــة والمتمثل
  داث الضرر. الانتفاع المنصف والمعقول وعدم إح

قد تم الاستفادة من تلك الدراسة في استعراض المبادئ الأساسية للانتفاع بموارد و 
كذلك في استعراض الضوابط القانونية ، و الأنهار الدولية بالفصل الثاني من الباب الأول

ر لاقامة المشروعات المائية في اطار اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في غي
  م . ١٩٩٧الشؤون الملاحية لعام 

" الانتفـاع المشـترك بالانهـار  رسالة دكتوراه للباحث / هشام محمـد الشـافعي بعنـوان
الدوليــة فــي غيــر الشــئون الملاحيــة وفقــاً لقواعــد القــانون الــدولي العــام دراســة تطبيقيــة علــي ســد 

لأساسـية للانتفـاع بمـوارد النهضة " و قد تم الاستفادة من تلك الدراسة في استعراض المبادئ ا
 الأنهار الدولية و ذلك بالفصل الأول بالباب الثاني 

ــوان ــديب بعن ــد ال ــان فري ــة/ إيم ــوراة للباحث "الطبيعــة القانونيــة للمعاهــدات  رســالة دكت
الخاصة بالانتفـاع بميـاه الأنهـار الدوليـة فـي غيـر أغـراض الملاحـة دراسـة تطبيقيـة للاتفاقيـات 

وقـــد تناولـــت الباحثـــة النظـــام القـــانوني الخـــاص باســـتخدام ميـــاه الأنهـــار  المتعلقـــة بنهـــر النيـــل".
الدولية في غير أغراض الملاحة في الباب التمهيدي ، ثم قامت باستعراض الطبيعة الخاصـة 
لمعاهدات استخدام مياه الأنهار الدولية في غير أغـراض الملاحـة علـي ضـوء النظريـة العامـة 

لدراسة ، ثم تناولـت دراسـة تطبيقيـة علـي المعاهـدات المتعلقـة للمعاهدات في القسم الأول من ا
  بنهر النيل في القسم الثاني من الدراسة.

وقــد تناولــت تلــك الدراســة مفهــوم الانهــار الدوليــة وضــوابط اســتغلال مواردهــا المائيــة 
المشــتركة فــي الفصــل التمهيــدي ، ثــم اســتعرض المبــادئ القانونيــة والنظريــات الفقهيــة الحاكمــة 

نتفاع المشترك بالانهار الدولية في ضـوء الاتفاقيـة الاطاريـة للانتفـاع بالمجـاري المائيـة فـي للا
.، ثم اعقبه باستعراض حقوق مصر التاريخية في حوض  ١٩٩٧غير الشئؤن الملاحية لعام 

 النيل في الباب الثاني ، ثم اعقبه باستعراض أزمة سد النهضة في الباب الثالث 
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  ث :تقسيم البح -ثامناً 
ينقســــــم البحــــــث إلــــــى مقدمــــــة وثــــــلاث مباحــــــث بالإضــــــافة إلــــــي النتــــــائج والخلاصــــــة 

  والتوصيات، وفيما يلي عرض لهذا لإطار بالتفصيل كما يلي:  
 المبحث الأول: التنمية المستدامة للأنهار الدولية )١
 المبحث الثاني: ماهية التنمية المستدامة في ضوء أحكام القانون الدولي العام . )٢
ثالــث:  كيفيــة تطبيــق احكــام التنميــة المســتدامة علــي تســوية المنازعــات النهريــة المبحــث ال )٣

 بالطرق السلمية .
  المبحث الأول

  التنمية المستدامة للانهار الدولية
  تقسيم: 

لقــد ظهــر اتجاهــاً يشــير إلــى التنميــة المســتدامة كأحــد الوســائل المســتحدثة التــى يمكــن 
الدوليــة وقــد ظهــر ذلــك مــن خــلال اتفاقيــة الأمــم  اســتخدامها لحــل الأزمــات الخاصــة بالأنهــار

م وسميت تلك الاتفاقية باتفاقية قانون اسـتخدام المجـارى ١٩٩٧المتحدة للمجارى المائية لعام 
ــــة ١٩٩٧المائيــــة الدوليــــة فــــى الأغــــراض الغيــــر ملاحيــــة لعــــام  ــــى التنمي ــــنص عل م فقــــد تــــم ال

  المستدامة من خلالها.
تخدام التنميـــة المســـتدامة لحـــل الأزمـــات الخاصـــة وتـــرى الباحثـــة بـــأن الاتجـــاه إلـــى اســـ

بالأنهار الدولية فى الأغـراض الغيـر ملاحيـة فـى أفضـل السـبل والوسـائل التـى يمكـن التمسـك 
بهــا واســتخدامها بالتســوية القانونيــة لــدول نهــر النيــل وذلــك لأنهــا تســعى لحــل المنازعــات بــين 

الدوليــة وهــذا مــن شــأنه يعمــل علــى  الــدول مــع الحفــاظ علــى حــق الأجيــال المســتقبلة بالأنهــار
  حفظ السلم والأمن بين الدول وخلق روح التعاون والمشاركة بين الدول.

ويتبــين لنــا ممــا ســـبق أنــه تــم تنــاول التنميـــة المســتدامة بخصــوص منازعــات الأنهـــار   
 الدولية لأول مرة كأهداف واجب الالتزام بها من خلال اتفاقية الأمـم المتحـدة للمجـارى المائيـة

مصــطلح التنميــة المســتدامة م ويقصــد هنــا ب١٩٩٧الدوليــة فــى الأغــراض الغيــر ملاحيــة لعــام 
ـــل الحـــالي دون الانتقـــاص مـــن حقـــوق الأجيـــال المســـتقبلية فـــي  ـــة احتياجـــات الجي بمعنـــى تلبي
الحياة، و كذلك بالمستوى نفسه الذي نعيش فيه إن لم يكن الأفضل،  هذا وقـد حـدد المجتمـع 

  -امة والمطالب الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة و هي كالآتي:الدولي الأهداف الع
  النمو الاقتصادي.  -١
 التنمية الاجتماعية.  -٢
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 حماية البيئة و مصادر الثروة الطبيعية بها.   -٣
وهــذا يعنـــى أن يؤخــذ بعـــين الاعتبـــار تلــك الأهـــداف الثلاثـــة عنــد إعـــداد اســـتراتيجيات   

  .)١(التنمية المستدامة 
غايـات التنميـة المسـتدامة التـي تحظـي باتفـاق واسـع النطـاق و كمـا  ومن أجـل تحقيـق  

؛ فــإن هــذه الشــراكات أداة رئيســية لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي عــالم )٢(ورد باتفــاق مــونتيري
  متزايد العولمة. 

   - و لتناول هذا المبحث من خلال مطلبين علي النحو التالي:  
  .: مفهوم التنمية المستدامة المطلب الأول
  : أهداف التنمية المستدامة.  المطلب الثاني

  المطلب الأول
  )(SUSTAINABIL Developmentمفهوم التنمية المستدامة 

  
تباينـــت وتعـــددت مفـــاهيم النهـــر الـــدولى علـــى الصـــعيد الـــدولى فيمـــا بـــين فكـــرة حـــوض 

ن أنهـــا الصـــرف الـــدولى وصـــولاً إلـــى شـــبكة الميـــاه الدوليـــة إلا أنـــه باســـتقراء لتلـــك المفـــاهيم تبـــي
تهــدف لغايــات مشــتركة وهــى الانتفــاع المنصــف والمســتدام بمــوارد النهــر الــدولى بجميــع دول 

  حوض ذلك النهر.
وتعــرف التنميــة المســتدامة وفقــاً للأنهــار الدوليــة بأنهــا عمليــة تطــوير تهــدف إلــى تلبيــة 

ة احتياجـــــات الأجيـــــال الحاليـــــة دون المســـــاس بحقـــــوق الأجيـــــال المســـــتقبلية فـــــى التمتـــــع بتلبيـــــ
  احتياجاتها بالأنهار الدولية وهذا من شأنه يهدف إلى المساواة والعدل الاجتماعى.

وبالتــالى تــرى الباحــث أن التنميــة المســتدامة تعــد الضــمانة الأساســية لتحقيــق الانتفــاع 
  المنصف والمعقول لدول حوض النهر الواحد.

، وهـي اتفاقيـة ١٩٩٧ثم ظهرت بعد ذلك اتفاقية الأمـم المتحـدة للمجـاري المائيـة لعـام   
؛ والتـي جـاء ١٩٩٧قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعـام 

  -:)٣(النص فيها على التنمية المستدامة على النحو التالي
                                                      

  ٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤موعة معاھدات ا?مم المتحدة، المجلد مج )١(

من منشورات ا?مم المتحدة، الفصل ا?ول،  ٢٠٠٢آذار / مارس  ٢٢ – ١٨تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك،  )٢(

  ، المرفق.١القرار 

  راجع: )٣(

Antoinette Hildering، International Law، Sustainable Development and Water Management، Eburon 

Academic Publishers، Betgerlands، 2004، P. 55  
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وجهــت ديباجــة الاتفاقيـــة النظــر إلــى وجـــود مشــاكل تــؤثر فـــي العديــد مــن المجـــاري  -أ 
اكل إلـى أسـباب متنوعـة؛ مـن بينهـا زيـادة الطلـب المائية الدولية، وأرجعت تلك المشـ
 على المياه بالإضافة إلى والتلوث.

وفي مواجهة هذه المشاكل، تؤكد الفقرة السادسة منها على أن: "وضع الاتفاقية من  -ب 
شـــــأنه أن يكفـــــل اســـــتخدام المجـــــاري المائيــــــة الدوليـــــة وتنميتهـــــا وحفظهـــــا وإدارتهــــــا 

ـــى تحقيـــق الانتفـــاع ـــال  وحمايتهـــا، والعمـــل عل الأمثـــل والمســـتدام بهـــا بالنســـبة للأجي
الحاليــة والمقبلـــة"؛ ووفقـــاً لــذلك فـــإن علـــى الأطـــراف أن يفســروا الاتفاقيـــة علـــى نحـــو 

 يتماشى مع التنمية المستدامة.
نصت المادة الخامسة على أن تستخدم الدول "المجـرى المـائي الـدولي وتنمّيـه بغيـة  - ج 

 الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة".
/أ) صــراحة إلـــى "التنميــة المســـتدامة" كوســيلة لإدارة المجـــرى ٢( ٢٤المـــادة أشــارت  -د 

 المائي الدولي.
وفــي الوقــت نفســه تســعى الاتفاقيــة إلــى حمايــة الحاجــات الحيويــة للإنســان وحمايــة  - ه 

الـنظم الإيكولوجيــة ومنـع التلــوث والاســتدامة؛ وهـذه الأمــور تمثــل نقـاط التقــاء أخــرى 
 تدامة.بين الاتفاقية والتنمية المس

ــة ــرى الباحث أيضــاً بأنــه يمكننــا اللجــوء للتنميــة المســتدامة مــن أجــل ابتكــار وســائل  وت
مرتكـــز أساســـها علـــى التنميـــة المســـتدامة لـــيس فقـــط مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الحقـــوق للأجيـــال 
المستقبلية ولكن من أجل التوسع بالوسائل التى من شأنها الحفاظ على الموارد المائية والعمل 

  ا وتنميها أيضاً.على زيادته
  المطلب الثاني

  أهداف التنمية المستدامة
ويمكن من خلال تعريف و توضيح التنمية المستدامة إبراز أهم الأهداف التي تسعي   

إليها التنمية المستدامة، وهي كالآتي: العمل علي القضاء علي  الفقر المدقع، القيام بمحاربة 
ح تغيــر المنــاخ، و تســتطيع الأهــداف العالميــة عــدم المســاواة والظلــم و المســاهمة فــي  إصــلا

  للتنمية المستدامة تحقيق هذه الغايات في جميع البلاد و لجميع الناس.
  ٢٠١٥سـبتمبر  ٢٥وعلي هذا الأساس بدأت في فرنسـا ببـاريس يـوم الاثنـين الموافـق   

ثقافــــة فعاليــــات لمــــؤتمر دولــــي شــــامل، دعــــت إليــــه منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــوم وال
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(اليونســكو)، بهــدف البحــث فــي ســبل توطيــد التعــاون، بــين كافــة القطاعــات، لتحقيــق اســتدامة 
  .)١(الأمن المائي، وللنهوض بالسلام في العالم

هـدفا للوصـول إلــى  ١٧مـن قـادة العــالم بتحقيـق  ١٩٣تعهـد ومـن خـلال هـذا المــؤتمر   
كمــا ســبق الــذكر: القضــاء علــي ، ومنهــا المقبلــة ١٥ثلاثــة أشــياء غيــر عاديــة فــي الســنوات الـــ 

  ح تغير المناخ.الفقر المدقع، محاربة عدم المساواة و الظلم و المساهمة في إصلا
 ٢٠١٥حتـي عـام ٢٠٠٠قد حددت الأهداف الإنمائية للألفية التي أطلقت فـي عـام ول  

ا وبالحاجــة إلــى خطــة إنمائيــة جديــدة لمــ -باعتبــاره العــام المســتهدف، وإقــراراً بنجــاح الأهــداف 
، وهـو مـؤتمر ٢٠في مؤتمر ريو +  ٢٠١٢، تم الاتفاق بين البلدان في عام ٢٠١٥بعد عام 

الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على إنشاء فريق عـام مفتـوح العضـوية لوضـع مجموعـة مـن 
  .)٢(أهداف التنمية المستدامة من أجل النظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها

ن ســـنة مـــن التفـــاوض، عـــرض الفريـــق العامـــل المفتـــوح بـــاب وبعـــد انقضـــاء أكثـــر مـــ  
  العضوية.
، ٢٠١٥توصية بشأن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في أوائل آب/أغسطس   

دولــة إلــى توافــق فــي الآراء  ١٩٣توصــلت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة البــالغ عــددها 
  ".٢٠٣٠: خطة التنمية المستدامة لعام بشأن الوثيقة الختامية للخطة الجديدة "تحويل عالمنا

كما قررت الدول الأعضاء أن يُعقد مؤتمر قمة للأمم المتحدة، لاعتماد خطـة التنميـة   
ــــرة مــــن  ــــدة وأهــــدافها الســــبعة عشــــر خــــلال الفت ــــى  ٢٥المســــتدامة الجدي أيلول/ســــبتمبر  ٢٧إل

  .)٣(العامة ، في نيويورك، و تم  وصفه بأنها جلسة عامة رفيعة المستوى للجمعية٢٠١٥
غايــة، علــى العكــس مــن الأهــداف  ١٦٩هــدفاً للتنميــة المســتدامة تتضــمن  ١٧ويوجــد   

غايـــة، والتحـــديات المعقـــدة الموجـــودة فـــي عالمنـــا  ٢١الإنمائيـــة للألفيـــة الثانيـــة التـــي تتضـــمن 
المعاصـــر تتطلـــب تغطيـــة طائفـــة واســـعة مـــن المســـائل، ومـــن الأهميـــة بمكـــان أيضـــاً معالجـــة 

 للمشاكل لا أعراضها فقط. الأسباب الجذرية
وأهداف التنمية المستدامة هي نتاج عملية تفاوض شملت الـدول الأعضـاء فـي الأمـم   

دولـة، وشـهدت أيضـاً مشـاركة غيـر مسـبوقة مـن المجتمـع المـدني  ١٩٣المتحدة البالغ عددها 
وغيــره مــن الجهــات صــاحبة المصــلحة، وقــد أدى هــذا إلــى تمثيــل نطــاق واســع مــن المصــالح 

                                                      

  و الذي يھدف الي تحقيق أھداف التنمية المستدامة. ٢٠١٥سبتمبر  ٢٥م انعقاده بيوم ا�ثنين مؤتمر قمة ا?مم المتحدة للتنمية، ت )١(

(2) https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/summit/ 

  راجع المرجع السابق ذكره. )٣(
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نظـــورات، ومـــن الناحيـــة الأخـــرى، كانـــت الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة قـــد أعـــدها فريـــق مـــن والم
 الخبراء خلف أبواب مغلقة.

كما أهـداف التنميـة المسـتدامة واسـعة النطـاق، لأنهـا تتنـاول العناصـر المترابطـة التـي   
البيئـة،  تتكون منها التنمية المستدامة وهي: النمو الاقتصادي، والشـمول الاجتمـاعي، وحمايـة

 أما الأهداف الإنمائية للألفية فقد كانت تركز في المقام الأول على خطة العمل الاجتماعي.
حيــث كانــت الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة تســتهدف البلــدان الناميــة، لاســيما أشــدها فقــراً،   

 في حين أن أهداف التنمية المستدامة سـتنطبق علـى العـالم بأسـره، بمـا فيـه مـن بلـدان متقدمـة
  .)١(النمو وأخرى نامية

  المبحث الثاني
  ماهية التنمية المستدامة في ضوء أحكام القانون الدولي العام 

  تمهيد و تقسيم:
العجز فقد  هذا سنويًا، ولتدارك ٣مليار م ٢٢بنحو  يقدر مائيًا عجزًا تعاني مصر إن

 عـام في يلالن نهر حوض بمبادرة الدولية الهيئات وبعض المنابع دول وبعض مصر تقدمت
إن مبــادرة حــوض النيــل هــي اتفاقيــة دوليــة وقعــت بــين دول حــوض النيــل التســع  . م١٩٩٩

بهـدف تـدعيم أواصـر التعـاون الإقليمـي بـين  ١٩٩٩(وأضيفت لها إريتريا كمراقب) فـي فبرايـر 
هــذه الــدول. وقــد تــم توقيهــا بــالأحرف الأولــي فــي تنزانيــا وســميت رســميا باســم: "مبــادرة حــوض 

وبحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلى تنمية مستدامة فـي  .")٢(النيل
المجـــال السياســـي والاجتمـــاعي، مـــن خـــلال الاســـتغلال المتســـاوي للإمكانيـــات المشـــتركة التـــي 

 ."يوفرها حوض نهر النيل
ممــا ســبق يمكــن القــول انــه لا توجــد قــوانين دوليــة ملزمــة بصــورة قاطعــة للفصــل فــي 

مائية بين الدول التـي تشـترك أراضـيها وحـدودها فـي مصـادر الميـاه. وتـري الباحثـة النزاعات ال
للبشـرية  ةالجماعيـ المصـلحة بتعزيـز الاتفاقيـات الدوليـة إلا بـه جـاءت مـا تكـريس يمكـن أنـه لا

ـــال  ـــة وحقـــوق الأجي ـــة المســـتدامة القائمـــة علـــي مراعـــاة الإنصـــاف والعدال وتحقيـــق أبعـــاد التنمي
 غير أن مفهوم الأجيال .تركة عند حل منازعات نهر النيل بالطرق السلميةالقادمة للدول المش

متعــددة نتيجــة لعــدم تحديــد المفهــوم فــي  القادمــة للــدول المشــتركة قــد يثيــر صــعوبات قانونيــة
القــانون الــدولي تحديــداً دقيقــاً، الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة القيــام بدراســة قانونيــة جــادة لتحديــد 

                                                      

  و الذي يھدف إلي تحقيق أھداف التنمية المستدامة. ٢٠١٥سبتمبر  ٢٥م انعقاده بيوم ا�ثنين مؤتمر قمة ا?مم المتحدة للتنمية، ت )١(

ي ر منش ورة)، كلي ة ف ي العل وم )، "الص راع ال دولي ح ول المي اه ف ي ح وض الني ل"، رس الة ماجس تير (غ٢٠٠٩الفضل، أمين ة محم د أحم د ( )٢(

  م. ٢٠٠٩السياسية، جامعة الخرطوم، ابريل 
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نميــة المســتدامة التــي يمكــن الاســتعانة بهــا عنــد حــل منازعــات نهــر النيــل أهـم مبــادئ وأبعــاد الت
بــالطرق الســلمية وفقــا لقواعــد القــانون الــدولي العــام، لضــمان حمايــة ونقــل المــوارد الحاليــة إلــى 

  الأجيال القادمة، وهو ما تستهدفه الدراسة الحالية. وفيما يلي استعرض :
   : ماهية التنمية المستدامة المطلب الأول
  التنمية المستدامة في اطار القانون الدولي العام المطلب الثاني

  المطلب الأول
  ماهية التنمية المستدامة 

يعني ضمان حصـول البشـر علـى فـرص التنميـة  Sustainabilityفمفهوم الاستدامة 
دون التغاضي عن الأجيـال المقبلـة مـن خـلال إحـداث التطـوير الـذي يراعـي الرفاهيـة والتنميـة 

ادة الإمكانيــات للأجيــال القادمــة، بمــا يمكــنهم مــن التــنعم بمــوارد البيئــة وقــيم الطبيعــة التــي وزيــ
. الأمر الذي يتطلب بالضرورة بذل الجهود لتشخيص البعـد البيئـي كمـا وردت )١(نستغلها الآن

ت بالاتفاقيات الدوليـة بغـرض التفكيـر فـي الآليـات القانونيـة الفاعلـة لحمايـة البيئـة فـي الاتفاقيـا
  الدولية و استعرض ذلك من خلال :

  : المقصود بالتنمية المستدامة  الفرع الأول
  : مبادئ التنمية المستدامة   الفرع الثاني

  الفرع الأول
  المقصود بالتنمية المستدامة

إن الفكرة الأساسية التي بنيت عليها أجندة القـرن الحـادي والعشـرين هـي فكـرة التنميـة 
تنميــــة المســــتدامة متعــــدد الاســــتخدامات، ومتنــــوع المعــــاني، فــــالبعض المســــتدامة. إن مفهــــوم ال

يتعامــــل مــــع التنميــــة المســــتدامة كرؤيــــة أخلاقيــــة تناســــب اهتمامــــات النظــــام العــــالمي الجديــــد، 
والـــبعض يـــرى أن التنميـــة المســـتدامة نمـــوذج تنمـــوي وبـــديل مختلـــف عـــن النمـــوذج الصـــناعي 

  رات هذا النموذج في علاقته بالبيئة.الرأسمالي، أو ربما أسلوباً لإصلاح أخطاء وعث

                                                      

(1) Segger، M.C. Cordonier and A. Khalfan (2004)، Sustainable Development Law: Principles، Practices & 

Prospects، (Oxford: Oxford University Press). 

Segger، M.C. Cordonier and C. G. Weeramantry (2004)، Sustainable Justice: Reconciling Economic، 

Social and Environmental Law (Leiden: Martinus Nijhoff). 

 Gehring، M. and Segger، M.C. Cordonier (2005)، Sustainable Development in World Trade Law (The 

Hague: Kluwer Law International)./+ 
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تم وضع محدوداً للتنمية المستدامة من بعـض الكتـاب تعريفـاً، حيـث تـم تعريفهـا علـي 
أنهــا: "التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة الأجيــال المقبلــة علــى تلبيــة 

  ".)١(احتياجاتها الخاصة
رت للتنميــة المســتدامة، التــي اختلفــت غيــر أن هنــاك الكثيــر مــن التعريفــات التــي ظهــ

  باختلاف الهدف من التعريف، ويمكن إبراز أهم هده التعريفات كما يلي: 
  :تعريفها من طرف اللجنة العالمية للتنمية المستدامة - 

انتهـــت اللجنـــة فـــي تقريرهـــا المعنـــون "بمســـتقبلنا المشـــترك" إلـــى "أن هنـــاك حاجـــة إلـــى 
لتقدم البشـري لا فـي مجـرد أمـاكن قليلـة أو لبضـع طريق جديد للتنمية، طريق يستديم ا

ــــد". والتنميــــة  ــــى المســــتقبل البعي ــــل للكــــرة الأرضــــية بأســــرها وصــــولا إل ــــة، ب ســــنين قليل
تعمل على "تلبية احتياجات  ١٩٨٧المستدامة حسب تعريف وضعته هذه اللجنة عام 

هــــا الحاضــــر دون أن تــــؤدي إلــــى تــــدمير قــــدرة الأجيــــال المقبلــــة علــــى تلبيــــة احتياجات
  الخاصة".

 أما مفهوم التنمية المستدامة في القانون الدولي :
تــم الاهتمــام بوضــع تعريــف لــه خــلال العقــدين الماضــيين، وعلــي الــرغم مــن اخــتلاف  - 

، إلا أنها تتفق في أن جميع تعريفات التنمية المستدامة وفقـا للقـانون )٢(تلك التعريفات
لتكامـل بـين الأهـداف التـي تبــدو الـدولي تعمـل علـي حـل التعـارض وتحقيـق التوفيـق وا

متعارضة مـع بعضـها وهـي تحقيـق التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة وكـذلك الأهـداف 
 .)٣( المتعلقة بالبيئة، (بما في ذلك حقوق الإنسان)

                                                      

(1) World Commission on Environment and Development، Our Common Future (Oxford: Oxford University 

Press، 1987). This definition focuses، according to the Report، on the concept of needs، in particular the 

essential needs of the world's poor، to which overriding priority should be given، and the concept of 

limitations (imposed by the state of technology and social organisation) on the ability of the environment 

to meet present and future needs. 

(2) See V. Lowe، “Sustainable Development and Unsustainable Arguments” in A. Boyle and D. Freestone، 

International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges (Oxford: 

Oxford University Press، 1999) at 36. See also A. Boyle and D. Freestone، International Law and 

Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges (Oxford: Oxford University Press، 

1999) at 16 - 18. 

(3) While ‘sustainable development’ as such، may not be a customary principle of international law، it has 

been suggested that one of the principles of international law related to sustainable development includes 

a ‘principle of integration’، as described in the 2002 International Law Association New Delhi 

Declaration on Principles of International Law Related to Sustainable Development (New Delhi: ILA، 
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  كما توسع بعض المؤلفين في تعريف التنمية المستدامة لتشمل:
الصــناعية، وأشــاروا إلــى أن  تحقيــق التحــول الســريع فــي القاعــدة التكنولوجيــة للحضــارة

هناك حاجة إلى تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأكفأ وأقدر علـى إنقـاذ المـوارد الطبيعيـة، حتـى 
يتســنى الحــد مــن التلــوث، والمســاعدة علــى تحقيــق اســتقرار المنــاخ، واســتيعاب النمــو فــي عــدد 

  السكان وفي النشاط الاقتصادي.
مســـتدامة" يصـــف مجموعـــة ناشـــئة مـــن وهكـــذا يتضـــح أن مصـــطلح "قـــانون التنميـــة ال

القانون الدولي والمبادئ التي تعالج أوجه التعارض بين الاقتصاد الدولي (بما فـي ذلـك قـانون 
  حقوق الإنسان)، نحو التنمية التي يمكن أن تستمر لتحقيق المنفعة للأجيال الحالية والمقبلة.

 : CISDLغير أنه وفقاً لمفوضية الأمن والتعاون في أوروبا 
فإن التنمية المستدامة وفقا للقانون الدولي تتطلـب تحقيـق التوافـق والتكامـل بـين النمـو 
الاقتصادي والعدالة الاجتماعية (بما في ذلك حقوق الإنسان) وأهداف حمايـة البيئـة، لتحسـين 

 .)١(جودة الحياة المجتمعية في الحاضر والمستقبل على حد السواء"
ميــة جديــدة ووعــي متزايــد بالمخــاطر البشــرية مــن ومــن واقــع التحكــيم وبســبب رؤى عل

أجل الأجيـال الحاليـة والمسـتقبلية، وضـعت معـايير جديـدة يجـب أن تؤخـذ فـي الاعتبـار خـلال 
العقدين الماضيين، هذه المعايير الجديدة تعطي الوزن المناسب لـيس فقـط عنـدما تفكـر الـدول 

أت فـي الماضـي، وهـذه الحاجـة في أنشطة جديـدة ولكـن أيضـا عنـد مواصـلة الأنشـطة التـي بـد
تسعي إلى أعادة النظر وإلغـاء أي مشـروع يتعلـق بالتنميـة الاقتصـادية إذا تعـارض مـع حمايـة 

 – Gabcikovoمثـل قضـية  )٢(البيئة التي يعبر عنها بكل وضـوح مفهـوم التنميـة المسـتدامة
Nagymaros Case (بلجيكــا ضــد هولنــدا) ("إجزيــرن ريــن") فــي ، وقضــية ســكة الحديــد ب

                                                                                                                                                 

2002)، see “ILA New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to Sustainable 

Development” in Kluwer Academic Publishers International Environmental Agreements: Politics، Law 

and Economics (2002) 2:2 at 209-216، available online: <http://www.kluweronline.com/issn/1567-

9764/current>. See also M.C. Cordonier Segger and A. Khalfan، Sustainable Development Law: 

Principles، Practices and Prospects (Oxford: Oxford University Press، 2004) at 45 - 50. And see D. 

French، International Law and Policy of Sustainable Development (Manchester: Manchester University 

Press، 2005) at 51 

(1) M.C. Cordonier Segger & A. Khalfan، Sustainable Development Law: Principles، Practices & Prospects 

(Oxford: Oxford University Press، 2004). See also M.C. Cordonier Segger & C. G. Weeramantry، eds، 

Sustainable Justice: Reconciling Economic، Social and Environmental Law (Leiden: Martinus Nijhoff، 

2004). 

(2) Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Dam (25 September 1997) (Hungary v Slovakia) I.C.J. Rep.، 

37 I.L.M. (1998) 162 
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 Arbitration Regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn")) ٢٠٠٥مـايو  ٢٤(
Railway (Belgium v. Netherlands)  وغيرهـا مـن الحـالات التـي دخلـت محكمـة ،

العـدل الدوليــة، حيــث تــوازن محكمــة العــدل الدوليـة بــين التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية وبــين 
   .)١(الحماية البيئية

، التـي تـنص علـى ٥٩المحكمة إلى مفهـوم التنميـة المسـتدامة وفـي الفقـرة حيث تشير 
 ما يلي:

"لا يقتصــر القـــانون البيئـــي وقــانون التنميـــة علـــى أن يكونــا بـــدائل، ولكنهمـــا مفهومـــان 
متكاملان يعززان بعضهما بعضا، ويتطلبان أنه عنـدما تتسـبب التنميـة قـد تحقيـق ضـرراً كبيـراً 

نع هذا الضرر أو تخفيفه على الأقل. ... حيث تـري محكمـة العـدل للبيئة، فإنه من الواجب م
الدوليــة أن هــذا الواجـــب أصــبح الآن مبـــدأ مــن مبــادئ القـــانون الــدولي العـــام. ولا ينطبــق هـــذا 
المبدأ على الأنشطة الذاتية فحسـب، بـل ينطبـق أيضـا علـى الأنشـطة المضـطلع تنفيـذها طبقـا 

  .)٢(لمعاهدات محددة بين الأطراف "
Tribunal refers to the “notion [ ]… of sustainable development”, and 
at para. 59, states that: ]“e]nvironmental law and the law on 
development stand not as alternatives but as mutually reinforcing, 
integral concepts, which require that where development may cause 
significant harm to the environment, there is a duty to prevent, or at 
least mitigate such harm. ... This duty, in the opinion of the Tribunal, 
has now become a principle of general international law. This 
principle applies not only in autonomous activities but also in 
activities undertaken in implementation of specific treaties between 
the Parties”. 

ولـــم يكـــن هـــذا القبـــول الـــدولي لمفهـــوم التنميـــة المســـتدامة غائبـــاً عنـــدما شـــرعت الأمـــم 
قـــانون المتحـــدة فـــي وضـــع اتفاقيـــة عالميـــة تُعنـــي بالميـــاه العذبـــة العـــابرة للحـــدود؛ وهـــي اتفاقيـــة 

؛ والتي جـاء الـنص ١٩٩٧استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 
   :)٣(فيها على التنمية المستدامة على النحو التالي

                                                      

(1) See، in particular، 

(2) Permanent Court of Arbitration: In the Arbitration Regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn") Railway، 

between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands (May 24، 2005) at 59، 114، 

Award of the Arbitral Tribunal، online: Permanent Court of Arbitration 

<http://www.pcacpa.org/ENGLISH/RPC/BENL/BE-NL%20Award%20240505.pdf>. 

  راجع: )٣(
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وجهــت ديباجــة الاتفاقيــة النظــر إلــى وجــود مشــاكل تــؤثر فــي العديــد مــن المجــاري المائيــة  -أ 
عـة؛ مــن بينهـا زيــادة الطلـب علــى الميــاه الدوليـة، وأرجعــت تلـك المشــاكل إلـى أســباب متنو 

 والتلوث.
وفــي مواجهــة هــذه المشــاكل، تؤكــد الفقــرة السادســة منهــا علــى أن: "وضــع الاتفاقيــة مــن 
شــأنه أن يكفــل اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة وتنميتهــا وحفظهــا وإدارتهــا وحمايتهــا، 

لأجيــال الحاليــة والمقبلــة"؛ والعمــل علــى تحقيــق الانتفــاع الأمثــل والمســتدام بهــا بالنســبة ل
ووفقـــاً لـــذلك فـــإن علـــى الأطـــراف أن يفســـروا الاتفاقيـــة علـــى نحـــو يتماشـــى مـــع التنميـــة 

 المستدامة.
نصــت المـــادة الخامســة علـــى أن تســتخدم الـــدول "المجــرى المـــائي الــدولي وتنمّيـــه بغيـــة  -ب 

 الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة".
مية المستدامة" كوسيلة لإدارة المجرى المـائي /أ) صراحة إلى "التن٢( ٢٤أشارت المادة  - ج 

 الدولي.
وفي الوقت نفسه تسعى الاتفاقيـة إلـى حمايـة الحاجـات الحيويـة للإنسـان وحمايـة الـنظم  -د 

الإيكولوجيــــة ومنــــع التلــــوث والاســــتدامة؛ وهــــذه الأمــــور تمثــــل نقــــاط التقــــاء أخــــرى بــــين 
  الاتفاقية والتنمية المستدامة.

فهوم التنميـة المسـتدامة بـالقبول، وسـاعدهم علـى ذلـك مـا وقد قابلت حكومات الدول م
يتصف به تعريف التنمية المستدامة من عمومية؛ حيث لا يوجد تعريف واحـد لهـا وإنمـا توجـد 
تعاريف متعددة، وأحياناً مختلفة، ويرجع هذا التعدد لاختلاف الزاوية التي ينظـر منهـا للمفهـوم 

تعريف موحد للتنميـة المسـتدامة، إلا أن هنـاك اتفاقـاً نفسه. وعلى الرغم من عدم الاتفاق على 
مفهوم يهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المسـاس بقـدرة الأجيـال المقبلـة على أنها: 

ـــــــــار ـــــــــى تلبيـــــــــة احتياجـــــــــاتهم الخاصـــــــــة، وأنـــــــــه مفهـــــــــوم يأخـــــــــذ بعـــــــــين الاعتب   عل
  .العوامل الاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية

   

                                                                                                                                                 

Antoinette Hildering، International Law، Sustainable Development and Water Management، Eburon 

Academic Publishers، Betgerlands، 2004، P. 5. 
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  ع الثانيالفر 
  مبادئ التنمية المستدامة 

إن التنميــــة المســــتدامة القائمــــة علــــى الإدارة العادلـــــة لمــــوارد العــــالم والتوزيــــع العـــــادل 
للثروات وضمان الحقوق الإنسانية للشعوب لتحقيق السلم والأمـن العـالمي تقـوم علـي المبـادئ 

  التالية: 
 مبدأ الاحتياط. •
 مبدأ المشاركة.  •
 مبدأ الإدماج. •
  الملوث المدافع .مبدأ  •

 و سيتم استعراضها كما يلي :
  مبدأ الاحتياط

عرف القانون الدولي للبيئة منذ السبعينيات، تطوراً ملحوظاً لمسايرة مختلف الأخطار 
الجديدة، فبعدما كان مجرد قانون يتخـذ عـادة فـي حـالات الاسـتعجال لمواجهـة الكـوارث، دخـل 

  .)١(اً نحو المستقبل في إطار التنمية المستدامةمرحلة جديدة إذ أصبح قانوناً موجهاً أيض
وفي هذا السياق ظهر مبـدأ الحيطـة، والـذي بموجبـه يجـب علـى الـدول اتخـاذ التـدابير 
اللازمة لاستدراك  تدهور البيئة، الناجم عن الأنشطة المزمع القيام بها، فالضرر الذي يسـعى 

لـى المعرفـة العلميـة المتاحـة أن مبدأ الاحتياط إلـى منـع وقوعـه هـو الضـرر الـذي يستعصـي ع
تؤكــد وقوعــه أو تحــدد آثــاره ونتائجــه علــي البيئــة حــال وقوعــه فــلا يوجــد يقــين بماهيــة الضــرر 

  .)٢(الذي سوف يحدث بالمستقبل
ــاً أو جزئيــاً نحــو  فمبــدأ الحيطــة يتصــف بميــزة التســبيق والتوقــع، وهــو بــذلك موجــه كلي

يـــة يجـــب العمـــل قبـــل الحصـــول علـــى أي دليــــل المســـتقبل، واســـتناداً للمعطيـــات العلميـــة الحال
  .)٣(لاحتمال تحقق الضرر

                                                      

، ص ٢٠٠٧أ ا�حتياط لوقوع ا?ضرار البيئية، دراسة في إطار القانون الدولي، القاھرة، دار النھضة العربية، محمد صافي يوسف، مبد )١(

٧٠.  

أحمد عبد الفتاح محمود وإسGم إبراھيم أبوالسعود، أضواء علي التلوث البيئي بين الواقع والتحدي والنظرة المستقبلية، مصر، المكتبة  )٢(

  .١، ص ٢٠٠٧ المصرية للنشر والتوزيع،

  .٤٤أحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلوث، ا_سكندرية، منشأة المعارف، بدون تاريخ نشر، ص )٣(
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فمبدأ الاحتياط منصـوص عليـه ضـمن المبـدأ الخـامس عشـر  ومن الناحية القانونية:
من إعلان ريوحول البيئة والتنمية، والذي تتم الإشارة إليه في ما بعد ضمن أغلبيـة الاتفاقيـات 

 .)٢(م٢٠٠٢ية المستدامة بجوهانسبرج سبتمبر ، كمؤتمر القمة العالمي للتنم)١(الموقعة
  المشاركة مبدأ

 فـي العلاقـة ذات الجهـات جميـع بمشـاركة يقـر ميثـاق عـن عبـارة المسـتدامة التنميـة
 السياسـات ووضـع التخطـيطقـرارات جماعيـة مـن خـلال الحـوار، خصوصـاً فـي مجـال  اتخـاذ

ا يعنـي أنهـا تنميـة مـن الأسـفل مـن المسـتوي المحلـي، وهـذ تبـدأ المسـتدامة فالتنميـة وتنفيـذها،
 فـي المشـاركة مـن عـام بوجـه والشـعبية الرسـمية الهيئـات تمكـينيتطلـب تحقيقهـا بشـكل فعـال 

  ).٣(خطوات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية
فمبـدأ المشـاركة تـم الإشـارة إليـه فـي العديـد مـن الاتفاقيـات،  ومـن الناحيـة القانونيـة :

فــي  ١٩٩٥وص التنميــة المســتدامة لحــوض نهــر الميكــونج ســنة ومنهــا  اتفاقيــة التعــاون بخصــ
  مواضع عدة ومنها :

ـــي: الســـعي نحـــو  -١ ـــة عل ـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقي ـــد ال ـــي تأكي ـــنص فـــي الديباجـــة عل تـــم ال
الاســـتمرار فـــي تحســـين التعـــاون بشـــكل هـــادف ومشـــترك فـــي التنميـــة المســـتدامة واســـتخدام 

ر المتصـــلة بـــه للأغـــراض الملاحيـــة غيـــر وحمايـــة وإدارة حـــوض نهـــر الميكـــونج والمصـــاد
  الملاحية.

ـــي أن: الـــدول الأطـــراف اســـتقرت علـــي  -٢ ـــة المـــذكورة عل ـــي مـــن الاتفاقي نصـــت المـــادة الأول
التعاون في مجالات التنمية المستدامة وإدارة واستخدام المياه ومصادرها المتصلة بحوض 

ثــل الزراعــة، توليــد نهــر الميكــونج وذلــك لــيس علــي ســبيل الحصــر بــل بشــتي المجــالات م
الطاقة، الملاحة وغيرهـا بمـا يهـدف إلـي الوصـول إلـي أفضـل مـا يكـون مـن الاسـتخدامات 

                                                      

(1) Martín –Bidou, (le principe de précaution en droit international de l'environnement ), .RGDIP, octobre – 

décembre, 1999, N 03, P 633 

(2) See Johannesburg Declaration on Sustainable Development and Johannesburg Plan of Implementation 

[hereinafter JPOI], in Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South 

Africa, August 26 to Sept 4, 2002, A/CONF.199/L.1 (New York, United Nations, 2002). The JPOI can 

be found online: htp://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs.html. 73 See the 

United Nations Framework Convention on Climate Change, above, art. 3(4), with Kyoto Protocol to the 

United Nations Framework Convention on Climate Change، 10 December 1997, 37 I.L.M. 22 (1998 

(3) See, for example، the cases of Bulankulama v. The Secretary، Ministry of Industrial Development (2000) 

Vol 7, No. 2 South Asian Environmental Law Reporter 1 (Sri Lankan Supreme Court) and Shehla Zia 

and others v. WAPDA, Case No 15-K of 1992 (Pakistan Supreme Court). 
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والمصــالح المشــتركة لكــل الــدول المشــاطئة، والعمــل علــي التقليــل مــن الآثــار الضــارة التــي 
  .        )١(يمكن حدوثها وفقاً للطبيعة أو نشاط إنسان

  مبدأ الإدماج
الاعتبـارات البيئيـة والاجتماعيـة كجـزء  اعتمـاد السـابق فـي عليه المتعارف من يكن لم

 مـن أصـبح أنـه الإنمائيـة، إلا الاقتصـادية الخطـط تصـميم عليها بناءً  يتم التي المعطيات من
الاعتبـارات البيئيـة فـي حسـابات المخططـات الإنمائيـة بمـا فـي ذلـك تقيـيم  وضـع بـأن الواضـح

 واسـتخدامها المـوارد لقيمـةتنفيـذه، يعطـي أبعـاداً جديـدة  الآثـار البيئيـة للمشـروع قبـل البـدء فـي
 ذلك عن سيعود عما فضلاً  عليها، المحافظة يمكن وكيف والفائدة التكلفة تحليل أساس على
 .)٢(هدف المحافظة لتحقيق بالإضافة اقتصادية، فوائد من

أكثر فعالية إذ أنه عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة، فإن الوقاية تكون أرخص كثيراً و 
ــــيم تخفيــــف الضــــرر المحتمــــل مــــن  ــــى تقي ــــدان الآن إل مــــن العــــلاج، حيــــث تســــعى معظــــم البل
الاستثمارات الجديـدة فـي البنيـة التحتيـة، وباتـت تضـع فـي الحسـبان التكـاليف والمنـافع النسـبية 

                                                      

(1) Integration of laws and policies in these areas was directly referred in many global treaties، using different 

textual formulations depending on the context and purpose of the instruments. It is a keystone provision 

of the 1992 Rio Conventions. As one example of how this principle is reflected in an international treaty 

on sustainable development, the UN Framework Convention on Climate Change states that “…Policies 

and measures to protect the climate system against human-induced change should be appropriate for the 

specific conditions of each Party and should be integrated with national development programmes، 

taking into account that economic development is essential for adopting measures to address climate 

change.” 73 This is made operational in the 1997 Kyoto Protocol، which states at Article 14, for 

example, that “Each Party included in Annex I shall strive to implement the commitments mentioned in 

paragraph 1 above in such a way as to minimize adverse social، environmental and economic impacts on 

developing country Parties…” 

(2) 7. The principle of integration and interrelationship، in particular in relation to human rights and social, 

economic and environmental objectives The principle of integration reflects the interdependence of 

social, economic، financial, environmental and human rights aspects of principles and rules of 

international law relating to sustainable development as well as of the needs of current and future 

generations of humankind. 

All levels of governance – global, regional, national, sub-national and local – and all sectors of society should 

implement the integration principle، which is essential to the achievement of sustainable development. 

States should strive to resolve apparent conflicts between competing economic, financial, social and 

environmental considerations, whether through existing institutions or through the establishment of 

appropriate new ones. 
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عند تصميم استراتيجيتها المتعلقة بالطاقة، كما أنهـا تجعـل مـن البيئـة عنصـراً فعـالاً فـي إطـار 
  السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتجارية والبيئية.

: نجد هذا المبدأ ضـمن الفصـل الثـامن مـن جـدول أعمـال القـرن من الناحية القانونية
  القرار. صنع عند البيئية الأبعاد لدمج اللازمة الرئيسية المتطلبات في ٢١
والإدارة،  والتخطيط السياسة مستويات ىعل والتنمية البيئة بدمج المتعلقة ذلك المسائل في بما

 وإمكانيـات الاقتصـادية لـلأدوات الكـفء والاسـتخدام الصـلة ذي والتنظيمـي والإطـار القـانوني
 .)١(يتضمن تلك الاعتبارات جديد محاسبي نظام بإنشاء التوصية السوق، وكذلك

 المدافع الملوث مبدأ
ونيـة التـي تحقـق التنميـة المسـتدامة يعد مبدأ الملوث الـدافع مـن بـين أهـم المبـادئ القان

بشكل كبير وفعال، كونه مرتبطاً بالجانب الاقتصادي للنشاطات الملوثة، ويهـدف إلـى تحميـل 
التكــــاليف الاجتماعيــــة للتلــــوث الــــذي تحدثــــه كــــرادع يجعــــل المؤسســــات المتســــببة فــــي التلــــوث 

التـي تعتبـر النمـوذج  تتصرف بطريقة تنسجم فيها آثار نشاطاتها كـرادع مـع التنميـة المسـتدامة
  .)٢(الوحيد المقبول من غالبية الدول إن لم تكن كلها

وقد عرف هذا المبدأ على المستوى الدولي بداية منذ السبعينيات من القرن الماضـي، 
 والتنميــة التعــاون منظمــة مــن كتوصــية ١٩٧٢حيــث تــم الــنص عليــه لأول مــرة ســنة 

سياسـة  وضـع حـول المنظمـة هـذه أعضـاء بـين تـم الـذي الاتفاق بموجب ، وذلك)٣(الاقتصادية
 المنظمـة، جعـل التكـاليف هـذه توصـية حسـب بـه المبدأ، ويقصد هذا أساس على قائمة تنمية

 مبدأ تطبيق الملوث، إن عاتق على العامة السلطة تحملها التلوث ومكافحة بالوقاية الخاصة

                                                      

(1) The principle of integration and interrelationship، in particular in relation to human rights and social، 

economic and environmental objectives. The principle of integration reflects the interdependence of 

social, economic, financial, environmental and human rights aspects of principles and rules of 

international law relating to sustainable development as well as of the needs of current and future 

generations of humankind. 

All levels of governance – global, regional, national، sub-national and local – and all sectors of society should 

implement the integration principle, which is essential to the achievement of sustainable development. 

States should strive to resolve apparent conflicts between competing economic, financial, social and 

environmental considerations، whether through existing institutions or through the establishment of 

appropriate new ones. 

، ٢٠١٢عبد الناصر زياد ھياجنة، القانون البيئي : النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دار الثقافة والتوزيع، عمان،  )٢(

  .٧١ص

لبيئة فى السنة المطھرة، الندرة العلمية الثالثة للحديث الشريف، كلية الدراسات ) محمد عبد القادر الفقى، ركائز التنمية المستدامة وحماية ا٣(

  .٢١، ص٢٠١٢العربية ا_سGمية، دبى، 
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شـريعات القانونيـة الجزائيـة، تنفيـذه فـى الت يمكـن المبـدأ فهـذا بالمرونـة، يتسـم الـدافع الملـوث
  .)١(المدنية، الإدارية،  أو حتى المالية 

: يتجلـــى هـــذا المبـــدأ مـــن خـــلال فـــرض العقوبـــات الجزائيــــة   مـــن الناحيـــة القانونيـــة
والماليــة علــى الملــوث ووضــع قواعــد فعالــة للمســئولية المدنيــة عــن الإضــرار بالبيئــة والمســائل 

يمكـــن إعمـــال المبـــدأ إداريـــاً مـــن خـــلال نظـــام التـــرخيص الفنيـــة والقانونيـــة المرتبطـــة بـــه، كمـــا 
المسبق وفرض إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك الأنشطة، مع ما تقتضيه تلك الدراسات 
مــن تكــاليف ماليــة وخبــرات تقنيــة، وكــذلك فــرض مــا يســمي بالضــرائب البيئيــة علــي اخــتلاف 

  . )٢(أنواعها
لمبـــدأ الــــذي يهــــدف إلـــى تحميــــل التكــــاليف هــــو اأن مبــــدأ الملــــوث الـــدافع   لـــذلك أرى

الاجتماعية للضرر الذي يحدث كرادع يجعل الدول المتسببة فيه تتصرف بطريقة تنسجم فيها 
 آثار نشاطاتها مع التنمية المستدامة . 

  المبحث الثالث
 كيفية تطبيق احكام التنمية المستدامة علي تسوية المنازعات النهرية بالطرق السلمية

ن المجــاري المائيــة الدوليــة وكمــا اتضــح ذلــك فــي البــاب الأول مــن هــذه لاشــك فــي أ
الرســالة يعــد مطلبــاً بشــرياً هامــاً وضــرورة مــن ضــرورات الوجــود الإنســاني، وإذا كانــت الأنهــار 
الدولية متمتعـة بمثـل تلـك الأهميـة فإنـه مـن الطبيعـي أن نجـد الـدول تسـعى بشـتى الطـرق الـى 

فكميـة الميـاه علـى سـطح الأرض ثابتـة ولكـن الطلـب دة منـه. المحافظة عليه وديمومـة الاسـتفا
عليها يتزايد، مما يعني أن حصة الفرد منها آخذة بالتناقص ونوعيتها آخذة بالتردي. وقد ينشأ 
في بعض مناطق العالم تنافس على هذه الكمية الثابتـة قـد تتطـور إلـى صـراعات. ولمـا كانـت 

كـان لابـد مـن نشـوء الخلافـات بـين الـدول المتشـاطئة، معظم الأنهار في العالم عابرة للحـدود، 
إن حــين تعتبــر دول المنبــع نفســها أحــق باســتعمال الميــاه مــن دول المــرور أو دول المصــب. 

نزاعات المجاري المائيـة الدوليـة حـول العـالم تقـف ورائهـا العديـد مـن الأسـباب منهـا تعمـد دول 
يــؤثر بــدوره علــى جريانــه ومــن ثــم يحــرم  المنبــع إلــى اســتعمال كميــات كبيــرة مــن الميــاه والــذي

سكان دولة المصب من المياه كما ويسبب الاستخدام في الأغراض الصناعية تلوثـاً كبيـراً فـي 
المياه وخاصة إذا كان من دولة المنبع كما يلعب المناخ دوراً مـؤثراً وذلـك لكونـه يلقـي بظلالـه 

                                                      

(1) For example, in explaining Africa's development problems, the World Bank stated that “Underlying the 

litany of Africa's development problems is a crisis of governance.” See World Bank, Sub-Saharan Africa: 

From Crisis to Sustainable Growth (1989) at 60. 

(2) Pierre-Marie, Droit International Publique, 4em Edition, Dalloz, Paris, 1998, P101. 
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جغرافـــي وقـــد ينحصـــر فـــي بعـــض علـــى ســـريان مجـــرى الميـــاه ومـــن ثـــم التـــأثير علـــى تكوينـــه ال
المنــاطق والــذي يســبب بموجبــه قيــام الدولــة التــي يصــل إليهــا المجــرى مــن دولــة المنبــع باتخــاذ 

  .)١(إجراءات عملية تساهم في التقليل من الآثار السلبية على قلة تدفق المياه الواصلة إليها
ع الوسائل التـي من لحظة نشوء هذا النزاع يبدأ دور القانون الدولي بحله، حيث تتنو و 

يحــل بهــا هــذا النــزاع. فيبــدأ بمرحلــة حلــه ســلمياً والــذي يــتم بــدون اللجــوء للقضــاء، وإن عجــزت 
تلــك الوســيلة عــن القيــام بهــذه المهمــة لجــأ المتنــازعون للقضــاء لوضــع حــد لــذلك النــزاع كــون 

وضوع الحكم القضائي الذي سيصدر يمثل عنوان الحقيقية ومن ثم لايجوز الجدال او إثارة الم
ونتيجـة لــذلك، فقـد اهـتم المجتمــع الـدولي بالقضـايا الخلافيــة حـول الميـاه ومــا قـد تولــده  مجـدداً.

مــــن صــــراعات ومــــع نشــــوء الأمــــم المتحــــدة، بــــدأ بتــــأطير هــــذا الاهتمــــام وإســــناده بالمعاهــــدات 
ونظــــراً لأهميـــة تلــــك الوســـائل والمهــــام التــــي والمواثيـــق فــــي ضـــوء مفهــــوم التنميـــة المســــتدامة. 

وتكمن أهم المشكلات التي تواجه حوض نهر النيل في كيفية التوفيق بين أمرين به، تضطلع 
  متنازعين هما:

التنميــة غيــر المقيــدة والتــي قــد تــؤدي إلــى الإضــرار بحــق الآخــرين فــي بيئــة صــحية،  -١
 فالتوسع في النشاط الصناعي تنتج عنه مشاكل بيئية؛ كتلوث الماء والهواء والتربة.

بيئة والتي قد ينتج عنها حرمان الدول الفقيرة اقتصادياً من التنمية الحماية الصارمة لل -٢
  وتحسين وضعها الاقتصادي.

ويمكن التوفيق بين الأمرين السابقين عن طريق التنمية المسـتدامة؛ والتـي تتطلـب أن 
تأخذ النشاطات الاقتصادية في الاعتبـار الآثـار البيئيـة والاجتماعيـة الناتجـة عنهـا؛ وذلـك مـن 

حمايــة مصــالح الجيــل الحــالي والأجيــال القادمــة، أي إن التنميــة المســتدامة تعمــل علــى أجــل 
  التوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على بيئة سليمة.

ويقتضي تبني التنمية المسـتدامة كآليـة لإدارة شـئون حـوض نهـر النيـل صـرف النظـر 
علــى التعــاون والإدارة  عــن تقســيم الــدول ومصــالحها بــين دول منــابع ودون مصــب؛ والتركيــز

المشــتركة الشــاملة التــي تهــدف إلــى تحقيــق النفــع لكــل دول الحــوض، وفــي الوقــت نفســه تحقــق 
  حماية البيئة.

ففي واقع الأمر لا يمكن حماية مصادر المياه العذبة والحفاظ عليهـا فقـط عـن طريـق 
فــي حالــة  –الســطحية والجوفيــة  –تصــرف الــدول علــى نحــو منفــرد؛ وذلــك لأن ميــاه الحــوض 

                                                      

 تنمي         ة المس         تدامة ، ا?م         م المتح         دة ،ض         مان ت         وافر المي         اه وخ         دمات الص         رف الص         حي للجميع،اھ         داف ال )١(

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/  
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علـى  –بدرجات متفاوتة  –حركة مستمرة؛ ومن ثم فإن أي إجراء يتعلق بجزء من المياه يؤثر 
  كامل مياه النهر أياً كان مكانها.

  -ولكي تتحقق التنمية المستدامة في حوض نهر النيل يتعين مراعاة النقاط الآتية:
مـن خـلال التبـادل  يجب أن يوجد فهم مشترك لحوض نهر النيل المـراد اسـتدامة مـوارده -١

المنتظم للبيانات والمعلومات؛ بغرض توفير حماية فعالـة للحـوض مـن التلـوث ومـن ثـم 
 التنمية المستدامة للحوض.

إنشاء آلية مشتركة للإدارة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من حوض نهر النيل  -٢
 ولحمياته؛ كتطوير "مبادرة حوض النيل" لتقوم بدور أكثر فاعلية.

تــدابير وإجــراءات لبنــاء الثقــة والتفــاهم بــين دول الحــوض؛ ولا شــك أن الخلافــات وضــع  -٣
وعدم التعـاون قـد أعاقـا الاسـتخدام الأمثـل لمـوارد الحـوض؛ ومـن ثـم هنـاك حاجـة مُلحـة 
للتأكيد على مبادئ التعـاون وحسـن الجـوار؛ ورفـض اسـتخدام الميـاه كسـلاح سياسـي أو 

 التدخل من دول من خارج دول الحوض.
جيع الدراسات والأبحاث المتعلقـة بحمايـة بيئـة حـوض نهـر النيـل والحـد مـن التلـوث؛ تش -٤

وتقديم الـدعم للجهـود الراميـة إلـى تعزيـز كفـاءة الحـوض والتكيـف مـع الظـروف المتغيـرة 
مثل تغير المناخ العالمي التي تهدد الإمدادات في المسـتقبل؛ وفـي هـذا السـياق أشـارت 

ا الاستشاري بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة محكمة العدل الدولية في رأيه
النوويــة إلــى أن: "البيئــة ليســت فكــرة مجــردة ولكــن تمثــل مســاحة المعيشــة، ونــوع الحيــاة 

 .)١(والصحة للبشر، بما في ذلك الأجيال التي لم تولد بعد"
ثــم لا وتقــوم التنميــة المســتدامة علــى أن حــوض نهــر النيــل هــو وحــدة مســتقلة واحــدة ومــن   

تســتطيع أي دولــة أن تطالــب بالســيادة الكاملــة عليــه؛ وبالتــالي يتعــين علــى دول حــوض نهــر 
النيل أن تتعاون في وضع تخطيط متكامل يُحافظ على حوض النهـر ويصـونه وينمـي مـوارده 
المائية؛ ويتأسس هذا التخطيط على تصور واضح لما يمكن أن يوفره حوض نهر النيل لدوله 

م التخطيط على تقليل الفجوة بين مـا يعطيـه حـوض نهـر النيـل ومـا تحتاجـه من موارد؛ ومن ث
  الدول، ويكون ذلك من خلال الأمرين التاليين أو أحدهما:

خفــض حجــم الطلــب الحــالي علــى مــوارد حــوض نهــر النيــل، عــن طريــق عــدة وســائل؛  -أ 
ظيفة مثل الطاقة الن –بخلاف الطاقة الكهرومائية  –منها: الاعتماد على وسائل أخرى 

                                                      

  .I.C.J. Reports 1996، P. 241، Para. 29راجع:  )١(
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المتجــددة؛ كالطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، وتغييــر وســائل الــري القديمــة، ومشــروعات 
 تحلية المياه، والحد من الإسراف في المياه.

زيادة حجم موارد حوض نهر النيـل، عـن طريـق عـدة وسـائل؛ منهـا: إزالـة المسـتنقعات،  -ب 
؛ وتجديــد وصــيانة وشــق القنــوات للحــد مــن الهــدر الكبيــر فــي الميــاه؛ والحــد مــن التلــوث

   .)١(شبكات المياه والصرف
ونخلــــص ممــــا ســــبق؛ أن التنميــــة المســــتدامة هــــي عمليــــة متكاملــــة تهــــدف إلــــى تحقيــــق 
الاســتغلال الاقتصــادي الأمثــل للحــوض مــع مراعــاة اعتبــارات البيئــة بمــا لا يضــر باحتياجــات 

المتكاملــة للمــوارد  الأجيــال القادمــة، وتعمــل التنميــة المســتدامة علــى وضــع إســتراتيجية لــلإدارة
المائية تهدف إلى ضمان وصولٍ كافٍ إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصـحي الملائـم 
للجميع جنباً إلى جنب مع حماية النظم الإيكولوجية المائية؛ ومراعاة صحة الإنسـان؛ وحقـوق 

  فذكرت أن:الإنسان؛ وسيادة الدول، وقد أوضحت رابطة القانون الدولي هذا النهج المتكامل، 
"هـــــدف التنميـــــة المســـــتدامة ينطـــــوي علـــــى نهـــــج شـــــامل ومتكامـــــل لعمليـــــة اقتصـــــادية 
واجتماعيـــة وسياســـية، تهـــدف إلـــى الاســـتخدام المســـتدام للمـــوارد الطبيعيـــة فـــي الأرض وحمايـــة 
البيئـــة التـــي تعتمـــد عليهـــا الطبيعـــة والحيـــاة البشـــرية وكـــذلك التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، 

تحقيــق حــق جميــع البشــر فــي التمتــع بمســتوى معيشــة لائــق علــى أســاس  وكــذلك تســعى إلــى
مشــاركتهم النشــطة والحــرة والهادفــة فــي التنميــة وفــي التوزيــع العــادل للفوائــد الناجمــة عنهــا؛ مــع 

  .)٢(إعلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات ومصالح الأجيال المقبلة"
دف دائمــاً إلــى النهــوض : إن التنميــة المســتدامة كوســيلة مســتحدثة تهــخلاصــة القــول

ـــة  ـــل لهـــا علـــى الأنهـــار الدولي بالتنميـــة الاقتصـــادية لـــدول حـــوض النيـــل وذلـــك بـــالتطبيق الأمث
  المشتركة والعمل على تنميتها مع الاستفادة بها لمنفعة الأجيال الحالية والمستقبلية.

عـات بأن اللجوء إلى التنميـة المسـتدامة كوسـيلة مسـتحدثة لتسـوية المناز  وترى الباحثة
  بين الأنهار الدولية هى أفضل الوسائل الحديثة التى يجب التمسك بتطبيقها.

  : النتـــــائج
  وفي ختام تلك الدراسة تخلص الباحثة إلي النتائج والتوصيات التالية:

                                                      

  أنظر: )١(

Dan Tarlock، Do Water Law and Policy Promote Sustainable Water Use?، Pace Environmental Review، Vol. 

28، Spring، 2011، P. 657  

  أنظر: )٢(

Dan Tarlock، Do Water Law and Policy Promote Sustainable Water Use?، Pace Environmental Review، Vol. 

28، Spring، 2011، P. 657  
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المياه هي في قلـب التنميـة المسـتدامة، وهـي ضـرورية للتنميـة الاقتصـادية الاجتماعيـة،  -١
لامة الــنظم الإيكولوجيـــة وبقــاء الإنســـان، والميــاه هـــي كـــذلك والطاقــة وإنتـــاج الغــذاء وســـ

ففي حين يزداد تعـداد سـكان العـالم، تـزداد الحاجـة إلـى خلـق تـوازن بـين   مسألة حقوق.
موارد المياه بما يتيح للمجتمعات الحصول على كفايتها   جميع المتطلبات التجارية من

 .من المياه
خرا هــو إقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وكــان أحــد أهــم المعــالم التــي أحــرزت مــؤ   -٢

بحق الإنسان فـي الحصـول علـى كفايتـه مـن الميـاه للاسـتخدام الشخصـي والمنزلـي (مـا 
ـــين  ـــة وبأثمـــان  ١٠٠و  ٥٠ب ـــاه مأمون ـــك المي ـــى أن تكـــون تل ـــا)، عل ـــر لكـــل فـــرد يومي لت

تكـون % من مجمل الـدخل الأسـري)، وأن ٣معقولة (لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 
متر من المنزل) وزمانا (ألا يسـتغرق الحصـول  ١٠٠٠متاحة مكانا (ألا تبعد أكثر من 

 دقيقة). ٣٠عليها أكثر من 
ــــي ضــــمان تــــوافر الميــــاه وخــــدمات الصــــرف الصــــحي    -٣ وتهــــدف التنميــــة المســــتدامة إل

وتشـــتمل مقاصـــد هـــذا الهـــدف علـــى جميـــع جوانـــب الـــنظم الصـــحية لتـــدوير   ‘‘.للجميـــع
تلــك المقاصــد سيســهم فــي إحــراز تقــدم علــى طائفــة مــن أهــداف التنميــة  الميــاه، وتحقيــق

المســتدامة الأخــرى، علــى وجــه الخصــوص تلــك المتعلقــة بالصــحة والتعلــيم والاقتصــاد 
 والبيئة

أن إدارة وتنمية المياه يجب ان تؤسس على شراكة مستخدمي المياه ومخططي تنميتهـا  -٤
  وواضعي القرار السياسي

ـــا -٥ ـــر المباشـــرة احتمـــالاً فـــي إن الصـــراع حـــول المي ـــر الصـــراعات المباشـــرة وغي ه مـــن أكث
المرحلـــة المقبلـــة؛ لوجـــود مبـــرر أخلاقـــي وواقعـــي لهـــذا الصـــراع فـــي ظـــل الشـــح المـــائي 

 المتزايد بسبب التغيرات المناخية وفي ظل الحاجة المتزايدة للمياه .
لآخـــر، وأن ســـيادة القـــانون والتنميـــة أمـــران مترابطـــان بشـــكل وثيـــق ويعـــزز كـــل منهمـــا ا“ -٦

النهــوض بســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي أمــر أساســي لتحقيــق النمــو 
الاقتصادي المطرد الشامل للجميع، لذلك يتبلور دور التنمية المستدامة للأنهار الدوليـة  
لتحقيـــق الاســـتخدام الأمثـــل لهـــا ومـــا يســـتتبعه مـــن القضـــاء علـــى الفقـــر والجـــوع وإعمـــال 

ن والحريات الأساسية على نحو تام، بما في ذلك الحق في التنمية، جميع حقوق الإنسا
 وهي أمور تعزز بدورها سيادة القانون.
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يُعد ضمان سيادة القانون في استغلال الموارد الطبيعية عاملا أساسيا في ضمان النمو  -٧
الاقتصـــادي الشـــامل والمســـتدام والتنميـــة وفـــي احتـــرام وحمايـــة وإعمـــال حقـــوق الإنســـان 

د. ويمكـــن أن تكـــون المـــوارد الطبيعيـــة التـــي تــُـدار بشـــكل مســـتدام وشـــفاف محركـــا للأفـــرا
للرفاهية الاقتصادية وأساسا للاستقرار والسلام في المجتمعات. ويستلزم اسـتخدام مـوارد 
الميـــاه  درجـــة عاليـــة مـــن التعـــاون بـــين البلـــدان المشـــاطئة وأطـــرا قانونيـــة مناســـبة لـــدعم 

لســليمة للمــوارد الطبيعيــة، وفقــا لســيادة القــانون، هــي أيضــا الإدارة المســتدامة. والإدارة ا
عامــل رئيســي فــي تحقيــق الســلام والأمــن، يبــرز التــرابط بــين الركــائز الــثلاث لمنظومــة 
الأمم المتحدة. ويزداد خطر نشوب نزاع عنيف عندما يسبب استغلال الموارد الطبيعية 

  أضرارا بيئية وفقدانا لسُبل المعيشة
الـدولي للبيئـة أساسـا للاسـتدامة البيئيـة وأصـبح الإعمـال الكامـل لأهدافـه يعتبر القانون   -٨

أكثـــر إلحاحــــا مـــن أي وقــــت مضــــى إزاء تنـــامي الضــــغوط البيئيـــة. وتقــــوض انتهاكــــات 
 .القانون البيئي تحقيق جميع ركائز التنمية المستدامة والاستدامة البيئية

فــي مجــال الطاقــة والبيئــة، مــن  يتعــين إدارة المــوارد المائيــة بطريقــة متكاملــة ومســتدامة -٩
المنبــع الــى المصــب (مــن المصــدر إلــى البحــر)، بمــا فــي ذلــك تعزيــز المفهــوم والحلــول 
الأخــــرى لخفــــض وإعــــادة تــــدوير وإعــــادة اســــتخدام الميــــاه بشــــكل آمــــن، بالإضــــافة إلــــى 
التخـــوف مـــن التـــأثيرات الحاليـــة والمتوقعـــة لتغيـــر المنـــاخ علـــى المـــوارد المائيـــة، وكـــذلك 

الداعمة لذلك بما في ذلك الملوثات المتزايدة التي تهدد صـحة الإنسـان ونوعيـة  العوامل
 مياه الصرف الصحي.

لا يجوز لأية دولة مشاطئة أن تقوم أو تسمح بتنفيذ أيـة مشـروعات مائيـة علـى النهـر   - ١٠
إلا بعـــد أخطـــار الـــدول الأخـــرى المشـــاطئة لـــذات النهـــر والتشـــاور معهـــا إن كـــان لـــذلك 

دأ الاشــتراك فــى الميــاه الــذي يحكــم الانتفــاع بميــاه الأنهــار الدوليــة لا مقتضــي، إذ أن مبــ
يمكن أن يكون فعالاً دون وجود واجب الإخطار والـذي يـؤدى إعمالـه إلـى تجنـب كثيـر 

 .من المنازعات التي قد تثور بين الدول المشاطئة للأنهار الدولية
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  التوصيات:
ابر للحـدود حـول الميـاه فـي إطـار مبـادئ التنميـة أهمية الدبلوماسـية المائيـة و التعـاون العـ .١

ــــــادل البيانــــــات والمعلومــــــات، مــــــع تــــــوفير  المســــــتدامة فــــــي القــــــانون الــــــدولي وتســــــهيل تب
كافـة القطاعـات المعنيـة وتعزيـز وتشـجيع  تضـمن مشـاركة  للحـوار بصـورة شـاملة  منصة

مة وتفعيـل اللجـان الاستثمارات المشـتركة، والإدارة المشـتركة للمـوارد المائيـة بصـورة مسـتدا
لتنميــة الأنهــار  ووضــع خطــط وإســتراتيجيات تعاونيــة بــين البلــدان المتشــاطئة، المشــتركة،

 .والبحيرات والخزانات الجوفية المشتركة وحماية النظم البيئية
بمراعـــاة الإدارة الفعالـــة لمنظمـــات أحـــواض الأنهـــار والبحيـــرات بمـــا فـــي ذلـــك ميـــاه الشـــرب  .٢

ن أساسيان في الإدارة المستدامة، وتطـوير البنيـة التحتيـة والصرف الصحي، وهما عنصرا
وتقاسم المنافع، وكذلك موائمة جداول أعمال التنمية الوطنية مـع إدارة الأحـواض المائيـة، 

بالبحـث العلمـي والابتكـار والطـرق التكنولوجيـة الحديثـة، للوصـول  بالإضـافة إلـي الاهتمـام
التكــــاليف، واتخـــاذ الإجــــراءات اللازمــــة  حلــــول فعالـــة ذات عائــــد مباشــــر ومنخفضـــة إلـــي 

لمواجهــــة الكــــوارث المتعلقــــة بالميــــاه والعمــــل علــــى تقليــــل أعــــداد الوفيــــات ودرء المخــــاطر 
 .وتخفيف الخسائر التي تؤثر مباشرة في الناتج المحلي واقتصاديات الدول

توثيق التعاون بين دول حوض النيل في شـتي المجـالات؛ ممـا  يسـاهم فـي الوصـول إلـي  .٣
 ول وتفاهمات بشأن الانتفاع المستدام بنهر النيل .حل

تنميـــة المـــوارد المائيـــة لنهـــر النيـــل مـــن خـــلال إقامـــة مشـــروعات كبـــري لاســـتقطاب الفواقـــد  .٤
المائيــــة والتوســــع فــــي اســــتغلال الميــــاه الجوفيــــة وإعــــادة اســــتخدام ميــــاه الصــــرف الزراعــــي 

 والصحي المعالجة فضلاً عن إنشاء محطات تحليه لمياه البحر.
بذل مزيد من الجهود لمكافحة تلوث البيئة وإلزام دول المجـري المـائي الـدولي علـي تفعيـل  .٥

العقوبــات علــي المتســبب فــي تلويــث مجــري النهــر ودعــم جهــود التوســع فــي إنشــاء مــدافن 
صــحية للمخلفــات والنفايــات الصــناعية فضــلاً عــن إنشــاء وحــدات معالجــة لميــاه الصــرف 

 فها في النهر.الصحي في القرى بدلاً من تصري
تطــوير منظومــة الإدارة المائيــة لحــوض النيــل مــن خــلال إنشــاء هياكــل مؤسســية للإشــراف  .٦

والرقابــــة علــــي اســــتخدام النهــــر وإعطائهــــا صــــلاحيات واســــعة لتحقيــــق الاســــتخدام الأمثــــل 
والمســـتدام ومنـــع التلـــوث ، فضـــلاً عـــن ضـــرورة قيـــام الـــدول المشـــاطئة بتعـــديل تشـــريعاتها 

 الموارد المائية بما يتفق وتحقيق التنمية المستدامة.الداخلية الخاصة ب



 

URP�

الاســتعانة بالبنــك الــدول والجهــات المانحــة فــي اســتكمال وإعــادة تأهيــل المنظومــة المائيــة  .٧
لدول حوض النيل من خلال إعادة تأهيـل شـبكتي الصـرف والـري فـي تلـك الـدول وإحـلال 

  فقد المياه. وتجديد الشبكات المتهالكة وذلك لتجنب اكبر قدر ممكن من
التواصــل مــع الجهــات المانحــة ومحاولــة التــأثير عليهــا لمنــع تمويــل أي مشــروعات تزمــع  .٨

إحدى دول المنابع القيام بها من شأنها الأضرار بالانتفاع المسـتدام لنهـر النيـل أو تلويـث 
  مجراه .

نهـــر التوظيـــف السياســـي الفعـــال لمفهـــوم شـــبكة الميـــاه الدوليـــة والـــذي يتميـــز باعتبـــاره أن ال .٩
الــدولي وحــدة اقتصــادية واحــدة ؛ وبالتــالي يــدخل فــي مضــمونه التوزيــع العــادل لميــاه نهــر 

  النيل ، مع التطبيق العملي لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول.
تقــــدير الاحتياجــــات التنمويــــة للطــــرف الآخــــر ؛ فــــدول حــــوض النيــــل لهــــا احتياجاتهــــا  .١٠

عـــن أنهـــا تصـــنف ضـــمن قائمـــة الـــدول التنمويـــة المتزايـــدة بحكـــم النمـــو الســـكاني ؛ فضـــلاً 
بحكم تفوقها النسبي  -الأكثر فقراً علي مستوي العالم ، وهذه الوضعية تفرض علي مصر

ضــرورة الاســتمرار فــي نهــج تقــديم العــون  –علـي تلــك الــدول اقتصــادياً وتكنولوجيــاً وعلميــاً 
ع دول المــادي والفنــي لهــذه الــدول فــي صــورة صــفقات سياســية متكاملــة ؛لاســيما أن جميــ

  حوض النيل تعاني من فقر شديد وتدني مستويات المعيشة.
فهم الآخر وتقبـل ثقافتـه ، ويقتضـي ذلـك تحركـاً مصـرياً سـريعاً وحثيثـاً لفهـم الآخـر، "  .١١

والآخر " المقصود به هنا هم شعوب وحكومات دول حوض النيل؛ إذ يتعين فهم ثقافاتهم 
الآخــر تغييــر لغــة الخطــاب التفاوضــي  ومشــكلاتهم واحتياجــاتهم التنمويــة ، ويقتضــي فهــم

الذي كان سائداً لفترات مضت ؛ ونبذ الصيغ الاستعلائية وصيغ الاملاءات من مضمون 
هذا الخطاب وإحلاله بخطاب تفاوضي جديد يقوم علي التعـاون المثمـر والإقـرار المتبـادل 

بغيـة تحقيـق  بالأحقية في الانتفاع المنصف بموارد النهـر والاعتـراف بالمصـالح المشـتركة
  التنمية المتواصلة والمستدامة لسائر دول حوض النيل .

"  بوصـــفها الإطـــار التعـــاوني الحـــاكم حاليـــاً فـــي   NBIتفعيـــل مبـــادرة حـــوض النيـــل "  .١٢
؛  ١٩٩٩النظـــام الإقليمـــي لحـــوض نهـــر النيـــل، تلـــك المبـــادرة التـــي تـــم تدشـــينها منـــذ عـــام 

وارد النهــر بهــدف تحقيــق النفــع المشــترك وتقــوم علــي مــنهج التنميــة المســتدامة والعادلــة لمــ
لكافـــة دول الحـــوض مـــن خـــلال تعظـــيم الانتفـــاع الجمـــاعي بمـــوارد النهـــر المائيـــة ؛ وعـــدم 
استئثار بعض دول الحوض بمميزات عن باقي الدول ، كما تسـهم تلـك المبـادرة فـي خلـق 

  نوع من التوافق العام حول ضرورات التعاون الإقليمي المائي.
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  المـراجــــع
  أولا: المراجع العربية:

  الكتب: -أ 
تقـــارير عـــن  –"محكمـــة العـــدل الدوليـــة  حنـــان جميـــل ســـكر، محمـــد عبـــد االله الـــدوري، )١

  .١٩٩٠الأحكام والآراء الاستشارية والأوامر"، بغداد، مطبعة الأديب، 
، أزمــة ســد النهضــة الإثيـوبي قضــية سياســية أم إشــكالية فنيــة، محمــد نصــر الــدين عــلام )٢

  .٢٠١٤المحروسة للنشر، الطبعة الأولى،  القاهرة، مركز
  الرسائل العلمية: -ب
، " الأساس الدستوري لإلتزام جهة الإدارة بالتدخل الوقائي لحماية البيئة" أميرة عبداالله بدر )١

  . ٢٠١٣رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
ـــة محمـــد أحمـــد الفضـــل )٢ اه فـــي حـــوض النيـــل"، رســـالة ، "الصـــراع الـــدولي حـــول الميـــأمين

 م.  ٢٠٠٩ماجستير (غيرمنشورة)، كلية في العلوم السياسية ، جامعة الخرطوم، ابريل 
، نحــو آليــة إقليميــة لتنظــيم اســتخدامات حــوض النيــل، رســالة حســام الــدين ربيــع الإمــام )٣

مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة عين 
  .٢٠٠٣شمس، عام 

، "الحمايـة القانونيـة للبيئـة فـي إطـار التنميـة المسـتدامة" رسـالة دكتـوراه حسونة عبد الغنـي )٤
(غيـــر منشـــورة)، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية ، قســـم الحقـــوق، جامعـــة محمـــد خيضـــر 

 . ٢٠١٣بسكرة، الجزائر، 
في ضوء مبادئ القانون : الانتفاع المشترك بمياه الأنهار الدولية هشام حمزة عبد الحميد )٥

الــدولي للميــاه مــع دراســة خاصــة للنظــام القــانوني للانتفــاع المشــترك بــالموارد المائيــة لميــاه 
 .٢٠١١حوض النيل، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه،  كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

  الدراسات والمجلات والدوريات: -ج
المسـتدامة، اللجنـة التحضـيرية لمـؤتمر القمـة  )، تقرير لجنـة التنميـة٢٠٠٢الأمم المتحدة ( )١

شــباط/فبراير  ٨ –كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٨العــالمي للتنميــة المســتدامة، الــدورة الثانيــة، (
  . A/CONF.199/PC/2)، نيويورك، ٢٠٠٢

، نحـو اسـتراتيجية مائيـة مصـرية فـي حـوض النيـل، مجلـة السياسـة الدوليـة، محمد حجازي )٢
  .١٩٩٦، يوليو ١٢٥العدد 
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نــوفمبر،  19 ، مصــر وتحــدياتها الاســتراتيجية: ســد النهضــة نموذجــاً ،مصــطفي محمــد )٣
  ،المعهد المصري للدراسات.٢٠١٧

مــؤتمر  أســبوع القــاهرة الأول للميــاه ..الحفــاظ علــي الميــاه مــن أجــل التنميــة المســتدامة ،  )٤
  مصر ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي      –القاهرة  ٢٠١٨أكتوبر 

فقهاء القـانون الـدولى: الإعـلان يـنظم قواعـد تشـغيل ومـلء السـد ولا علاقـة  ، "نبيل حلمي )٥
مــن جمــادي  ٤، (الثلاثــاء  ٤٦٨٥٩لــه بحصــة مصــر فــى الميــاه"، جريــدة الأهــرام، العــدد 

 .١٣٩)، السنة ٢٠١٥مارس  ٢٤هــ/  ١٤٣٦الآخرة 
وتطبيقـات فـي القـانون ، الالتزام الناشـئ عـن الوعـد الصـادر مـن جانـب واحـد نزار العنبكي )٦

الــدولي العــام (دراســة فــي النظريــة العامــة للأعمــال القانونيــة الدوليــة الصــادرة عــن الإرادة 
، كلية القانون والسياسة، ١٩٨٧المنفردة)، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، 

  جامعة بغداد.
  المؤتمرات والتقارير والاتفاقيات: -د
 ٤ -٣المتحـــــــدة المعنـــــــي بالبيئـــــــة والتنميـــــــة، ريـــــــو دي جـــــــانيرو،  تقريـــــــر مـــــــؤتمر الأمـــــــم )١

والتصـويب)  A .93.I، (من منشورات الأمم المتحـدة، رقـم المبيـع   ١٩٩٢حزيران/يونيه 
 . ١، المرفق رقم ١المجلد الأول، القرارات التي إعتمدها المؤتمر، القرار 

م القــانون الــدولي" اتفاقيــات حــوض النيــل فــي ضــوء أحكــا ، "ســمير عبــد المــلاك منصــور )٢
 .٢٠١٣،  المجلد الحادي العشر، العدد التاسع والثلاثون، مجلة آفاق إفريقية

، " تقرير عن: مؤتمر الأمم المتحدة للتنميـة المسـتدامة: شكراني، الحسين ، وحلمي كمال )٣
)"، المســـتقبل ٢٠١٢حزيران/يونيـــو  ٢٢  -٢٠، ريـــو دي جـــانيرو ( البرازيـــل،  ٢٠ريـــو+ 

 ). ٢٠١٢(تشرين الأول/أكتوبر  ٤٠٤، العدد   ٣٥ العربي، السنة
صـــندوق النقـــد الـــدولي، "التقريـــر الســـنوي: مـــن الاســـتقرار إلـــى النمـــو القابـــل للاســـتمرار" ،  )٤

 .  ٢٠١٤التقرير السنوي 
 اتفاقيات الختامية لمؤتمر الدولة، "التوصيات بمجلس القضائية والبحوث الدراسات مركز )٥

 ضـوء فـي النيـل حـوض اتفاقيـات الدولي" ، مـؤتمر ونالقان أحكام ضوء في النيل حوض
 الدولة، جمهورية مصر العربية.  ، مجلس٢٠١٣مارس  ٣١-٣٠الدولي ،  القانون أحكام

 مواقع الإنترنت: -هـ
إعلان مبادئ سد النهضة المنشور على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات علـي  )١

  http://www.sis.gov.egالرابط
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  حوار مع مفيد شهاب. راجع الرابط ،٢٠٠٩يوليو  ٢٥الأهرام  )٢
http://www.alahram.oerg.eg  
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  تمهيد وتقسيم :
تنشأ الأحزاب في المجتمع عامة كمتنفس للأفراد والجماعـات ، تحـاول مـن خلالـه أن 

تــدعو إليــه ، بــل كــذلك إلــى عــن كــل مــا يجمعهــا ومــا  -فقــط  -تجــد طريقهــا لا إلــى التعبيــر
، وتعتبـر  )١(تجسيد دعواتها وتطبيقها أو محاولـة ذلـك مـن خـلال الوصـول إلـى مراكـز السـلطة

، وبــين ا خ  اص ب  بعض البل  دان ، وبعض  ھا ع  امأنمــاط الأحــزاب نتيجــة عوامــل متعــددة ومعقــدة ، بعضــه
، التركيـب العنصـرىقدات الدينية ، و البعض والبعض يمكن إدراج الأعراف ، والتاريخ ، والمعت

، بيد أن الحديث عن النظم الحزبية في العالم المعاصـر يثيـر نقاشـاً لا )٢(والخصومات القومية
، لا ســـيما وأن ووظائفھ   ا وعGقتھ   ا بالديمقراطي  ة يقــل أهميــة عمـــا يثيــره الكــلام عـــن أهميــة الأحــزاب

  .)٣(ظر بين الفقهالجدل حول دراسة النظم الحزبية يزداد تعقيدا في ظل اختلاف وجهات الن
إذا كان لابد لكل حزب سياسى من وجود جماعة من النـاس ينضـمون إليـه ويعتنقـون 

أن يتم ذلك فـى إطـار مـنظم ودقيـق ، بيـد أن أشـكال التنظـيم التـى  -أيضا  -، مبادئه فلا بد 
ترتــديها الأحــزاب تأخــذ عــدة أشــكال ، فــبعض الــنظم أخــذت بمــا عــرف بنظــام الحــزب الواحــد ، 

مقتضاه يحتكر حزب واحـد تمثيـل الشـعب بمختلـف اتجاهاتـه ، ولا يسـمح بقيـام أحـزاب والذى ب
، ومــن ناحيــة أخــرى تأخــذ بعــض الـدول بنظــام التعدديــة الحزبيــة ، كمــا ظهــر نــوع )٤(إلـى جــواره

من الأنظمة الحزبية عرف بالثنائية الحزبية ، أى وجود حـزبين يسـيطران علـى الحيـاة الحزبيـة 
، ومـن خـلال هــذا البحـث ســوف )٥(يتبـادلان مقاعــد الحكـم والمعارضــة فـى بعـض الــبلاد بحيـث

  نقوم بإلقاء الضوء حول نظام الحزب الواحد في الصين ،وذلك من خلال أربعة مباحث :
  المبحث الأول: تعريف الأحزاب السياسية ووظائفها .
  المبحث الثاني: مبررات نظام الحزب الواحد وأنواعه .

  حزب الواحد والديمقراطية .المبحث الثالث: نظام ال
  المبحث الرابع: نظام الحزب الواحد في الصين.

  

  

                                                      

 .١٠٩، ص١٩٩٢د عادل، ا?حزاب السياسية والنظم ا�نتخابية، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ) أحم١(

 . ٢١٣) موريس ديفرجية ، ا?حزاب السياسية ، مطبوعات الھيئة العامة لقصور الثقافة، بدون تاريخ، ص٢(

 . ١٠٢) د. نبيلة عبدالحليم ، المرجع السابق ، ص ٣(

حاد السوفيتى السابق ، وفى الوقت الحالى مازال مأخوذا به فى الصين وبعض الدول العربي ة وا?فريقي ة ، وذل ك بع د ) نشأ ذلك النظام فى ا�ت٤(

 تطويعه ليناسبھا سياسيا واجتماعيا.

 . ٣١١) د. مصطفى عبدالجواد ، المرجع السابق ، ص ١(
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  المبحث الأول
  تعريف الأحزاب السياسية ووظائفها

  تعريف الأحزاب السياسية : -
تتصــف الأحــزاب ، بأنهــا ظــاهرة سياســية مركبــة ، لــذلك يصــعب النظــر إليهــا مــن وجهــة نظــر 

 ؛ فـالأحزاب كأغلـب الظـواهر السياسـية ، يمكـن أن واحدة ، واعطاؤهـا ، مـن ثـم تعريفـاً شـاملاً 
يكــون لهــا مــدلولات متعــددة ، ويمكــن لــذلك دراســتها مــن جوانــب متعــددة ، بيــد أن الأحــزاب لا 

  )١(يمكن تفهمها و دراستها إلا بدراسة هذه الجوانب كافة
نظيمــا ، أى ولعــل أهــم التعريفــات التــي أوردهــا الفقــه  للأحــزاب السياســية دارت إمــا باعتبارهــا ت

أن القوة التنظيمية للحزب هى التى تضفى عليه أهميته ، وتحقق ما يصبو إليه من أهداف ، 
كمـا ، أى التركيز على المبادئ والأهداف التى يسعى إلى تحقيقهـا، وإما باعتبارها أيديولوجيته

ســى كمــا كــان للفقــه المارك، جمعــت بعــض التعريفــات الأخــرى الجانــب التنظيمــى والايــديولوجى
  )٢(وجهة نظر مختلفة فى تعريفه للأحزاب السياسية.

لـذا فــإن هنــاك صــعوبة فــى وضــع تعريــف شــامل لوجــود أيــديولوجيات مختلفــة أثــرت علــى نظــم 
كمـا أن اخـتلاف الأحـزاب وتنـوع ، الحكم ووجهة نظر الفقهاء الـذين تنـاولوا الموضـوع بالدراسـة

زاد الأمــر صــعوبة وأمــام هــذه الصــعوبات الأدوار التــى تقــوم بهــا فــى نظــم الحكــم المختلفــة قــد 
وكــذا مفهــوم الفقــه ، والفقــه الماركســى للأحــزاب السياســية، ســوف نتنــاول مفهــوم الفقــه الليبرالــى

  العربى له .
  أولا : مفهوم الفقه الليبرالى للأحزاب السياسية  :

ا كــل فقيــه اختلــف مفهــوم الفقــه الليبرالــى للأحــزاب السياســية بــاختلاف الزاويــة التــى ينظــر إليهــ
والـبعض الآخـر نظـر إليـه باعتبـاره ، للحزب ؛ فقد نظر بعض الفقهـاء للحـزب باعتبـاره تنظيمـا

والـــــبعض الثالـــــث جمـــــع فـــــى تعريفـــــه للحـــــزب بـــــين الجانـــــب التنظيمـــــى والجانـــــب ، أيديولوجيـــــة
  الأيديولوجى وذلك على النحو التالى : 

  تعريف الحزب بالنظر الى الجانب التنظيمى : -أ
فيعرفــه بأنــه تجمــع مــن ، لفقهــاء مــن نظـر للحــزب باعتبــاره تنظيمــا فــى المقـام الأولهنـاك مــن ا

، بينما ذهب رأى أخـر إلـى القـول بـأن الأحـزاب السياسـية )٣(المواطنين يلتفون حول نظام واحد

                                                      

 . ٧١ار الفكر العربى ، بدون تاريخ ، ص ) د. نبيلة عبداالحليم كامل ،ا?حزاب السياسية في العالم المعاصر ، د١(

   ١٢٤) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص ٢(

)١( Maurice Duverger " les parties politiques" librairie Armand Colin,1976,p: 253                     
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وتتميــز بشـــكل واضــح عـــن ، هــى جماعــة منظمـــة تهــدف إلـــى الحصــول علـــى التأييــد الشـــعبى
  .)١(جماعات المصالح

كما ، ذه التعريفات تبرز أهمية التنظيم ودوره المؤثر فى حياة الأحزاب بصفة عامةورغم أن ه
أن التعريــف الثـــانى قــد أخـــرج الجماعــات التـــى لا تهـــدف إلــى الحصـــول علــى التأييـــد الشـــعبى 

ــــرة الأحــــزاب ــــب ، كجماعــــات الضــــغط مــــن دائ ــــى الجان إلا أن مــــا يعيبهــــا هــــو عــــدم النظــــر إل
فـالأحزاب بــدون أيديولوجيـة يعتنقهــا أفرادهـا ســتكون تجمعــات ، الأيـديولوجى فــى حيـاة الأحــزاب

ممــــا يــــؤدى إلــــى ، سياســــية تحتــــوى علــــى بعــــض الأفكــــار السياســــية والاجتماعيــــة المتعارضــــة
  .)٢(تضارب المصالح بين أعضائها فى حالة وصولهم للسلطة

  تعريف الحزب بالنظر الى الجانب الأيديولوجى  : -ب
بقة ركـز بعـض الفقهـاء فـى تعـريفهم للأحـزاب علـى الجانـب على العكس من وجهـة النظـر السـا

  الأيديولوجى فيعرفها البعض بأنها منظمات تعمل فى خدمة فكرة ما. 
ويــذهب الــبعض الآخــر مــن الفقــه الــى أن الأحــزاب السياســية هــى جماعــة مــن النــاس تعتنــق 

  .)٣(اتجاها سياسيا معينا
، أحـــد أخطـــر عوامـــل وجودهـــا ومكوناتهـــا ولاشـــك أن الأيديولوجيـــة التـــى تعتنقهـــا الأحـــزاب هـــى

كما يتمكن الأفراد الذين يعتنقون نفس مبادئهـا مـن ، فعلى أساسها يمكن الحكم على اتجاهاتها
يكـــون لهـــا حيـــال تشـــكيلها  -وأيضـــا  -أو تأييـــد مرشـــحيها فـــى الانتخابـــات  ، الانضـــمام إليهـــا

  برنامج عمل محدد واضح غير متعارض تم انتخابها على أساسه .
لا أن مـا يعيــب هــذا الاتجــاه فـى تعريــف الأحــزاب السياســية هــو تركيـزه علــى جانــب واحــد فــى إ

إلا أنـه أهمـل جانبـا مهمـا ، ألا وهو الجانب الأيديولوجى باعتبارها عقيدة وفكرا، حياة الأحزاب
وهـــو الجانـــب التنظيمـــى ؛ فـــالأحزاب ، يشـــكل الركيـــزة الأساســـية لأى تجمـــع سياســـى أو حزبـــى

، وى محدد المعالم لن تستطيع أن تقـدم برنامجهـا للجمـاهير، وجـذب النظـر إليهـابدون تنظيم ق
والمنافسة مع الأحـزاب الأخـرى مـن أجـل الوصـول للسـلطة ؛ لأن التنظـيم يـوفر الاتصـال بـين 

وتوفير النفقـات اللازمـة للصـرف ، وتنمية عدد العضوية، جميع أعضائها ومنظماتهم المختلفة
  .)٤(عمل الدعاية اللازمة لها حيال خوضها الانتخاباتو ، على أنشطتها المختلفة

   

                                                      

 )٢( Jean –Marie Denquin "introduction a la science politique Hachette ,Livre,paris,1992 

  ١٢٥) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص ٣(

)٤( Jean Gicquel et Andre Hauriou – Droit constutionnel et institutions politiques- paris -1985.p228                                                                             

  .١٢٦جع السابق ، ص ) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المر١(
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  تعريف الأحزاب بالنظر الى جوانبها المختلفة  : -ج
أى بــالنظر الــى ، ينظــر ذلــك الجانــب مــن الفقهــاء فــى تعريفــه للأحــزاب إلــى جوانبهــا المختلفــة

صـول علـى والهدف النهائى الذى تسعى إليه هـو الح، جملة المبادئ التى تعتنقها وتقوم عليها
  السلطة أو الاشتراك فيها.  

فقـــد ذهـــب رأى إلـــى القـــول بأنهـــا تنظـــيم دائـــم يتحـــرك علـــى مســـتوى وطنـــى ومحلـــى مـــن أجـــل 
، بهــدف الوصــول الــى ممارســة الســلطة لتحقيــق سياســة معينــة، الحصــول علــى التأييــد الشــعبى

، بينمـــا ذهـــب رأى آخـــر إلـــى القـــول بـــأن الحـــزب مجموعـــة مـــن الأشـــخاص النشـــيطين سياســـيا
ينضمون فـى إطـار تنظيمـى معـين مـن أجـل الفـوز بالانتخابـات لإدارة شـئون الحكومـة وتقريـر 

  السياسة العامة .
وتتميـز هـذه التعريفـات بأنهـا قـد جمعــت بـين الجانـب التنظيمـى والجانـب الأيـديولوجى والهــدف 

  .)١(الذى تسعى إليه الأحزاب وهو الوصول الى السلطة
  ى للأحزاب السياسية : ثانيا : مفهوم الفكر الماركس

فإن نظرية الأحـزاب السياسـية لـدى ، على خلاف وجهة نظر الفقه الليبرالى للأحزاب السياسية
الفقـــه الماركســـى تقـــوم فـــى إطـــار الأيديولوجيـــة الشـــيوعية ؛ حيـــث ينظـــر للحـــزب بوصـــفه أحـــد 

ى فيقـوم الحــزب فــ، عناصـر الصــراع السياسـى فــى المجتمــع مـن أجــل الاسـتحواذ علــى الســلطة
ويقودهــا صــوب أهــدافها المنشـــودة ؛ ، المجتمــع بــدور طليعــى يعكــس مصــالح الطبقــة العاملــة

  .)٢(فيعرفه ماركس بأنه التعبير السياسى للطبقات الاجتماعية المختلفة
  ثالثا : مفهوم الفقه العربى للأحزاب السياسية :

لتعريفـات التـى قيلـت نجد أن أغلـب ا، إذا نظرنا إلى تعريف الحزب السياسى عند الفقه العربى
فقد ذهب رأى إلى أن الحزب هو جماعة متحدة من  ، قد اتفقت مع تعريفه عند الفقه الليبرالى

  .)٣(الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسى معين
، الخــاصبينمــا ذهــب رأى آخــر إلــى القــول بــأن الحــزب هــو جماعــة مــن النــاس لهــم نظــامهم 

، وذهــب رأى آخــر إلــى )٤(وأهــدافهم ومبــادئهم عــن طريــق الوصــول للســلطة أو الاشــتراك فيهــا

                                                      

  . ١٢٧) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص ٢(

)١ (  Andre Haurio, Jean Gicquel et Patrice Gelard "droit constitutionnel  et institutions  politiques 

       :p280               

  . ١٢٧مشار إليه لدى د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص 

) د. س  ليمان محم  د الطم  اوى ، الس  لطات ال  ثGث ف  ى الدس  اتير العربي  ة المعاص  رة وف  ى الفك  ر السياس  ى ا_س  Gمى ، دراس  ة مقارن  ة ، الطبع  ة ٢(

  ٦٢٧، ص  ١٩٨٦الخامسة ، 

 ١٦٦، ص  ١٩٨٦رھا فى ا?نظمة السياسية المعاصرة ،بدون دار نشر ،) د. رمزى الشاعر ، ا_يديولوجيات وأث٣(
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يسـعى للحصـول ، القول بأن الحزب السياسى هو تنظيم دائم على المستويين القومى والمحلـى
، )١(بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها من أجل تنفيذ سياسـة محـددة، على مساندة شعبية

لبعض الآخر من الفقه أن الحزب السياسي هو جماعة مـن الأفـراد تعمـل بمختلـف بينما يرى ا
الوسائل الديمقراطية للفـوز بـالحكم أو المشـاركة فيـه بقصـد تنفيـذ بـرامج محـددة تتعلـق بالشـئون 

أن الحــزب السياســى عبــارة ) ٣(، كمــا ذهــب رأى)٢(والاجتماعيــة للدولــة، والاقتصــادية، السياســية
عــن طريــق الســلطة ، لتحقيــق أهــداف معينــة، مكــون لبنــاء سياســى، فــرادعــن : مجمــوع مــن الأ

، وبمــا يتضــمنه مــن ســلطة صــنع القــرارات، وذلــك وفــق العقيــدة التــى تحكــم ســلوكه، السياســية
  :ام السياسى يتضمن العناصر الآتيةوالحزب كمؤسسة سياسية فى داخل النظ

  منظمة لها بناء . -١
  عدة جماعات اجتماعية أخرى . أعضاء الحزب يتبعون وينتمون إلى -٢
يســـعى هـــؤلاء الأعضـــاء إلـــى تأييـــد نشـــط لزعامـــة الحـــزب وقيادتـــه مـــن أجـــل الســـعى إلـــى  -٣

  .، وذلك ابتغاء تحقيق أهداف الحزبومنافسة غيرهم فى ذلك، والقبض على زمامها، السلطة
  كل ذلك وفق مبادئ وأفكار معينة تكون الجسم العقائدى للحزب . -٤
، ويترجم مصالح المجتمـع وخلافاتـه إلـى حلـول، ة يصب فيها الحزب أهدافهبرامج واضح -٥

  وسياسات عامة وفق رغبات الشعب والصالح العام .
كما ذهب رأى آخر إلى تعريف الأحزاب بأنها جماعة من الافراد هدفها الوصول الـى السـلطة 

، وذهــب رأى )٤(يــةوذلــك بــالطرق والوســائل الديمقراط، للعمــل علــى تنفيــذ برنــامج سياســى معــين
والـذين يعملـون ، إلى القول بأن الحزب السياسى هـو ذلـك الجمـع مـن الأفـراد المتحـدين )٥(آخر

بمختلـــف الوســـائل الديمقراطيـــة للفـــوز بـــالحكم أو المشـــاركة فيـــه بقصـــد تنفيـــذ وتحقيـــق بــــرامج 
  سياسية معينة .
  رأى الباحث :

غيـــر مخـــالف ، معهـــا برنـــامج معـــينيمكننـــا تعريـــف الأحـــزاب بأنهـــا ((مجموعـــة مـــن الأفـــراد يج
  وتهدف إلى تطبيقه عند الوصول إلى سدة الحكم)) .، وتعتقد بصحته، للنظام العام

  وظائف الأحزاب السياسية والانتقادات التى وجهت اليها  :

                                                      

 . ٢١٩) د. سعاد الشرقاوى ، المرجع السابق ، ص ٤(

 ١٥) د. محمد عبدالعال السنارى ، ا?حزاب السياسية وا?نظمة السياسية والقضاء الدستورى ، دراسة مقارنة ، بدون دار أو سنة نشر ، ص ٥(

 . ١٧٧، المرجع السابق ، ص ) د. ابراھيم درويش ٦(

 ٤٤) د. طارق فتح الله خضر، دور ا?حزاب السياسية فى ظل النظام السياسى ، دراسة مقارنة ، بدون دار أو سنة نشر ، ص ١(

 .١٥، ص  ١٩٩٤) د. نعمان أحمد الخطيب ، ا?حزاب السياسية ودورھا فى أنظمة الحكم المعاصرة ، جامعة مؤتة ، ٢(
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؛ مة عن حقها فى المشاركة فى الحكمالأحزاب السياسية هى إحدى الوسائل التى تعبر بها الأ
وتساهم بـذلك فـى صـنع إرادة ، و المعارضة حسبما تملكه من أكثرية أو أقليةفهى أداة للحكم أ

فقــد قيــل إن الأحــزاب هــى ، كمــا أنهــا ركيــزة أساســية تقــوم عليهــا الأنظمــة الديمقراطيــة، الأمــة
  وإن الديمقراطية لا تستقيم بدون أحزاب سياسية .، أساس الديمقراطية

إلا أن بعــض الآراء تعــارض وجودهــا ، اصــرةوعلــى الــرغم مــن أهميــة الأحــزاب فــى الــنظم المع
والتى لا تعترف بوجود وسـيط أيـا ، على اعتبار أنها فكرة تتعارض مع أصول المذهب الفردى

  .)١(كان بين الفرد والدولة
  وعلى هذا فسوف نتناول فى هذا المطلب وظائف الأحزاب والانتقادات التي وجهت اليها :  

  رات وجودها  :وظائف الأحزاب السياسية ومبر   -أ
  تكوين المواطنين سياسيا  : -١

تعمـــل الأحـــزاب السياســـية علـــى تكـــوين ثقافـــة سياســـية لـــدى الأفـــراد تمكـــنهم مـــن فهـــم المســـائل 
وتعنـى هـذه العمليـة نقـل القـيم ، والحكـم عليهـا حكمـا صـحيحا، والاشتراك فى مناقشـتها، العامة

ويكـون ذلـك إمـا بـدعم الثقافـة ، لشـابةأو زرع قـيم جديـدة فـى الأجيـال ا، الموجـودة فـى المجتمـع
أو خلــق ثقافــة سياســية جديــدة ؛ فبغيــر الأحــزاب تغــدو هــذه ، السياســية الموجــودة فــى المجتمــع

؛ فــالأحزاب تقـــوم بتجميـــع الآراء الفرديــة والميـــول الشخصـــية داخـــل )٢(المهمــة شـــاقة ومســـتحيلة
، يـــه الآراء والأهـــواءفـــالمجتمع تتشـــعب ف، الحـــزب وتحولهـــا إلـــى خيـــارات كبـــرى تهـــم الجماعـــة

بالتـــالى فإنـــه يكـــون مـــن الصـــعب بـــروز تيـــار فـــردى مقنـــع ، وتتضـــارب فيـــه الميـــول السياســـية
للجماهير، لذلك كان على الأحـزاب أن تقـوم بتوحيـد الأفكـار الفرديـة واختبارهـا وعرضـها علـى 

  .)٣(مما يساهم فى بناء الحياة السياسية فى الدولة، الرأى العام
  من عناصر الاستقرار فى الحياة السياسية فى الدولة : الأحزاب عنصر  -٢

وكثيـــــر مـــــن المشـــــروعات والأهـــــداف ، فـــــالأفراد يـــــذهبون والحكومـــــات الحديثـــــة قصـــــيرة العمـــــر
، ولا يكفــى فيهــا مجهــود فــرد، الاجتماعيـة تحتــاج إلــى زمــن طويــل لكــى تخــرج إلـى حيــز التنفيــذ

وهكذا فإذا ، مزيد من الدراسة والجدية واحد بل تلزم مجهودات أفراد كثيرين متضامنين لتحقيق
مــا وصــل حــزب إلــى الحكــم عمــل علــى تنفيــذ أهدافــه ولــم يتحمــل المســئولية فــرد معــين ؛ وإنمــا 

                                                      

 وما بعدھا . ٧٢د عجيلة ، د. محمد رفعت عبدالوھاب ، النظم السياسية ، بدون دار نشر ، الطبعة الخامسة ، ص ) د. عاصم أحم١(

، د. عي د أحم د الغفل ول ، تموي ل  ٢٦١، ص  ١٩٨٨) د. سليمان محمد الطماوى ، النظم السياسية والق انون الدس تورى ، دار الفك ر العرب ى ، ٢(

 ٥٨٢، د. جورجى شفيق سارى ، ص١، ص ٢٠٠٨نة ، دار النھضة العربية ، ا?حزاب السياسية ، دراسة مقار

، د. س ليمان محم د الطم اوى ، نظ ام  ١١٢، ص  ١٩٦٤) د. عبدالحميد متولى ، أزمة ا?نظمة الديمقراطية ،منش أة المع ارف ، ا_س كندرية ، ٣(

، د.مص  طفى عب  دالجواد  ٣٨ل الس  نارى ، المرج  ع الس  ابق ، ص ،  د. محم  د عب  دالعا ٦٣٣الحك  م وا_دارة ف  ى ا_س  Gم ، المرج  ع الس  ابق ، ص 

 . ١٩٢، د. ابراھيم درويش ، المرجع السابق ، ص ٥٩، د. نعمان الخطيب ، المرجع السابق ، ص ١٣٢محمود ، المرجع السابق ، ص 
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الأمــر الــذى يــؤدى إلــى مزيــد مــن الاســتقرار فــى الدولــة وعــدم ، تحملهــا الحــزب فــى مجموعــه
تنفيــذها بالســلب علــى تعرضــها لهــزات عنيفــة نتيجــة  للأفكــار الفرديــة الطارئــة التــى قــد يــؤثر 

  .)١(المجتمع ككل
  الأحزاب همزة الوصل بين الحكام والمحكومين  : -٣

وتتـاح ، فيلتقـى خلالهـا الشـعب بنوابـه، تعتبر الأحزاب وسـيلة اتصـال بـين الحكـام والمحكـومين
كمــا يكــون فــى اســتطاعة الأفــراد التــأثير فــى النــواب عــن ، لــه الفرصــه لمناقشــة المســائل العامــة

وتمدهم بالمعلومات التى ، زب الذى ينتمون إليه ؛ فالأحزاب تتولى تثقيف أعضائهاطريق الح
، )٢(وأهدافـه الحاليـة والمسـتقبلية إلـى الافـراد، يستطيعون من خلالهـا نقـل آراء الحـزب، ومبادئـه

والتـــى مـــن خلالهـــا يمكنـــه تقـــديم ، كمـــا أن النائـــب بحاجـــة إلـــى مـــن يـــزوده بالمعلومـــات الكافيـــة
بالإضـــافة إلـــى شـــعوره ، أو الاعتمـــاد عليهـــا فـــى المناقشـــات البرلمانيـــة، تجواباتأو اســـ، أســـئلة

وهـــذا مـــا يجـــده مـــن زملائـــه المنتمـــين لـــنفس ، بالحاجـــة الـــى التعضـــيد والتأييـــد داخـــل البرلمـــان
  . )٣(الحزب

  الأحزاب السياسية عامل مساعد لتكوين الراى العام  : -٤
فمــع انتشــار الأفكــار ، النظــام الحــاكم وطبيعتــه يلعــب الــراى العــام دورا مــؤثرا فــى تحديــد شــكل

وانتشــــار وزيــــادة فاعليــــة وســــائل الإعــــلام ظهــــر الــــرأى العــــام كعامــــل فعــــال فــــى ، الديمقراطيــــة
؛ فالأحزاب السياسـية  )٤(وتخرجه صائبا هادفا لتحقيق الصالح العام، اتجاهات الفكر السياسى

حقوقـــــه السياســـــية مـــــن خـــــلال تعـــــد الوســـــيلة الشـــــرعية لتشـــــكيل رأى عـــــام قـــــوى يحـــــافظ علـــــى 
  . )٥(برامجها

وبالتـــالى فـــإن قيـــام الحـــزب السياســـى لا ، وقـــد تعـــددت مجـــالات الأحـــزاب وتشـــعبت اتجاهاتهـــا
  . )٦(يتحقق إلا إذا سانده جانب من الرأى العام

                                                      

، د.  ٤٠ارى ، المرج ع الس ابق ، ص ، د. محم د عب دالعال الس ن٦٣٣) د. سليمان محمد الطم اوى ،الس لطات ال ثGث ، المرج ع الس ابق ، ص ١(

 ٥٨، د. طارق فتح الله خضر ، المرجع السابق ، ص ١٣٣مصطفى عبدالجواد ، المرجع السابق ، ص 

 .٥٨، د.طارق فتح الله خضر ، المرجع السابق ، ص  ١٣٣) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص ٢(

، د. مص طفى عب  دالجواد  ٦١، د. نعم ان أحم د الخطي  ب ، المرج ع الس ابق ، ص  ٦٣٢بق ، ص ) د. س ليمان محم د الطم اوى ، المرج  ع الس ا٣(

، د. نعمان الخطيب ، المرجع السابق ،  ٤١وما بعدھا ، د. محمد عبدالعال السنارى ، المرجع السابق ، ص  ١٣٣محمود ، المرجع السابق ، ص 

 .٦١ص 

 . ٥٩، د. طارق فتح الله خضر ، المرجع السابق، ص ٤٠ص  ) د. محمد عبدالعال السنارى ، المرجع السابق ،١(

وما بعدھا ، جورجى شفيق سارى ، المرجع السابق  ١١٧) د. نبيلة عبدالحليم ، ا?حزاب السياسية فى العالم المعاصر ، المرجع السابق ،ص٢( 

 .٥٨٤، ص

جاھات  ه واس  تمالته للموافق  ة عل  ى سياس  ة ا?ح  زاب بمختل  ف ) وم  ن ھن  ا فك  ان ، ال  رأى الع  ام ، ودراس  ته ، وقياس  ه ، بقص  د الوق  وف م  ع ات٣(

ا_يجابية  أيديولوجياتھا ، محل اھتمام كبير من ا?حزاب ، فإذا لم تقم ا?حزاب بتوجيه آراء المواطنين بالنسبة للمشاكل العامة إلى بعض النواحى

الحكومة ، ويضعف تأثيرھا على ال رأى الع ام ، ولھ ذا يج ب أن بد� من الجوانب السلبية فسوف يخلق مواطنين غير صالحين ، وبالتالى تضعف 
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  الأحزاب السياسية تضمن الانتقال السلمى للسلطة  : -٥
ويعنـى ، تند إليهـا الـنظم السياسـية الحديثـةيعتبر مبدأ تداول السـلطة مـن أهـم المبـادئ التـى تسـ

ويـرتبط ، ذلك المبـدأ التغييـر السـلمى والتعاقـب المـنظم للحكـام علـى الحكـم عبـر انتخابـات حـرة
وتكــوين ، ذلــك بالتعدديــة السياســية ووجــود أحــزاب تمــارس نشــاطها مــن أجــل الوصــول للســلطة

، والتى يعبر عنها بالانتخابـات ،حكومة بمفردها أو مع غيرها من الأحزاب وفقا لإرادة الشعب
 -والــذى مــا ينتهــى ، وهــذا مــا يجنــب الــبلاد الاقتتــال العنيــف مــن أجــل الصــراع علــى الســلطة

باستيلاء مجموعة من المغـامرين عليهـا وتكـون كـل مـؤهلاتهم القـوة ؛ فحيـث لا يوجـد  -غالبا 
  . )١(أحزاب فلا يكون أمام أفراد الشعب إلا أمران ؛ الطاعة أو الثورة

  مراقبة أعمال الحكومة  : -٦
فإنـه يعمــل علــى تنفيــذ البرنــامج الــذى ســبق وأن ، إذا مـا وصــل حــزب مــن الأحــزاب الــى الحكــم

أمــا دور أحــزاب المعارضــة التــى لــم تفــز بالأغلبيــة فــى الانتخابــات فإنــه لا ، وعــد بــه الجمــاهير
؛ وتقـديم حلـول يقل أهمية عن دور الحزب الحاكم ؛ حيث تقوم بكشف أخطاء الحزب الحاكم 

  . )٢(بديلة للسياسات التى يتبعها
وبـذلك يكـون كـل ، فالأحزاب السياسية تقـوم بتحديـد المسـئوليات السياسـية للحكومـات المتعاقبـة

ومــا قــام بــه مــن إنجــازات طــوال فتــرة ، حــزب مســئولا أمــام الشــعب عمــا وعــد بــه قبــل انتخابــه
لـى الأحـزاب التـى أخلـت بمـا وعــدت وأهـم الجـزاءات التـى يمكـن للشـعوب أن توقعهـا ع، حكمـه

  . )٣(به هى عدم الثقة بها ثانية
  تكوين الكوادر السياسية : -٧

ترفع الأحزاب السياسية إلى قمتها أكفأ العناصر بعـد أن يـتم تـأهيلهم سياسـيا داخلهـا ؛ فالعمـل 
 السياسـى يحتـاج الـى خبــرة وممارسـة عمليـة لا تتـوافر إلا داخــل الأحـزاب ؛ حيـث يبـدأ العضــو

فما يميز رجل ، داخل الحزب التدريب على اكتساب الخبرات التى تؤهله للعمل السياسى العام
                                                                                                                                                 

العام  يكون ھناك اتصال بين الحكومة والرأى العام ، حتى تستطيع الحكومة استمالته ، فقد يحدث أن يكون ھناك اھتمام شديد بمشكلة فيقوم الرأى

مات ا�قتصادية ، وا�جتماعي ة ، والسياس ية  بط رق واض حة تنم ى ببلورتھا ووضعھا أمام السلطات المسئولة ، فيقدم الحزب للشعب كافة المعلو

فيه الوعى وا_دراك السياسى ، ليكون الشعب قادرا على مواجھة كافة المش اكل الت ى م ن الممك ن أن تواجھ ه ، وف ى مقاب ل ذل ك تعم ل ا?ح زاب 

ماھير دون تنظيم لن يمكنھا من تكوين رأى عام قوى ، على تحويل رغبات الجماھير إلى برنامج عمل واضح وخطة عمل محددة ؛ ?ن ترك الج

لذا فإن ا?حزاب ھى التى تح دد للجم اھير م ا ھ و مطل وب ، وتب ين لھ ا ا?ھ داف المرج وة م ن الخط ط الت ى تض عھا ، انظ ر بالتفص يل : د. نبيل ة 

 ١٣٦ص  ، د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ٩٨عبدالحليم كامل ، المرجع السابق ، ص 

، مصطفى عبدالجواد محم ود  ١١١، د. عبدالحميد متولى ، المرجع السابق، ص  ٢٤٧) د. محمد ميرغنى ، الوجيز فى النظم السياسية ، ص ١(

 . ١٣٧، المرجع السابق ، ص 

  .١٣٧) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص ٢(

 . ٦٣) د. عدنان أحمد الخطيب ، المرجع السابق ، ص ٣(
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وعلــى ، )١(الأمــور والمعرفــة باحتياجــات الجمــاهير، وحســن تقــدير، السياســة هــو الثقافــة العامــة
ذلك فإن الأحزاب هى المكان الطبيعى الذى يتعلم فيه الأفراد الـذين سيصـبحون رجـال سياسـة 

  .)٢(وذلك قبل أن يتولوا مسئوليات عامة، تقبل متطلبات الحياة العامةفى المس
  تدخل الأحزاب فى اختيار المرشحين  : - ٨

والحــزب بإمكانياتــه الماديــة والمعنويــة مــن ، )٣(تقــوم الأحــزاب بــدور هــام فــى اختيــار المرشــحين
تطــورت عمليـــة  ،ففــى الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة، )٤(خــلال ترشــيح أعضـــائه لهيئــة النـــاخبين

ومرت بثلاث مراحل : الأولى الترشيح بواسطة لجنـة مـن ، الترشيح لمنصب الرئاسة الأمريكية
الثالثــة الترشــيح ، )٥(الثانيــه الترشــيح عــن طريــق اللجنــة التشــريعية للحــزب، أعضــاء الكــونجرس

  .)٦(بواسطة المؤتمر القومى للحزب
  : عوامل نجاح الحزب السياسى فى تأديته لوظائفه  -ب

  نجاح الحزب السياسى فى تأديته لوظائفه يتوقف على عوامل كثيرة أهمها :
وأســـس ، وتثبيـــت دعـــائم، بعـــث الوفـــاء والإخـــلاص فـــى أذهـــان أكبـــر عـــدد مـــن الجمـــاهير -١

  إسهامهم فى النشاط السياسى .
ـــة المســـئولية السياســـية فـــى نفـــوس الجمـــاهير فيمـــا يتعلـــق بالعمليـــات ، وبـــث، بعـــث -٢ وتقوي

  وتأدية الحزب لرسالته . السياسية
وسـهولة وضـع هـذه البـرامج فـى ، التخطيط الواضح لبرامج الحزب فى المجالات المختلفـة -٣

  صياغة سهلة يسيرة تتقبلها الجماهير على جميع المستويات الثقافية 
                                                      

  . ٦٥) د.  عدنان أحمد الخطيب ، المرجع السابق ، ص ٤(

 .٢٤٦) د. محمد ميرغنى ، المرجع السابق ، ص ٥(

تق ديم المرش حين لعملي ة الترش يح لGنتخاب ات  -قانون ا  -) ففى الو�يات المتحدة ا?مريكية نجد أنه  إذا كانت ا?ح زاب ھ ى الت ى تمل ك وح دھا ١(

  انونى لعملي ة الترش يح ؛ حي ث � يس تطيع أح د أن يتق دم إل ى الھيئ ة ا�نتخابي ة كمرش ح مس تقل ع ن ا?ح زاب ، انظ ر العام ة فھ ذا ھ و ا�حتكارالق 

وما  ٦٥، ص  ١٩٩٣بالتفصيل : د. يحيى السيد الصباحى ، النظام الرئاسى ا?مريكى والخGفة ا_سGمية ، دار الفكر العربى ، الطبعة ا�ولى ، 

 بعدھا 

 وما بعدھا . ٥٨، د. طارق فتح الله خضر ، المرجع السابق ،   ١٣٩دالجواد محمود ، المرجع السابق ، ) د. مصطفى عب٢(

، وتق وم ھ ذه اللجن ة باختي ار ) كان من تأثير التنافس الحزبى أن اتبعت ا?ح زاب أس لوب الترش يح بواس طة اللجن ة التش ريعية الحزبي ة للو�ي ة ٣(

 ما لمنصبى الرئيس ونائب الرئيس .مرشحى الو�ية اللذين يقدمھما حزبھ

تخلص ھذه الطريقة فى أن يجتمع مندوبون من مناص رى الح زب ف ى كاف ة الو�ي ات ف ى م ؤتمر واح د لتحدي د مرش حى الح زب لGنتخاب ات  )٤(

ة ك ل أربع ة أع وام ، القومية وعلى رأسھم الرئيس ونائب الرئيس ، ويعقد المؤتمر القومى لكل من الح زبين ال ديمقراطى والجمھ ورى م رة واح د

وكذلك بعض ا?حزاب الصغيرة ، وتعقد ھذه المؤتمرات عادة فى شھر يوليو الس ابق �نتخاب ات الرئاس ة ، ويس بق عق د ھ ذه الم ؤتمرات اجتم اع 

مكان انعقاد المؤتمر  لجنة تسمى اللجنة القومية ؛ حيث تجتمع ھذه اللجنة فى واشنطن قبل موعد ا�نتخابات بعام كامل ، ويتم فى اجتماعھا اختيار

وتحديد موعد ھذا ا�نعقاد ، وكذلك توجيه منظم ات الح زب ف ى الو�ي ات المختلف ة إل ى اختي ار ممثليھ ا ف ى م ؤتمر الح زب ، عل ى أس اس قواع د 

لم ؤتمر الق ومى للح زب التمثيل وا�نتخاب التى يحددھا قرار الدعوة الصادر من اللجنة القومية إلى ھذه المنظمات ، ويعتبر أبرز عم ل يق وم ب ه ا

 وما بعدھا . ٤٧ھو اختيار مرشح الحزب لمنصب الرئاسة  ، أنظر بالتفصيل : د. يحيى السيد الصباحى ، المرجع السابق ، ص 
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وكـــذلك الوظـــائف ، العمــل علـــى الحصــول علـــى أكبــر عـــدد ممكـــن مــن أصـــوات النــاخبين -٤
  والجدل السياسى .، المناقشات المفتوحة والإسهام فى، العامة

ودقـة اختيــار مرشــحى الحـزب لمختلــف المناصــب والمقاعـد البرلمانيــة فــى ، ورقابــة، إحكـام -٥
  المؤسستين التنفيذية والتشريعية .

فيمـا يتعلـق بالعمليـات السياسـية ، مدى تحمـل الحـزب للمسـئولية السياسـية بأمانـة ووضـوح -٦
وبصــــورة عامــــة كــــل أعمـــــال ، عمــــل التشــــريعى والعمــــل التنفيــــذىودقــــة تنظــــيم ال، والحكوميــــة

  . )١(الحكومة
  :) ٢(الانتقادات التى وجهت للأحزاب السياسية  -ج
  الأحزاب السياسية تؤدى الى تفتيت وحدة الشعب  : -١

تعمـــل الأحـــزاب فـــى محاولاتهـــا للوصـــول للســـلطة إلـــى تشـــويه بعضـــها الـــبعض ؛ حيـــث ينقســـم 
مما يؤثر على سلامة الدولـة ويـؤدى الـى فصـم ، حدة إلى مؤيد ومعارضالأفراد فى الدولة الوا
، ويتضـح هـذا فـى الـدول )٣(وتنقسم الأمة إلى جماعـات متنـافرة متنافسـة، عرى الوحدة الوطنية

والمناقشــة الجــادة للوصــول ، التــى لــم تــألف معارضــة الفكــرة بــالفكرة، حديثــة العهــد بالديمقراطيــة
  . )٤(للأحزاب على أنها تؤدى إلى تعريض وحدة الأمة للخطر لذلك تم النظر، إلى الحقيقة

   

                                                      

 . ١٩٣) د. إبراھيم درويش ، المرجع السابق ، ص ١(

م ن أھ م معوق ات التعبي ر الص ادق ع ن ا_رادة العام ة  )  اعتبر روسو أن ا?حزاب السياس ية وجمي ع الھيئ ات الت ى تتوس ط ب ين الف رد والدول ة٢(

للشعب ، وعبر عن ذل ك الكس ندر ھ املتون بقول ه إن الطم وح ، والجش ع، والع داوة الشخص ية ، والمعارض ة الحزبي ة ، ودواف ع كثي رة غي ر ذل ك 

القضية ، وحتى لو لم يكن ف ى الس احة إ� ھ ذه مستعدة ?ن تعمل عملھا لدى المؤيدين بنفس القدر الذى تعمل به لدى معارضى الجانب ا¹خر من 

ك الدوافع فإنه ليس أسوأ من التجنى فى الحكم انطGقا من روح عدم التسامح ، وھذه صفة تتصف بھا ا?حزاب السياس ية ف ى جمي ع ا?وق ات ؛ ذل 

لق أعوان له عن طريق السيف والن ار ؛ ف الزيغ من السخف بنفس المقدار أن يھدف المرء إلى خ –أنه فى أمور السياسة ، كما فى الشئون الدينية 

وا�نحراف فى كلتا الحالتين نادرا ما تمكن معالجته والشفاء منه عن طريق اضطھاد الطرف ا¹خر ... وقد اتض حت لن ا ض رورة وج ود ا�تح اد 

ت قاتل ة للحكوم ات الش عبية ا?خ رى .. إن روح بصفته درعا يقينا الخطر الخارجى وترياقا مناسبا ¹فات التحزب وا�نقسام التى أثبت ت أنھ ا أدوا

 التحزب سوف تدفع فى كثير من ا?حيان ا?شخاص الذين تتألف منھم الجماعات إلى عدم لياقات ومبالغات يخجل ون منھ ا بص فتھم الفردي ة ، وق د

ي ده ، أو بفع ل ا?مزج هْ وق د يق يم ح زب تعمل الحركات الحزبية والتمردات فى بعض ا?حيان على قلقلة المجتمعات بفع ل دس ائس التح زب ومكا

يلج أ إليھ ا ض د اس تبداد الحك ام بق در م ا  -اتحادي ة –ناجح طغيانا على حطام النظام والقانون .. ومن ثم يكون توفير الضمان بفضل س لطة وطني ة 

وم ا  ٤٧٢لرحمن المرج ع الس ابق، ص يلجأ إليھا ضد خمائر وانفجار التح زب وا�نقس ام ف ى المجتم ع ، انظ ر بالتفص يل : د. ع اطف س الم عب دا

  بعدھا .

، د. مصطفى عبدالجواد ، المرجع  ٤٥، د. محمد عبدالعال السنارى ، المرجع السابق ، ص  ٤٥) د.  عبدالحميد متولى المرجع السابق ، ص ١(

 ٦٣، د. طارق فتح الله خضر ، المرجع السابق ، ص ١٤٠السابق ، ص 

  ٦٣٧، ص  ١٩٦٥قانون الدستورى العام ، الجزء الثانى ، دار العلم للمGيين ، بيروت ،) د. أدمون رباط ، الوسيط فى ال٢(
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  تفضيل الصالح الحزبى على الصالح القومى  : -٢
تعمل الأحزاب دائمـا علـى تفضـيل صـالح الحـزب علـى الصـالح القـومى للدولـة ككـل، وتصـبح 

الحزبيــــة وعلــــى ، فيقــــوم الحكــــم بــــذلك علــــى الأنانيــــة، مصــــالح الدولــــة تابعــــة لمصــــالح الحــــزب
  لال الدولة ومرافقها .استغ

ففــى انجلتــرا والتــى تعــد مهــد النظــام البرلمــانى وجــه النقــد للأحــزاب علــى أنهــا قــدمت المصــلحة 
  .) ١(الحزبية على الصالح العام

  سيطرة الأقلية من الزعماء على الأحزاب  : -٣
امـا ذهب البعض الـى أن الأحـزاب تسـيطر عليهـا أقليـة مـن الزعمـاء الأقويـاء تتـوارى خلفهـم تم

ـــأثيرا قويـــا علـــى أعضـــائها فـــى ، شخصـــية بـــاقى الأعضـــاء أخـــذا فـــى الاعتبـــار أن للأحـــزاب ت
بحيــث تتخــذ كافــة القــرارات الهامــة خــارج قاعــات البرلمــان داخــل الأحــزاب لــذا فــإن ، البرلمــان

الديمقراطيــة والتــى تقــوم علــى حكــم الشــعب لصــالح الشــعب ســوف تــؤول إلــى ســيطرة قلــة علــى 
  . )٢(الأحزاب

  حزاب تعمل على تزييف الرأى العام  :الأ -٤
تعمــل الأحــزاب علــى جــذب الــرأى العــام وكســب تأييــده لكــى يختــار مرشــحيها فــى الانتخابــات 

ومن أجل هذا فهى تستخدم كافة مجالات الغاية المتاحة أمامها لجذب الرأى ، للوصول للحكم
الى لا تعد مرآة صادقة وغير المشروعة وبالت، والوسائل المشروعة، العام عن طريق الأساليب

بـــل تمثـــل فقـــط رأى بعـــض أعضـــاء الحـــزب ومؤيديـــه ولا تمثـــل جمهـــور الحـــزب ، لـــه أو تمثلـــه
بــل وحتــى الأصــوات التــى تقــف ، كــل ذلــك يوضــح أن الأحــزاب لا تمثــل الــرأى العــام، )٣(نفســه

 معها فى الانتخابات العامة ؛ لأن عدم اهتمام كثير من العامة بما يعرضه عليهم الحزب من
بـــرامج وأفكـــار الأمـــر الـــذى يتضـــح معـــه بجـــلاء أن المحصـــلة النهائيـــة لمجمـــوع الأصـــوات لا 

  . )٤(يتطابق مع الصورة الحقيقة للرأى العام 
  الأحزاب تؤدى إلى عدم الاستقرار وتجعل الأنظمة الديمقراطية أنظمة جوفاء : -٥

بعــا لــذلك بتغييـــر الإدارة وتقــوم ت، تتــابع الأحــزاب باســتمرار فـــى النظــام البرلمــانى علــى الحكـــم
والتـى يؤلفهـا ، ويتضـح ذلـك جليـا فـى الـوزارات المشـتركة، والنظم الإداريـة الموجـودة فـى الدولـة

                                                      

 ٧٠) د. عبدالحميد متولى ، المرجع السابق ، ص ٣(

 ٢٤٧) د. محمد ميرغنى ، المرجع السابق ، ص ٤(

، د. محم د عب دالعال الس نارى ، المرج ع  ٣٥٥) د. عبدالحميد متولى ، ا?نظمة السياس ية والمب ادئ الدس تورية العام ة ،المرج ع الس ابق ، ص ١(

 ٤٣السابق ، ص 

 . ٥٤) د. نعمان الخطيب ، المرجع السابق ، ص ٢(
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أكثر من حزب نتيجة عـدم حصـول أى مـن الأحـزاب المشـاركة فـى الانتخابـات علـى الأغلبيـة 
لـوزارة مـدة كافيـة الامـر الـذى يـؤدى إلـى عـدم اسـتقرار ا، التى تمكنـه مـن تشـكيل الـوزارة بمفـرده

  .  ) ١(لتقوم بتنفيذ خطتها 
الأحــزاب السياســية تنــزع حــين تتبــوأ الحكــم نزعــة اســتبداداية تميــل بهــا إلــى اضــطهاد  -٦

  .) ٢(خصومها من الأقلية السياسية 
  رأى الباحث :

تجــدر الإشــارة أن نجــاح أو فشــل الأحــزاب السياســية يتوقــف بالدرجــة الأولــى علــى درجــة وعــى 
والعمــل مــع ، وكــذلك أمانــة ومتانــة الزعامــة والقيــادة، حســابها للأحــزاب ثوابــا وعقابــاالجمــاهير و 

  القاعدة الشعبية من أجل تحقيق الصالح العام .
كل ذلك ، والنظر إلى السلطة على أنها وسيلة لتحقيق هذا الصالح العام وليس غاية فى ذاتها

، وسياســيا، واقتصــاديا، اجتماعيــا واســتقراره، وتطــوره، مــع مراعــاة وجــوب نمــو النظــام السياســى
ـــد القـــائم بهـــا الأحـــزاب درجـــة أمـــن داخليـــة وخارجيـــة كبيـــرة تكفـــل الاســـتقرار للنظـــام  وبلـــوغ البل

  .)٣(السياسى
  المبحث الثانى

  مبررات نظام الحزب الواحد وأنواعه
ة ممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن نظــام الحــزب الواحــد مــا هــو إلا محاولــة لوضــع الــنظم الديكتاتوريــ

بحيـث يبـدو نظـام الحكـم فـي هـذه الـدول مـن الناحيـة الظاهريـة أنـه نظـام ، في إطار ديمقراطى
أمـا مـن الناحيـة الحقيقيـة ، وذلك باعتماده على قواعد جماهيرية متمثلة فـي الحـزب، ديمقراطى

  . )٤(فإن الحزب لا يقوم بأى دور فعال على الإطلاق في الحياة السياسية
اسية بصورتها الحديثة قد بـدأت فـى الظهـور فـى النصـف الأخيـر مـن وإذا كانت الأحزاب السي

فإن نظام الحزب الوحيد هو التجديد السياسى الكبير الـذى جـاء بـه القـرن ، القرن التاسع عشر
ولا يسـمح بقيـام أحـزاب ، العشرون وبمقتضاه يحتكـر حـزب واحـد تمثيـل الشـعب بمختلـف فئاتـه

  زب الواحد على زمام الأمور ترتب على ذلك :وإذا ما سيطر الح، )٥( معارضة بجواره

                                                      

، د. ط ارق ف تح  ١٤٧، د. مصطفى عبدالجواد ، المرجع الس ابق ، ص  ٦٣١) د. سليمان الطماوى ، السلطات الثGث ، المرجع السابق ، ص٣(

 ٦٣الله خضر ، المرجع السابق ، ص 

 ٣٥٨د. عبدالحميد متولى ،  المرجع السابق ، ص ) ٤(

 وما بعدھا . ١٩٤) د. إبراھيم درويش ، المرجع السابق ، ص ٥(

 . ٣١٥) د. مصطفى عبدالجواد ، المرجع السابق ، ص ١(

 . ٢٦٤) د. سليمان الطماوى ، النظم السياسية والقانون الدستورى ، المرجع السابق ، ص ٢(
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، أنـه وقــد انفـرد الحــزب بالســاحة السياسـية فإنــه وحـده كــذلك ينفــرد باختيـار أعضــاء البرلمــان -
  كما أنه ينفرد باختيار رجال السلطة التنفيذية .

فإنه بديهى أن يكون هذا التركيز لصالح زعمـاء ، أنه وقد تركزت السلطات ولصالح الحزب -
  ب وقادته .الحز 

فـــإن إعـــداد قـــوائم المرشـــحين يكـــون فـــى حقيقتـــه فـــى يـــد هـــذا الـــزعيم أو ، وإذا مـــا كـــان ذلـــك -
  ومفاد ذلك أن ينتهى حق الترشيح الفردى .، الزعماء

، فإن الانتخابات سـوف تجـرى حـول قائمـة واحـدة، وإذا كان فى الساحة حزب سياسى واحد -
تنتهى الأمور إلى تركيـز السـلطة بكـل وظائفهـا  ، وهكذا)١(وهى حالة لاتوصف بأنها انتخابات

أو فى يد قلة من الزعماء أو هو الغالب فـى ، أو فى يد لجنته المركزية، فى يد مؤتمر الحزب
  يد زعيم واحد .

  أولا : مبررات نظام الحزب الواحد :
ظهــر نظــام الحــزب الواحــد مــع بــدايات القــرن العشــرين مــع ظهــور الثــورة الشــيوعية والأنظمــة 

  إلا أن أسباب الأخذ بذلك النظام اختلفت من دولة إلى أخرى.، لفاشيةا
  أ : الحزب الواحد فى الدول الشيوعية :

يمكــــن رد الأســــباب التــــى قيلــــت لتبريــــر نظــــام الحــــزب الواحــــد والأخــــذ بــــه فــــى الــــدول 
  الشيوعية إلى الآتى :

  عدم وجود مصالح متعددة فى الدولة . -١
وبمـــا أن المجتمـــع ، و التعبيـــر السياســـى للطبقـــة الاجتماعيـــةالحـــزب وفقـــا للفكـــر الماركســـى هـــ

لـذلك فـإن الـدول الماركسـية لا يمكـن أن تعـيش إلا فـى ، الماركسى هو مجتمع ذو طبقة واحدة
  .)٢(ظل نظام الحزب الواحد

  الدفاع عن الدولة : -٢
 منظمــة مؤهلــة للــدفاع عــن، يقــوم الحــزب الشــيوعى بالعمــل علــى تكــوين طبقــة حاكمــة جديــدة

فالصــفوة ، بخــلاف مــا كانــت عليــه الطبقــات القديمــة الممزقــة والمتصــارعة، الأفكــار الماركســية
ومنهـــا يؤخـــذ الزعمـــاء السياســـيون ، المختـــارة والمؤهلـــة مـــن قبـــل الحـــزب تقـــوم بكافـــة الوظـــائف

  .)٣(والإداريون والاقتصاديون
  

                                                      

 . ٤٧٧المرجع السابق ، ص ) محمد الشافعى راس ، ٣(

)١(    Maurice Duverger   les parties politiques ,op.cit.p.358 

  . ٣٢٠) د. مصطفى عبدالجواد ، المرجع السابق ، ص ٢(
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  بناء مجتمع شيوعى : -٣
اء علـــى نظـــام الطبقـــات ولا يمكـــن أن والقضـــ، تهـــدف الماركســـية إلـــى تكـــوين مجتمـــع شـــيوعى

يتحقــــق هــــذا إلا فــــى ظــــل وجــــود حــــزب واحــــد يقــــود الجمــــاهير للحفــــاظ علــــى كافــــة المكاســــب 
  الاجتماعية التى تحققت للطبقة العاملة .

  تنفيذ خطط التنمية : -٤
  السماح بوجود أكثر من حزب يؤدى إلى عرقلة خطط التنمية الاقتصادية فى المجتمع.

  المثل والأخلاق : نظرية دولة -٥
هنك تبرير آخر للأخذ بنظام الحزب الواحد فى الشيوعية مستمد من رأى "مونتسـكيو" ؛ حيـث 
يــذهب إلــى أن التعــدد الحزبــى كــان مــن الممكــن أن يوجــد فــى الــدول المحايــدة سياســيا ؛ حيــث 

الأمــر  أمــا فــى الأنظمــة النيابيــة الحديثــة فقــد تغيــر، كانــت الــدول لا تعتنــق أيديولوجيــة محــددة
لذا فإن الحزب الواحد يعمـل ، وأصبحت الدولة تعتنق أيديولوجية الحزب الفائز فى الانتخابات

بوجــه عــام ويــؤدى دوره فــى الــدول التــى رفضــت هــذا الموقــف المحايــد بــين الأحــزاب وأعلنــت 
  .)١(اعتناقها لأيديولوجية معينة

  ب : الحزب الفاشى : 
ويرى أنـه فـى ، الأمة تستلزم بالضرورة وحدة الحزب يقوم الحزب الواحد الفاشى على أن وحدة

ظــل النظــام التعــددى تضــيع المصــلحة العامــة نتيجــة الصــراع بــين المصــالح الحزبيــة الخاصــة 
  ويضحى النواب بالمصلحة الوطنية للحصول على منافع شخصية أو حزبية . ، الضيقة

ث يقـوم الحـزب الفاشـى حيـ، وهكذا يختلف الدور الرسمى للحزب الفاشى عن الحزب الشيوعى
بينمــا يركــز الحــزب الشــيوعى علــى ، بإنشــاء أجهــزة تتــولى تصــفية المعارضــين وحمايــة الســلطة

  .)٢(حماية الطبقة العاملة باعتبارها الأداة المحركة للمجتمع فى جميع المجالات
  ج : الحزب الواحد فى دول العالم الثالث :

  الحزب الواحد فى الآتى : يمكن حصر أسباب أخذ دول العالم الثالث بنظام
  تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار الأمة : -١

ممــا يهــدد بقيــام مجموعــة مــن الأحــزاب ، تتميــز دول العــالم الثالــث بوجــود العصــبيات الاقليميــة
الشخصــية فــى حالــة أخــذها بالتعدديــة الحزبيــة ؛ حيــث تعمــل الأحــزاب علــى تحقيــق أغــراض 

  شأنها تعريض وحدة الأمة للخطر. أو طبقية من ، أقليمية
                                                      

 . ٢٤١) د. نعمان الخطيب ، المرجع السابق ، ص ١(

، د. الش افعى أب وراس ، المرج ع  ٢٤٠الس ابق ، ص  ، د. س عاد الش رقاوى ، المرج ع ٣٢٤) د. مصطفى عب دالجواد ، المرج ع الس ابق ، ص ٢(

  وما بعدھا . ٢٤٧، د. نعمان الخطيب ، المرجع السابق ، ص  ٢٨٧السابق ، ص 



 

UTR�

  حداثة العهد بالمفاهيم الديمقراطية : -٢
ـــة عـــن العـــالم الحـــديث ـــاء دول العـــالم الثالـــث عزل ـــى أبن ممـــا أدى الـــى ، فـــرض الاســـتعمار عل

ولمواجهة ذلك الأمر يتعـين التفـاف الجمـاهير ، إنخفاض نسبة التعليم وانتشار الجهل والتخلف
خاصة وأن الأخذ بالمفاهيم الديمقراطية يحتاج إلى تطور لم ، هاحول اتجاه سياسى واحد يقود

  يتوافر بعد لشعوب هذه الدول .
  تحقيق التنمية الاقتصادية : -٣

أمــا التعــدد والتنــافس فســيكون عامــل تقســيم ، يتطلــب عــبء التنميــة نوعــا مــن الوحــدة السياســية
  ى تلك الدول من ندرتها .وهدم يقضى على الكفاءات البشرية والمواد المالية والتى تعان

  وجود زعامات قوية : -٤
بظهــور زعامــات ، ارتـبط الحــزب الواحــد فــى دول العــالم الثالــث وعلــى الأخــص الــدول الأفريقيــة

اختــاروا لهــم نظــام الحــزب الواحــد الجمــاهيرى تحــت زعــامتهم كوســيلة أساســية لتحقيــق المهــام 
  .)١(القومية

  كسر حاجز العزلة مع الجماهير  -٥
وتنشـر خلايـاه فـى ، الحزب الواحد جدار العزلـة ؛ حيـث يـتم تشـكيله علـى أسـاس هرمـىيكسر 

ويــؤدى ذلــك إلــى ، طــول الــبلاد وعرضــها وتمثــل فيــه جميــع طبقــات الشــعب وفئاتــه الاجتماعيــة
  نشر أفكار القادة بين الجماهير ..

  أنواع نظام الحزب الواحد  -ثانيا:
ظــــام ســــمحت بقيـــام مجموعــــة مــــن الأحــــزاب بعـــض الأنظمــــة السياســــية التــــى أخـــذت بــــذلك الن

الهامشــــية فــــى محاولــــة منهــــا للظهــــور بمظهــــر الأنظمــــة الديمقراطيــــة التــــى تعتــــرف بالتعدديــــة 
  بجانب حزب الدولة الرئيسى الذى تدور فى فلكه . ، الحزبية

  ويمكن تصنيف الحزب الواحد إلى التصنيفات الآتية :
  أحزاب تعتنق أيديولوجية معينة : -١

ع من الأحزاب يقوم على أساس فلسفى وعقائدى معـين يعمـل علـى تحقيقـه مـن خـلال هذا النو 
والحزب الشيوعى ، ومثال ذلك الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى السابق، احتكار السلطة

وألمانيــا عقــب الحــرب العالميــة ، والأحــزاب الفاشــية والنازيــة التــى ظهــرت فــى إيطاليــا، الصــينى
  .)٢(الأولى
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  لا تعتنق أيديولوجية معينة :أحزاب  -٢
أو ، ولا تعتنق رسالة، هذا النوع من النظم الحزبية ظهر فى دول لا تعتنق فلسفة معينة للحكم

  وبالتالى تنكر الديمقراطية والتعددية الحزبية إنكارا عاما ، نموذجاً تريد نشره
  نظام الحزب الواحد الجامد : -٣

أحــزاب أو ، ولا يســمح بقيــام، فــة مؤسســات الدولــةويعنــى ذلــك أن حزبــا واحــدا يســيطر علــى كا
ويتحقـق ذلـك سـواء ، كما لا يسمح بتعدد التيـارات السياسـية داخلـه، تنظيمات أخرى إلى جانبه

  أو لايعتنق ثمة فلسفة محددة .، إذا كان الحزب يعتنق أيديولوجية معينة
حــــزب النــــازى وال، وخيــــر مثــــال علــــى ذلــــك الحــــزب الشــــيوعى فــــى الاتحــــاد الســــوفيتى الســــابق

والاتحــاد العربــى ، والحــزب الفاشــى الإيطــالى فــى الفتــرة مــا بــين الحــربين العــالميتين، الألمــانى
  الاشتراكى فى مصر فى فترة الستينيات وحتى منتصف السبعينيات 

  نظام الحزب الواحد المرن : -٤
ل ذلـك حـزب يسمح هذا النوع من نظم الحزب الواحد بوجود أنظمة وأحزاب ثانوية بجواره ومثا

  )١(البعث العربى الاشتراكى السورى
  المبحث الثالث

  نظام الحزب الواحد والديمقراطية
ثــار التســاؤل منــذ نشــأة نظــام الحــزب الواحــد والأخــذ بــه منــذ أوائــل القــرن العشــرين عــن مــدى 

حيث أنه من المعروف أن ذلك النظام الحزبى سواء كان مرنا أو جامداً ، علاقته بالديمقراطية
كمـا ، والسيطرة على كافة أنشـطة الدولـة السياسـية والإداريـة، م على أساس احتكار السلطةيقو 

وبالتـالي ، يقوم على اعتناق نظام مركزى صارم داخل الحزب يسـمح لـه بالسـيطرة علـى الـبلاد
وقـد وجـدت للإجابـة ، )٢(فضلا عن عـدم السـماح بتـداول السـلطة، تصبح الحكومة أداة في يده

  سوف نقوم بإلقاء الضوء عليها :، ل ثلاثة آراء فقهيةعلى هذه التساؤ 
  المطلب الأول

  نظام الحزب الواحد لا يتنافى مع الديمقراطية
وذلــك بمــا يقيمــه مــن ، يــرى أصــحاب هــذا الــرأي أن نظــام الحــزب الواحــد يتفــق مــع الديمقراطيــة

د وعرضـها اتصال مباشر بين الحكام والمحكومين عن طريـق قواعـده المنتشـرة فـي طـول الـبلا
وقيامه على أساس المناقشـة الشـعبية ، وبما يملكه من أجهزة اتصال قوية بينه وبين الجماهير
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ومــا يقــوم بــه ، والنقــد الــذى مــن الممكــن أن يوجــه مــن أعضــاء الحــزب إلــى زعمائــه ورؤســائه
الأعضــاء مــن المشــاركة فــي وضــع السياســة العامــة للدولــة ومتابعــة تنفيــذها عــن طريــق لجــان 

  لمختلفة .الحزب ا
حيث يـتم اختيـار كافـة تشـكيلاته ، كما أن تشكيله يكون بواسطة الانتخاب من أعضاء الحزب

فالهيكـل الهرمـى المنتخـب للحـزب يتـيح للرؤسـاء معرفـة ، عن طريق الانتخاب من القـاع للقمـة
كمــا يتــيح محاســبة العضــو الــذى يقصــر فــي أداء ، انفعــالات القاعــدة علــى مختلــف مســتوياتها

  . )١(عدم اختياره مرة أخرىواجبه ب
واختيـــــار تشـــــكيلاته المختلفـــــة ، فطالمـــــا تـــــوافرت فـــــي نظـــــام الحـــــزب الواحـــــد مظـــــاهر العلانيـــــة

ـــه لا يوجـــد ، بالانتخـــاب وأعطـــى لأعضـــاء الحـــزب الحـــق فـــي عـــزل رؤســـائه ومحاســـبتهم، فإن
بعـــض الـــدول التـــي أخـــذت بـــذلك النـــوع مـــن الـــنظم ، تنـــاقض بـــين الحـــزب الواحـــد والديمقراطيـــة

زبيـــة قـــد أخـــذت فـــي ذات الوقـــت بـــبعض المظـــاهر الديمقراطيـــة المـــأخوذ بهـــا فـــي الأنظمـــة الح
ومبــدأ الفصــل بــين الســلطات والمســئولية الوزاريــة كمــا أن القــرارات ، النيابيــة كنظــام الانتخــاب

التي تتخذ داخل الحزب تكون بطريقة الأغلبية المأخوذة عن الديمقراطية التقليدية الأمر الـذى 
  )٢(رضة الداخلية وزنا كبيرا وهامايعطى المعا

مـن وجهـة نظـر أصـحاب ذلـك  –وذلك على عكـس الحـال فـي نظـام تعـدد الأحـزاب حيـث إنـه 
فإقامــة الديمقراطيــة عــن طريــق الحــزب ، يــؤدى إلــى منازعــات ويفتــت الوحــدة الوطنيــة –الــرأي 

حـزب يمثـل كـل ، الواحد يمكن أن يكون أقوى وأكثر ثباتـا مـن أن يكـون هنـاك حزبـان أو أكثـر
، وهدفه خلق نخبة جديدة، فالحزب الواحد هو الصفوة والرابط في آن واحد، جزءاً من المجتمع

وهــو الأمــر الــذى يبعــث علــى الحيويــة فــي ، وإيجــاد طبقــة حاكمــة جديــدة تســتطيع حكــم نفســها
  نظام الحكم بأكمله 
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  المطلب الثانى
  نظام الحزب الواحد يتنافى مع الديمقراطية

اه أن نظـام الحـزب الواحــد يتنـافى مــع الديمقراطيـه حيـث الحــزب السـلطة وكافــة يـرى هـذا الاتجــ
، أعمــال الدولــة السياســية والإداريــة ولا يتــرك أي نشــاط آخــر فــي الدولــة إلا وتكــون لــه يــد فيــه

  )١(فيمتزج الحزب بالحكومة ويسيطر عليها ويكون أداة ضعيفة في يدها
تـرك أي فرصـة للمعارضـة حيـث لا يسـمح فـي ويقبض الحزب على السـلطة ويسـتأثر بهـا ولا ي

وحتـى إذ أنشـأ الحـزب بجـواره بعـض الأحـزاب الأخـرى فإنهـا ، ظل ذلك النظام بحق المعارضة
  وكان النظام أقرب إلى الدكتاتورية منه إلى الديمقراطية .، تكون صورية وتخضع له

حريــة إبــداء  كمــا أن نظــام الطاعــة الــذى يفرضــه الحــزب الواحــد علــى أعضــائه لا يعطــى لهــم
فـــلا يســـمح الحـــزب لأى رأى بخـــلاف رأى قادتـــه أن يســـود ولا يبقـــى داخلـــه إلا ، الـــرأي داخلـــه

وهــذا يعنــى التــزام عضــو الحــزب بإطاعــة الســلطات العليــا فيــه ، الأعضــاء المخلصــون لقادتــه
  طاعة عمياء .

السياسـية  لذا فجميع الحقوق التي ينظمهـا الدسـتور للمـواطنين مـن حـق إبـداء الـرأي والمشـاركة
تعتبر ضربا من ضروب الخيال ولا أساس لها من الواقع حيث تساعد البنية الحزبية في نظام 
الحـزب الواحــد علــى نمـو إخــلاص الأعضــاء للدكتاتوريـة المتمثلــة فــي رئـيس الحــزب والقيــادات 
الرئيســـية والـــذين يســـيطرون علـــى مقـــدرات الأعضـــاء السياســـية مـــن حيـــث ترشـــيحهم أو عـــدم 

وتــأمين ، تكــون وظيفــة الحــزب الأساســية نشــر تعليمــات الــديكتاتور بــين الجمــاهيرو ، ترشــيحهم
  الدعاية للحكومة .

وبهذا فإن نظام الحزب الواحد يتنافى مع الديمقراطية ولا يمكن أن ينشأ نظام حزبى قائم على 
حيث يؤدى ذلك إلى جمـود النظـام الـديمقراطى فـي الدولـة، فـالأمر مـرتبط بـين ، الحزب الواحد

  )٢(ذلك النظام والدكتاتورية
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  المطلب الثالث
  الحكم على نظام الحزب الواحد بالنظر إلى وضعه وطبيعته

يذهب هذا الرأي إلى أن نظام الحزب الواحـد لا يمكـن أن ينظـر إليـه مـن زاويـة واحـدة بـل مـن 
، وديمقراطيـــة النظـــام مقارنـــة بالنظـــام الســـابق عليـــه، ثـــلاث زوايـــا : مـــن حيـــث طبيعـــة الحـــزب

  ضع الحزب إذا كان نهائيا من عدمه .وو 
فهناك أحزاب يتولى رؤساؤها وقادتها مناصبهم بالانتخاب في جميـع المراحـل وقـرارات الحـزب 
ومبادئه لا تعلن للناس إلا بعد مناقشتها وفحصها فـي مـؤتمرات دوريـة . وهنـاك أحـزاب أخـرى 

ئ الحــزب ويصــدرون يســيطر عليهــا قادتهــا دون انتخــاب أو تغييــر حيــث يتولــون وضــع مبــاد
  قراراته دون مناقشة .

، ويطلــــق علــــى النــــوع الأول الأحــــزاب الديمقراطيــــة وعلــــى النــــوع الثــــانى الأحــــزاب الاســــتبدادية
فـــالحزب الواحـــد يكـــون ديمقراطيـــا إذا اتســـم بصـــفات النـــوع الأول واســـتبداديا إذا اتســـم بصـــفات 

  النوع الثانى .
فـإذا قــام علـى أنقــاض ، بالنظـام السـابق عليــه كـذلك فـإن ديمقراطيــة نظـام الحــزب الواحـد تقــاس

نظـام ديمقراطــى متعــدد الأحــزاب كمــا حــدث فــي ألمانيــا وإيطاليــا عقــب الحــرب العالميــة الأولــى 
أمــا إذا قــام الحــزب علــى أنقــاض نظــام أوتــوقراطى لا يأخــذ بنظــام تعــدد ، كــان حزبــا اســتبداديا

  ة من سابقة .يعتبر الحزب هنا ثورة حقيقية وأكثر ديمقراطي، الأحزاب
كمـا يمكــن التمييــز فــي هــذا الصــدد بــين نظـام الحــزب الواحــد الــذى يقــوم بصــفة مؤقتــة ومرحلــة 

ونظـــام الحـــزب الواحـــد الـــذى يقـــوم علـــى ، انتقاليـــة تعـــود بعـــدها الأمـــور إلـــى طبيعتهـــا التعدديـــة
رقـى إليهـا فالطبيعـة المنافيـة للديمقراطيـة فـي النـوع الثـانى لا ي، الاستمرار والبقاء بصـفة نهائيـة

  )١(شك
وقريـــب مـــن ذلـــك يـــذهب رأى إلـــى وجـــوب التفرقـــة بـــين نظـــام الحـــزب الواحـــد القـــائم فـــي الدولـــة 

، وتلك الدول التي أخذت به كضرورة عملية لتحقيق وحدتها، الشيوعية على أساس أيديولوجى
لـدول فهى بذلك تحذو حـذو ا، لا كعقيدة ثابتة لا تحيد عنها كالعقيدة الشيوعية عند الشيوعيين

ففي وقت الأزمات الكبـرى ، الأوربية عندما عبأت كل جهودها لكسب الحروب العالمية الثانية
  تعطل الدول نظام الأحزاب وتؤلف حكومات قوية يقف وراءها الشعب صفا واحداً  .
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فــالأحزاب فــي تلــك الــدول تتميــز عــن الأحــزاب فــي الــدول الشــيوعية بأنهــا تســمح بالمعارضــة 
وأن الحـــزب لا يتـــردد فـــي إحـــداث تغييـــر فـــي ، وتعطـــى وزنـــا كبيـــرا لهـــا، داخـــل الحـــزب نفســـه

  سياساته لتتجاوب مع ملاحظات المعارضة .
  رأى الباحث :

ــــذى تبنتــــه الأنظمــــة  يــــرى الباحــــث أن نظــــام الحــــزب الواحــــد أصــــبح مــــن التــــراث السياســــى ال
وعــدم قبولــه ، الديكتاتوريــة التــى تســاعد علــى تأليــه زعمائــه ؛ وذلــك نظــرا لتبنيــه أفكــار أحاديــة

وبالتـالى يتنـافى مـع نظـم الديمقراطيـة ، وإجهاضه لأى أفكار تتعـارض ومبادئـه، لآراء الآخرين
وقـد لفظتـه العديـد مـن الأنظمـة ، نظرا لأنه يشكل تهديداً واضـحاً للحريـات، الحديثة والمعاصرة

  وبالتالى فقد أضحى تعدد الأحزاب حقيقة لا يمكن إنكارها .، الدستورية
م دراســة نظــام الحــزب الواحــد تجــدر الإشــارة أن هنــاك رأيــاَ فــي الفقــه يــرى أن الحــزب وفــى ختــا

أو فـي دولـة ، أم فاشيسـتيا، أي سواء أكان شـيوعيا، الواحد يؤدى دوراً رئيسيا في جميع أشكالة
وهذا الدور هام ؛ لأن الانتخابات والبرلمانات تغدو خالية مـن معناهـا المعتـرف بـه فـي ، نامية

  يات الغربية ولا تؤدى هذه النظم أي دور فعال في ظل نظام الحزب الواحد .الديمقراط
بينمــا يقــدم الحــزب بتشــكيله الهرمــى وخلايــاه المنتشــرة فــي المجتمــع إلــى نشــر الدعايــة لأفكــار 

كمـــا يعتبـــر الحـــزب وســـيلة يتعـــرف بهـــا القـــادة علـــى ردود فعـــل القاعـــدة ، القـــادة بـــين الجمـــاهير
  . ) ١(اسة التي يتبعها الحزبالجماهيرية بالنسبة للسي

  المبحث الرابع 
  نظام الحزب الواحد في الصين

فبجوار الحزب الشيوعى الصينى والذى سيطر ، تأخذ الصين بنظام الحزب القائد أو المسيطر
واستمر في الحكم إلى الآن، وتوجد بعض الأحزاب  ١٩٤٩على البلاد عقب قيام ثورة أكتوبر 

وســـوف نتــــولى بيــــان أحكــــام الحــــزب الشــــيوعى ، لعضــــوية والتــــأثيرالأخـــرى الثانويــــة الحجــــم وا
  )٢(والأحزاب الأخرى الموجودة في الصين، الصينى ونظمه

  الحزب الشيوعى الصينى  -
 ١٩١٧تحــت تــأثير الثــورة الروســية والتــي نجحــت عــام  ١٩٢١أنشــىء الحــزب الصــينى عــام 

وأقــر المــؤتمر ، لصــينيةممــثلا عــن كافــة الأقــاليم ا ١٢٥وذلــك فــي مــؤتمر شــنغهاى بحضــور 
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البرنــامج العــام لــه حيــث حــدد الخطــوط  ١٩٤٥يونيــه عــام  ١١الســابع للحــزب والــذى عقــد فــي 
  العريضة لسياسته وبرنامجه وأهدافه .

فقـرر أن هـدف الحـزب الشـيوعى فـي الصـين هـو إقامـة الديمقراطيـة الجديـدة كخطـوة أولـى فـي 
الديمقراطيــــة الجديــــدة مــــن العمــــال وتتــــألف ، ســــبيل تحقيــــق الهــــدف الأســــمى وهــــو الشــــيوعية

والفلاحــين والمثقفــين والبرجوازيــة الصــغيرة فهــذه الطبقــات هــي العمــود الفقــرى للدولــة ولهـــا أن 
أعلـن  ١٩٤٩تمارس الدكتاتوريـة ضـد العناصـر التـي تمثـل الإقطـاع والاسـتعمار وفـى أكتـوبر 

يـة وذلـك بعـد كفـاح ماوتسى تونج قيام جمهوريـة الصـين الشـعبية ونصـب نفسـه رئيسـا للجمهور 
  طويل وحروب أهلية .

وأصدر عدة كتيبات ومنشـورات تبـين حالـة الحـزب وأسـلوب عملـه والقـوى التـي يمكـن أن تقـوم 
والتي يمكن أن تكون حليفة للحزب الشيوعى في كفاحه من أجـل القضـاء علـى القـوى ، بالثورة

فــدافع عــن التطــور  وحــاول مــاو عمــل نمــوذج اشــتراكى صــيني متميــز، الاســتعمارية والرجعيــة
، المعاصــر للزراعــة وتكــوين عــدد كبيــر مــن المؤسســات الصــناعية صــغيرة الحجــم والمتوســطة

وذلك بالاشتراك مع بعض الشركات كبيرة الحجم وهاجم البيروقراطية واقترح سياسة تـرك زهـرة 
  تتفتح ومائة مدرسة للفكر .

مـن أن الهـدف الرئيسـى  ١٩٤٥مـا ورد فـي دسـتور  ١٩٥٦وأكد دسـتور الحـزب الصـادر عـام 
ــــك عــــن طريــــق مبــــدأين همــــا : دكتاتوريــــة الشــــعب  لــــه فــــي الصــــين هــــو إقامــــة الشــــيوعية وذل

  الديمقراطية والمركزية الديمقراطية .
دكتاتوريـــة الشـــعب الديمقراطيـــة وتعنـــى قيـــام الطبقـــة العاملـــة والفلاحـــين والبورجوازيـــة الوطنيـــة 

والأحــزاب السياســية الأخــرى المخالفــة فــي بالقضــاء علــى الــرجعيين وأعــداء الشــعب والطبقــات 
وذلـك علـى أن تمــارس هـذه الطبقـات الديمقراطيـة فيمــا بينهـا والتـي لا يمكـن إعطاؤهــا ، العقيـدة

فهــــى ديمقراطيــــة لأنهــــا تخــــدم مصــــالح الشــــعب  –كحــــق الانتخــــاب مــــثلا  –لأعــــداء الشــــعب 
عب حيــث لا تتــردد فــي ودكتاتوريــة فــي علاقتهــا بالرجعيــة وأنصــار الثــورة المضــادة وأعــداء الشــ

  اتخاذ إجراءات عنيفة مثل اعتقالهم وحرمانهم من التصويت .
والمركزية الديمقراطية وتعنى تنظيم العلاقات داخل الحزب علـى أسـس ديمقراطيـة أي انتخـاب 

وأن تنفـذ جميـع قـرارات اللجنـة المركزيـة بكـل حـزم ودقـة ، جميـع أجهـزة الحـزب مـن القـاع للقمـة
حيث تخضع الأقلية للأغلبية كمـا يجـوز لمنظمـات الحـزب الـدنيا وأعضـاء بلا قيود أو شروط 
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اللجان عقد اجتماعات تنـاقش فيهـا الموضـوعات المختلفـة بحريـة تامـة وبأسـلوب عملـى وتقـدم 
  )١(تقارير بصورة دورية إلى الهيئات العليا في الحزب

ى أساسـها تـم تحويـل تبنى الحـزب سياسـة " القفـزة الكبـرى للأمـام " والتـي علـ ١٩٥٨وفى سنة 
  التعاونيات إلى تجمعات تجمع بين الزراعة والصناعات الصغيرة 

وضــع مــا شــعار " لا تنســوا كفــاح الطبقــة " وذلــك نتيجــة لمحــاولات جــرت  ١٩٦٣٢وفــى ســنة 
انطلقـت الثـورة الثقافيـة  ١٩٦٦وفـى عـام ، لإعادة الرأسمالية إلى البلاد من بعض أفراد الحزب

ة للحــزب بحملــة ضــد مــن أســمتهم ممثلــي البورجوازيــة الــذين تســللوا إلــى وقامــت اللجنــة المركزيــ
  الحزب والحكومة والجيش وأوجه الحياة الثقافية الأخرى 

وقامت المظاهرات ضـد الجنـاح اليمينـى فـي الحـزب فـي جامعـة بكـين وأعقبهـا تشـكيل وحـدات 
وشــكلت ، زاراتالحــرس الأحمــر للطلبــة وتلاميــذ المــدارس وســيطر الجــيش علــى العديــد مــن الــو 

وبعــد وفــاة ماوتســى تــونج ظهــر صــراع بــين العناصــر ، لجــان ثوريــة حلــت محــل لجــان الحــزب
المتحـررة والعناصـر المعتدلـة داخلـه وسـيطر عليـه مــا عـرف بعصـابة الأربعـة مـن بيـنهم أرملــة 

قام الحزب بحملة ضـخمة ضـد عصـابة الأربعـة وتـم القـبض  ١٩٧٧وفى سنة ، ماوتسى تونج
  تخطيط للسيطرة على الحكم. عليهم بتهمة ال

ومنـــذ ذلـــك التـــاريخ تبنـــى الحـــزب سياســـات معتدلـــة وتـــم التفكيـــر فـــي إقامـــة علاقـــات سياســـية 
واقتصــادية قويــة مــع دول العــالم الرأســمالى وظهــر اهتمامــه بتحقيــق النمــو الاقتصــادى للــبلاد 

  )٢(أكثر من الاهتمام بالاعتبارات الإيديولوجية
  صينى :أهم مبادئ الحزب الشيوعى ال

المبــادئ التــي تحكــم سياســاته حيــث قــرر أن  ١٩٧٧وضــع الدســتور الــذى تبنــاه الحــزب عــام 
الحزب يجب أن يقود الشعب بجميع ثقافاته من أجل جعل الصين دولـة شـيوعية قويـة زراعيـة 

والاعتمــاد علــى التكنولوجيــا الحديثــة . وعلــى أعضــاء ، وصــناعية وإقامــة دفــاع وطنــى حــديث
الكفـاح مـن أجـل ، دورهم فـي تـدعيم الحركـات الثوريـة الكبـرى لكفـاح الطبقـةالحزب أن يقوموا بـ

وفــى ذات الوقـت يقــدم الحــزب نفسـه كحركــة فكريـة اســتراتيجية رائــدة ، الإنتـاج والتجربــة العلميـة
  )٣(من أجل تحقيق الشيوعية على النموذج الصينى

دولـــة ، عظمـــى وعلـــى المســـتوى الخـــارجي يقســـم الحـــزب العـــالم إلـــى ثـــلاث مجموعـــات ( دول
  متقدمة، ودول العالم الثالث ) ويحاول إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم 
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وقـد شــهد الحـزب الشــيوعى الصـينى تغيــرا فـي أيديولوجيــة وذلـك عقــب انعقـاد المــؤتمر الحــادى 
مــع وصــول الــزعيم الصــينى ديــنج شــياوتنج حيــث قــرر المــؤتمر تخفيــف  ١٩٧٨عشـر لــه عــام 
وافــق المــؤتمر الرابــع  ١٩٩٢كى والأخــذ بــبعض قواعــد آليــات الســوق وفــى عــام النظــام الإشــترا

عشــر علــى الإســراع بعمليــة الإصــلاح الاقتصــادى وكــرر ذلــك المــؤتمر الخــامس عشــر الــذى 
بزعامة جيانج زيمين حيث وافق المؤتمر على بيع النسبة الغالبة من  ١٩٩٧عقد في سبتمبر 

احتفاظهــــا بالســــيطرة علــــى عــــدد مــــن الصــــناعات  الوحــــدات الصــــناعية المملوكــــة للدولــــة مــــع
  الاستراتيجية .

  هيئات الحزب :
  يتكون الحزب الشيوعى من هيئتين أساسيتين هما :

  مؤتمر الحزب : -١
ســنوات عــن طريــق  ٥أعلــى ســلطة فــي الحــزب ويجتمــع مــرة واحــدة ســنويا ويــتم انتخابــه لمــدة 

اللجنــة المركزيــة وتحديــد الخــط  التنظيمــات الأدنــى فــي الحــزب ويقــوم بفحــص ودراســة تقــارير
كمـــا يقـــوم بانتخـــاب أعضـــاء اللجنـــة المركزيـــة ، السياســـى للحـــزب والنظـــر فـــي تعـــديل الدســـتور

  )١(وإصدار التقارير والتوصيات لكافة أجهزة الدولة للعمل بموجبها
  اللجنة المركزية : -٢

وتنتخــب ، واً عضـ ٢١٠تنتخـب اللجنـة المركزيـة مـن قبـل المـؤتمر القـومى للحـزب وتتكـون مـن 
ويشــكلون معــا ، عضــوا وعضــوين احتيــاطيين والــرئيس ٢٥بــدورها مكتبــا سياســيا ويتشــكل مــن 

تــم إعــادة تشــكيلها لتتكــون مــن ســكرتير  ١٩٨٠وفــى فبرايــر ، اللجنــة الدائمــة للمكتــب السياســى
عام وعشرة أعضاء وتتركز القوة الحقيقية للحزب في اللجنة الدائمـة حيـث تجتمـع علـى فتـرات 

  بة مما يتيح لها معاصرة الأحداثمتقار 
  عضوية الحزب :

عضــوية الحــزب الشــيوعى الصــينى مفتوحــة أمــام أي مــواطن صــيني يقبــل برنامجــه ودســتوره 
والمثقفـين  ومن الملاحظ أن أغلب أعضاء الحزب ينتمون إلى الفلاحـين، ويؤدى رسم اشتراكه

ويقـوم الحـزب بإصـدار عـدة ، ولا يشكل العمال منه إلا نسـبة صـغيرة، ومن صغار البورجوازية
  صحف ودوريات للتعريف بأهدافه وإنجازاته .
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  دور الحزب الشيوعى طبقا للدستور الصينى 
علــى أن " جمهوريــة  ١٩٧٣نصــت المــادة الأولــى مــن دســتور جمهوريــة الصــين الصــادر عــام 

ا الطبقـة الصين الشعبية دولة اشتراكية تمارس فيها ديكتاتورية الشعب الديمقراطيـة التـي تقودهـ
العاملة على أسـاس التحـالف بـين العمـال والفلاحـين، والنظـام الاشـتراكى هـو النظـام الأساسـى 

وأى إخــلال مــن جانــب المنظمــات أو الأفــراد بالنظــام الاشــتراكى ، لجمهوريــة الصــين الشــعبية
محظــور " وطبقــا لمقدمــة الدســتور فــإن الحــزب الشــيوعى يقــود الشــعب الصــينى مــن مختلــف 

والتي تقـوم فـي الأسـاس علـى ، وأفكار ماوتسى تونج، وعلى هدى الماركسية اللينية، القوميات
ويعتبــر الحــزب الشــيوعى الصــينى هــو المحــرك الأساســى ، مبــدأ دكتاتوريــة الشــعب الديمقراطيــة

للدولـة ونظامهـا الإدارى والحيــاة السياسـية بأكملهـا كمــا يتمتـع بنفـوذ كبيــر فـي القـوات المســلحة 
ل كبير بالجهاز الإدارى للدولة والأغلبية المطلقة من الموظفين في الدولـة ،وأيضا يختلط بشك

فــلا يمكــن تعيــين أي مــن ، أعضـاء فــي الحــزب بحيــث يمكـن القــول بأنــه أحــد أجهزتهــا الإداريـة
  )١(القيادات الإدارية في الدولة سواء العليا أو الوسطى إلا بموافقة الحزب

  الأحزاب السياسية الأخرى في الصين :
 –بــالرغم مــن أن الدســتور الصــينى لــم يجعــل الحــزب الشــيوعى هــو الحــزب الوحيــد فــي الــبلاد 

إلا أنه من الناحية العملية يقوم بدور رئيسى فـي تنظـيم وإدارة شـئون الـبلاد ويتخطـى  –نظريا 
ويتمتع بمسـاندة مـن أجهـزة ، الحدود التي تفصل بين عمله كحزب وعمل أجهزة الدولة الأخرى

حدود لها حيث يتغلغل في كافة المصالح الحكوميـة والجهـاز الإدارى للدولـة كمـا أن الدولة لا 
  أبرز أعضائه يتولون المناصب القيادية في هيئات الدولة المختلفة .

، وقـد نصـت المـادة الخامسـة مـن الدسـتور علـى أن " علـى كـل أجهـزة الدولـة والقـوات المســلحة
والمؤسســات الاقتصــادية وغيــر الاقتصــادية أن ، ةوالمنظمــات الاجتماعيــ، والأحــزاب السياســية

  تلتزم بالدستور والقانون "
ثمانية أحزاب  –ومن الناحية النظرية البحتة فإن الحزب الشيوعى يشكل مع الأحزاب الأخرى 

ما يعرف " الجبهة المتحدة الشعبية الديمقراطيـة " ومـن الملاحـظ أن دور هـذه الأحـزاب هـو  –
ــة بالإضــافة إلــى قبولهــا للمبــادىء الشــيوعية دور ثــانوى وشــكلى للغايــ ة وتفتقــر إلــى الجماهيري

  وخضوعها لرقابة قوية من جانب الحزب الشيوعى .
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وفيما يلى سوغ نعرض بإيجاز لها مـع مراعـاة أنهـا تشـكلت قبـل الثـورة الصـينية وكافحـت ضـد 
شـــيوعى واشـــتركت فـــي الحـــروب الأهليـــة حيـــث أيـــدت فيهـــا الحـــزب ال، الغـــزو اليابـــاني للصـــين

  وجميعها ذات توجهات يسارية وأهدافها قريبة من أهداف الحزب الشيوعى .
  حزب اللجنة الثورية : -١

بقيادة ذوبون شان مـن هـونج كـونج وعمـل مـع الحـزب الشـيوعى مـن أجـل  ١٩٤٨تأسس سنة 
  مقاومة الاحتلال الياباني للبلاد .

  الاتحاد الديمقراطى الصينى : -٢
وكــان ، ى لايــنج بــإئتلاف مــع بعــض الأحــزاب الصــينية الأخــرىبقيــادة شــ ١٩٤٤تأســس عــام 

، يتكون أساساً من مفكرين عارضوا السياسات الصينية قبل الثورة بتدعيم من الحزب الشيوعى
إلا  ١٩٤٧وكـافح ضـد الاحـتلال اليابـاني حيـث اغتيـل عـدد مـن قادتـه وأرغـم علـى الحـل عـام 

  )١(أنه عاد مرة أخرى بعد نجاح الثورة
  د الصين الديمقراطية الوطنية :اتحا -٣

ويتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن الرأســـماليين الـــوطنيين فـــي ، بقيـــادة هوجـــووين ١٩٤٥تأســـس عـــام 
  الصناعة في الصناعة والتجارة وبعض المفكرين المتصلين بدوائر الأعمال .

  الاتحاد الصينى لتنمية الديمقراطية : -٤
ين في شنغهاى من العاملين في دوائر بقيادة ذوجنير وتشكل بواسطة مفكر  ١٩٤٥تأسس عام 

  ثقافية وتعليمية وبعض الذين جاهدوا في الحركة الوطنية 
  الحزب الديمقراطى الصينى للعمال والمزارعين  -٥

بقيــادة جــى فــانج ويتكــون أساســا مــن مفكــرين شــيوعين يعملــون فــي مجــال  ١٩٤٧تأســس عــام 
ا البرجوازيـــــون الوطنيــــــون ويـــــدافع عــــــن تأســـــيس جمهوريـــــة يقودهــــــ، الطـــــب والصـــــحة العامــــــة

تحول الحزب بقوة ناحية الحزب الشيوعى وأخـذ دورا نشـطا فـي  ١٩٣٥ولكن عام ، والمفكرون
  الثورة التي قادها الحزب الشيوعى.

  حركة شكونج : -٦
مـن مجموعـة مـن الصـينين بالخـارج وأعيـد تشـكيله مـرة أخـرى  ١٩٤٧تأسس هـذا الحـزب عـام 

  لأشخاص الوطنيين الذين عادوا من الخارج .في هونج كونج ومعظم أعضائه من ا
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  حزب جين سان : -٧
 عقـــب انتهـــاء الحـــزب ضـــد اليابـــان بواســـطة عمـــال فـــي مجـــالات ١٩٤٦تأســـس الحـــزب عـــام 

  التعليم والثقافة .
  اتحاد الحكومة الذاتية لتايوان الديمقراطية : -٨

ـــايوان ويطالـــب الحـــزب بالوحـــدة مـــ ١٩٤٧تأســـس عـــام  ع تـــايوان مـــن صـــينيين قـــادمين مـــن ت
  )١(ومحاولات فصلها عن الوطن الأم، والنضال ضد العدوان الاستعمارى عليها
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  الخاتمة
فـــإن نظـــام ، نتـــاج فكـــر القـــرن التاســـع عشـــر –علـــى أرجـــح الأقـــوال  –لـــئن اعتبـــرت الأحـــزاب 

فــــإن ، ولــــئن كانـــت الدكتاتوريـــة قديمــــة قـــدم العـــالم، الحـــزب الواحـــد مـــن نتــــاج القـــرن العشـــرين
ومـن الناحيـة التاريخيـة فإنـه يمكـن ، لم تظهر إلا فـي القـرن العشـرين، تورية الحزب الواحددكتا

حتـى إذا ، القول بأن معظم الأحزاب الوحيدة كانت أحزاب المعارضة في نظام متعدد الأحزاب
واحتكـرت وحـدها العمـل السياسـى ، سـحقت مـا عـداها مـن تنظيمـات، ما احتلت مراكز السـلطة

  .)١(قى هيكلها وطبيعتها الاستبدادية بعد وصولها للسلطةوإن ب، والحكومى
كشـفت الدراســة أن الديمقراطيـة ليســت مجــرد نصـوص دســتورية ونظريـات فقهيــة، وأفكــار  -١ 

فلســفية، ولكنهــا قــيم وممارســة فعليــة يباشــرها إنســان لديــه مــن الــوعى والإدراك الــذى يؤهلــه مــن 
  اتخاذ القرار الصائب .

إجمـــــاع الفقـــــه الدســـــتورى علـــــى أنـــــه لا ديمقراطيـــــة ولا نظـــــام نيـــــابى، بينـــــت الدراســـــة أن  -٢ 
  ولاحريات عامة بدون وجود الأحزاب السياسية وتعددها .

بينــــت الدراســــة أن وجــــود الأحــــزاب السياســــية يســــاعد علــــى تكــــوين ثقافــــة عامــــة سياســــية  -٣
لمشــاركة واجتماعيــة لــدى الأفــراد؛ الأمــر الــذى يســاعد علــى تكــوين رأى عــام مســتنير يســمح با

  السياسية والتأثير على القائمين بشئون الحكم .
كشــفت الدراســة عــن دور الأحــزاب السياســية فــي تنظــيم إرادة الشــعوب ووحــدتها كضــمان  -٤

  للانتقال السلمى للسلطة . 
بينت الدراسة أن نظام الحزب الواحـد يتنـافى مـع أبسـط مبـاديء الديمقراطيـة، ويجعـل مـن  -٥

لا مـــن أن يكـــون غايـــة ووســـيلة إلـــى تحقيـــق غاياتـــه، كمـــا يحـــول الجســـم الفـــرد أداة فـــي يـــده بـــد
السياسى للأمة من أعلى إلى أسـفل، وكـذلك يسـلب مـن القاعـدة الشـعبية أي دور فعـال ويمنـع 

  إحداث أي دور فعال لها .
أكـــدت الدراســـة أن التعدديـــة الحزبيـــة فـــي العـــالم لـــم تعـــد نوعـــا مـــن التـــرف السياســـى، بـــل  -٦

حــة، بــل يمكــن القــول إنهــا أصــبحت مســلمة مــن المســلمات التــي لا يمكــن أصــبحت ضــرورة مل
  الاستغناء عنها أو تجاهلها 
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  قواعد تقدير التعويض عن الضرر المعنوي
توجــد عــدة ضــوابط يجــب مراعاتهــا عنــد تقــدير التعــويض، كمــا أن التــاريخ الــذي يعتــد بــه عنــد 
تقدير التعويض له أثر كبير في تحديد قيمـة التعـويض، والأصـل فـي التعـويض أن يغطـي مـا 

  .)١(يخضع لتقدير قاضي الموضوعلحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فإن تقديره 
حيــث إن جســامة الضــرر الــذي تســببت فيــه الإدارة وعلــى أساســه يــتم تقــدير التعــويض، تلعــب 
دورا فى تقدير التعويض بما يضمن أن يكون التعويض تاماً، أي متضمناً مـا فـات المضـرور 

  .)٢(من كسب وما لحقه من خسارة
يســتحقه المضــرور عمــا أصــابه مــن ضــرر، فقــد يتــدخل المشــرع ويحــدد قيمــة التعــويض الــذي 

  .)٣(وهذا في حالة حوادث العمل بالنسبة للعمال أو الموظفين والتعويض عن أضرار الحرب
أمـا إذا لـم يحـدد القــانون مقـدار التعـويض، فــإن القاضـي تكـون لـه الســلطة التقديريـة فـي تقــدير 

ى وفق ما يملكه من هذه ، أي أن القاضي الإداري يحدد مقدار التعويض عل)٤(مبلغ التعويض
السلطة ما لم يرد في العقد أو في نص القانون خلاف ذلك، وهـذا مـا جـاء بـه القـانون المـدني 

التــي تــنص علــى أن:" يقــدر مــدى التعــويض عــن الضــرر  ١٧٠المصـري ومــا تضــمنته المــادة 
دة من القانون المدنى المصـرى والمـا ٢٢٢، ٢٢١الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 

  .)٥(من القانون المدنى الفلسطينى مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ٢٣٩

                                                      

 .٢٠٢، ص ٢٠١١دية ،دار الفكر الجامعى، ا�سكندرية،) د. حمدي أبو النور السيد عويس، مسئولية ا�دارة عن اعمالھا القانونية والما١(

) د. ماجد راغب الحلو، دعاوي القضاء ا_داري، وسائل القضاء ا_داري،قض اء ا�لغ اء، قض اء التع ويض وقض اء التادي ب ،قض اء التس وية، ٢(

 .٢٤٧، ص  ٢٠١٠دار الجامعة الجديدة ا�سكندرية ،

. د. اب راھيم ٣١١، ص ٢٠٠٧أعمالھا غير التعاقدية قض اء التع ويض دار النھض ة العربي ة الق اھرة  ) د. جابر جاد نصار، مسئولية الدولة عن٣(

المنج  ي، دع  وى التع  ويض ا�داري، التنظ  يم الق  انوني والعمل  ي ل  دعوى التع  ويض ا�داري ام  ام مح  اكم مجل  س الدول  ة، الطبع  ة الثاني  ة/ منش  اة 

 .٤١١، ص٢٠٠٦المعارف، 

 .٣٤٩، ص ٢٠١٢-٢٠١١، دار ابو المجد للطباعة بالھرم ١تعويض عن اعمال السلطات العامة دراسة مقارنة ط) د. سعيد السيد علي، ال٤(

) من القانون المدني المصري، المشار إليھا أن (إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو ينص في القانون فالقاضي ١-٢) ينظر نص المادة (٥(

) فتقرر أن (يشمل التعويض الضرر ا?دبي ٢٢٢الدائن من خسارة وما فاته من كسب) والمادة ( ھو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق

.إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، قدرته المحكمة، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة ١) فلسطينى تنص (٢٣٩أيضا...) والمادة (

لعدم الوفاء با�لتزام كلياً أو جزئياً، أو تنفيذه على وجه معيب، أو للتأخر في الوفاء به،  وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ھذا نتيجة طبيعية

ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جھد معقول. وكذلك جاء حكم المحكمة ا�دارية العليا في جلسة 

ب الفني، مجموعة المبادئ القانونية التي ارقتھا المحكمة ا�دارية العليا من اول اكتوبر ق، المكت١٩لسنة  ٣٩، في القضية رقم ٢٣/٣/١٩٧٤

  ومابعدھا. ٢٢٥، ص١٩٧٤الى اخر سبتمبر  ١٩٧٣

.إذا كان ا�لتزام مصدره العقد فG يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيما إ� بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت ٢

..يشمل التعويض الضرر ا?دبي أيضاً، وفي ھذه الحالة، � يجوز أن ينتقل إلى الغير إ� إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو بحكم ٣قد.التعا

 قضائي نھائي.).
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وهنــــاك ضــــوابط يخضــــع لهــــا القاضــــي الإداري عنــــد تقــــديره التعــــويض والتــــي لا تختلــــف عــــن 
الضوابط المنصوص عليها في قواعـد القـانون المـدني عنـد تقـدير التعـويض، و هـذه الضـوابط 

  هى:
  رية كاملة في تقدير التعويض:أولاً: يتمتع القاضي الإداري بح

إن القاضــي الإداري بمــا يملكــه مــن ســلطة تقديريــة دون رقابــة عليــه مــن المحــاكم العليــا؛ فإنــه 
يقـــدر قيمـــة التعـــويض، أمـــا بالنســـبة لإجـــراءات الإثبـــات والأدلـــة المقدمـــة فـــي الـــدعوى وتحديـــد 

ــ)١(عناصــر الضــرر الموجــب التعــويض فــإن علــى المحكمــة أن تناقشــها ك مــا قررتــه ، ومــن ذل
المحكمة الإدارية العليا في مصر من أنه... ومن حيـث أنـه وقـد خلصـت المحكمـة إلـى إلغـاء 
قرار وزير الداخلية المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك مـن آثـار فـإن مقتضـى ذلـك ترقيـة 

م، وإعــادة ١٩٧٧الطــاعن إلــى رتبــة لــواء اعتبــارا مــن تــاريخ صــدور القــرار المطعــون فيــه عــام 
ة معاشـــه علـــى أســـاس هـــذه الرتبـــة ويصـــرف مســتحقاته عنهـــا، وهـــي تمثـــل كـــل مـــا لحـــق تســوي

الطاعن من ضرر من جراء صـدور القـرار المطعـون فيـه، وقـد اسـتحقها بـأثر مـن أثـار الحكـم 
بالإلغاء وكل هذا يعتبـر خيـر تعـويض لـه عـن الأضـرار التـي لحقتـه، الأمـر الـذي يتعـين معـه 

ســلطة لهــا حــد معــين تتوقــف عنــده، وهــو ألا يكــون هنــاك .إلا أن هــذه ال)٢( رفــض التعــويض.
مغالاة في تقرير الخبراء، لأنه إذا لم يكن يستقيم مع الواقع فإن محكمة التمييـز سـوف تـنقض 

  الحكم وإبطال تقرير الخبراء.
  ثانياً: الحكم في تقدير التعويض يكون نهائياً:

تكن طبيعة الضـرر تـأبى ذلـك لأن أن الحكم بالتعويض يكون نهائياً من حيث الأصل، ما لم 
الضـرر قــد يكـون غيــر محــدد لكـي يتســنى للمحكمــة الحكـم بــالتعويض، وهــذا مـا يحــدث أحيانــاً 

  .)٣(في الإصابات البدنية، كإصابات العمل
) مــــن القــــانون المــــدني المصــــري والتــــي نصّــــت علــــى أن يُقــــدّر ١٧٠وحيــــث تناولــــت المــــادة (

، ٢٢١ق المضـــرور طبقـــاً لأحكـــام المـــادتين القاضـــي مـــدى التعـــويض عـــن الضـــرر الـــذي لحـــ
، مراعيـــاً فـــي ذلـــك الظـــروف الملابســـة، فـــإن لـــم يتيســـر لـــه وقـــت الحكـــم أن يعـــين مـــدى ٢٢٢

التعـــويض تعيينـــاً نهائيـــاً، فلـــه أن يحـــتفظ للمضـــرور بـــالحق فـــي أن يطالـــب خـــلال مـــدة معينـــة 
وبهــذا يمكــن إعــادة بإعــادة النظــر فــي التقــدير، فالضــرر هنــا قــد يــزداد أو يقــل فــي المســتقبل، 

                                                      

، ص ٢٠٠٨) القاضي محمد عيد طعيس، تعويض الضرر المعنوي في المسئولية التقصيرية، دراسة تطبيقية مقارنة، الطبع ة ا?ول ى، بغ داد، ١(

٨٠. 

 .٥١٠، ص ٣١م، الموسوعة، الجزء ١٩٨٦ديسمبر  ٣٠ق، ق عليا، جلسة ٢٨، لسنة ١٥٧٦) حكم المحكمة ا_دارية العليا، في الطعن رقم ٢(

 .٧٨٨، ص ٢٠٠٠) د. أنور أحمد رسGن، وسيط القضاء ا_داري، دار النھضة العربية القاھرة، ٣(
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النظر في تقدير التعويض، والتعويض الدوري أيضاً يمكن أن يعُاد النظـر فيـه مسـتقبلاً، وهـذا 
  .)١(في حالات تغير الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للعملة

والعبـرة فـي تحديــد قيمـة التعــويض لـيس بــاليوم الـذي وقــع فيـه هــذا الضـرر، وإنمــا بيـوم صــدور 
ذلك أنه قد تتغير الظروف الاقتصادية ما بـين حـدوث الضـرر ويـوم الحكـم الحكم بالتعويض، 

بالتعويض، مما قد يتسبب في زيادة القيمة الفعلية لهذا الضرر، ويكون من الظلم تقديره وقـت 
، ويُعــــد ذلــــك إعمــــالاً لمبــــدأ )٣(، لأن الحكــــم القضــــائي كاشــــفاً للحــــق ولــــيس منشــــأ لــــه)٢(حدوثــــه

  .)٤(التعويض الكامل للضرر
هذا يعنـي أن تقـدير التعـويض لا يسـتند علـى اللحظـة التـي اكتملـت فيهـا عناصـر المسـئولية؛ و 

  بل إلى وقت آخر.
إن القضـــاء بنوعيـــة العـــادي والإداري يأخـــذ بالنســـبة لكافـــة الأضـــرار  فـــي القـــانون المصـــري:

  بقاعدة تقدير التعويض يوم صدور الحكم به، وليس بيوم وقوع الضرر.
مــن القــانون المــدني المصــري، وفــي ذلــك  ١٧٠لــه فــي نــص المــادة  وهــذا الوضــع يجــد ســنداً 

تـــذهب المحكمـــة الإداريـــة العليـــا إلـــى أنـــه:" تـــأخير الفصـــل فـــي الـــدعاوي مـــع تغييـــر الأوضـــاع 
  .)٥(الاقتصادية لا يجب أن يكون سبيلاً لإنقاص قيمة التعويض الكاملة الجابرة للضرر

ـــه... "وتـــرى المحكمـــة إن إلـــزام الجهـــة  كمـــا ذهبـــت بهـــذا الاتجـــاه محكمـــة القضـــاء الإداري بأن
الإدارية بدفع مبلـغ خمسـة عشـر ألـف جنيـه للمـدعي تعويضـاً جـابراً للأضـرار الماديـة والأدبيـة 
التــي لحقــت بــه نتيجــة اعتقالــه... مراعيــةً فــي ذلــك أن العبــرة فــي تقــدير التعــويض هــو بتــاريخ 

  .)٦(الحكم به وليس بتاريخ استحقاق المضرور له" 
  البحث:مشكلة 

تختلــف قواعــد تقــدير التعــويض عــن الضــرر المعنــوى مــن مكــان لأخــر وتــرتبط ارتباطــا كليــا 
بمجموعة من الظروف المحيطة والضوابط التشريعية التى تنظمها بعض القوانين وقد تخضع 
للسلطة التقديرية للقاضى والتى لا تكون مطلقة لذلك سنحاول معالجة تلك القضايا من خـلال 

                                                      

 ٣ق. د. س عاد الش رقاوي، المس ئولية ا_داري ة، ط٦٤، لس نة ٣٥٣٥بموجب الطع ن رق م  ،١٣/٢/٢٠٠٦) حكم محكمة النقض المصرية جلسة ١(

 .٢٥٤، ص ١٩٧٣دار المعارف ا�سكندرية 

 .٢٠٦) د. حمدي أبو النور السيد عويس، مسئولية ا_دارة عن أعمالھا القانونية والمادية، المرجع السابق، ص ٢(

 .٢٩٧، ص ٢٠٠٦نازعات ا_دارية، بيروت، الطبعة ا?ولى، ) د. جورج سعد، القانون ا_داري العام والم٣(

 .٥٦٠.، ص ١٩٩٦) د. محمد عبد الواحد الجميلي، قضاء التعويض مسئولية الدولة عن اعمالھا غير التعاقدية دار النھضة ٤(

ي موس وعة أحك ام المحكم ة ، منش ور ف ٢٣/١٢/٢٠٠٣ق. ع ، جلس ة ٤٧) لس نة ٧٩٤١و  ٧٨٥٣) حكم المحكمة ا_دارية العليا في الطع ون (٥(

 .٣٦٢ا_دارية العليا، أحمد محمود أحمد الربيعي، المرجع السابق، ص 

، أش  ار إلي  ه، ش  ريف أحم  د الطب  اخ المح  امي، ١٩/٢/١٩٩٥ق ، جلس  ة ٤٠) لس  نة ٠٤٦٨) أحك  ام محكم  ة القض  اء ا_داري، ف  ي الطع  ن رق  م ٦(

 .٥٣٩م، ص ٢٠٠٦، دار الفكر الجامعي، ا_سكندرية، ١دارية، طالتعويض ا_داري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة ا_
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لقضايا التى سيتم تناولها فى هذا البحـث لمعرفـة العناصـر المسـاهمة فـى تقـدير مجموعة من ا
التعويض ومدى التناسب بين التعويض والضرر والقواعد التى يخضع لها القاضى فى تقـدير 

  التعويض ومقدار التعويض ووقت تقويمه.
  منهج البحث:

يــه التشــريعات المقارنــة سـنقوم باســتخدام مــنهج البحــث المقــارن والتحليلــى لعــرض مــا نصــت عل
بخصــوص هــذه الاشــكاليات وتحليــل النصــوص القانونيــة والاســتعانة بأحكــام القضــاء للوقــوف 

  على ما وصل اليه القضاء من ضوابط لتقدير التعويض.
  تقسيم البحث:

ســيتم تقســيم البحــث الــى اربعــة مطالــب نتنــاول فــى الاول منهــا لعناصــر تقــدير التعــويض عــن 
طرق فــــى الثــــانى الــــى التناســــب بــــين التعــــويض والضــــرر امــــا الثالــــث الضــــرر المعنــــوى وســــنت

فسنتعرض فيه للقواعد  والاسس التى يخضع لها القاضى فى تقدير التعويض واما فـى الرابـع 
فسنبحث فى مقدار التعويض فى الضرر المعنوى ووقت تقويمه وسننهى بخاتمة تتضمن اهم 

  النتاج والتوصيات.
  المطلب الأول 

  ر التعويض عن الضرر المعنويعناصر تقدي
يقصد بعناصر الضـرر المعنـوي، العوامـل أو الاعتبـارات المكوّنـة لـه والتـي تـدخل فـي حسـاب 
التعــويض، أي بعبــارة أخــرى أنهـــا الظــروف التــي تســاعد علـــى تحديــد مــدى الضــرر المعنـــوي 

  .)١(ومقداره بالزيادة أو النقص والتفاوت من حالة إلى أخرى
لنــا لــم يــزد فــي تحديــده للضــرر الــذي يقتضــي التعــويض عنــه عــن الضــرر فالقــانون كمــا تبــين 

المباشر المؤكد أو المحقق الذي أصاب المضرور. وعلى هذا الأساس فإن التعويض فـي أيـة 
صورة كانت تعويضاً عينياً أو بمقابل نقدي أو غير نقدي يقدر بمقدار الضـرر المباشـر الـذي 

يــاً أم معنويــاً، وســواء كــان متوقعــاً أم غيــر متوقــع، أحدثــه الخطــأ، ســواء كــان هــذا الضــرر ماد
وسـواء كــان حــالاً أم مســتقبلاً مــا دام ذلــك محققــاً. وقـد تقــدم بيــان ذلــك عنــد الكــلام عــن شــروط 

  الضرر المعنوي الواجب التعويض.
ونتيجــة لــذلك فــإن للقضــاء ســلطة تحديــد العناصــر والوســائل التــي تكشــف عــن مــدى الضــرر 

المؤكــد أو المحقــق. ولــذلك فــإن مســألة التحقــق مــن وقــوع الضــرر ليضــعه فــي خانــة الضــرر 

                                                      

مجل د )    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: عناصر تقدير الضرر ا?دبي والتعويض عنه ، مجلة العلوم القانونية ، العدد ا?ول ، ال١(

 .٢٢-٢١، ص ٢٠٠١السادس عشر ، 
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ومداه تعد وبحق مسألة وقائع تستقل بها محكمـة الموضـوع مـن دون رقابـة عليهـا مـن محكمـة 
  . )١(التمييز (النقض)) طالما استندت في ذلك إلى أسباب معقولة

بيـــل التفســـير هـــذا وإن تحديـــد عناصـــر الضـــرر يُعـــد مـــن عمـــل القاضـــي إلاّ أنـــه يكـــون مـــن ق
للقانون. لكنه تفسير يلقي عليه مهمة غير محسومة بالنص القانوني، وذلك لأن ذكر الضـرر 
فقط ووصفه بالمحقق لا يساعد القاضي لتحديـد هـذا الضـرر بيسـر وسـهولة وممـا لا شـك فيـه 
أن القاضــي يبــذل مجهــوداً وعمــلاً شــاقاً قــد يحتمــل معــه الصــحة والخطــأ فــي تحديــده لعناصــر 

الضــرر والتعــويض عنــه، ومــن هنــا بــرزت الحاجــة للإســتعانة بــالخبراء لتقــدير الضــرر تقــدير 
والتعــويض عنــه كمــا قلنــا إذ أن ذلــك يســاعد القاضــي فــي حــل المســائل الفنيــة والوصــول إلــى 

  التعويض العادل، وخاصة في مجال الضرر المعنوي.
فـي تحديـده لعناصـر وفي نطاق الضرر المادي قد لا تكون هناك مشكلة تثقل كاهل القاضـي 

تقــدير الضــرر والتعــويض عنــه، حيــث أن هــذا الضــرر هــو خســارة ماديــة والتعــويض عنــه هــو 
  .)٢(إعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل حصول الضرر والخسارة

والواقـــع أن المشـــرع لـــم يحـــدد عناصـــر تقـــدير تعـــويض الضـــرر إلاّ بعنصـــرين فقـــط وفقـــاً لـــرأي 
أن الخســارة التــي لحقــت بالمضــرور والكســب الــذي فاتــه الــذي يــذهب إلــى  )٣(جانــب مــن الفقــه

) ١٧٢) مــدني مصــري، (١٧١بأنهمــا العناصــر الأساســية لكــل تعــويض وفقــاً لأحكــام المــادة (
) مـدني لبنـاني قـد نصّـت ١٣٦) مدنى فلسطينى، (١٨٦) مدني أردني، (٢٦٩مدني سوري، (

قــدير التعــويض عــن جميعهــا علــى مــا يعــد عنصــراً آخــر يســاعد القاضــي علــى تحديــد مــدى ت
الضرر، كما أن الظروف تأكد حكمها أيضاً لدى المشرع المصري بوصـفها عنصـراً يجـب أن 
يأخــذ بــه القاضــي عنــد تقــدير الضــرر والتعــويض عنــه، حيــث أنــه نــص بــأن (  يقــدر القاضــي 

مراعيـاً  ٢٢٢، ٢٢١مدى التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقاً لأحكام المـادتين 
  .)٤(روف  الملابسة) في ذلك الظ

واســتناداً إلــى مــا تقــدم نســتطيع أن نقــول بــأن عناصــر تقــدير التعــويض عــن الضــرر المعنــوي 
التــــي وردت فــــي القــــانون هــــي الأذى أو الضــــرر الحاصــــل فعــــلاً وعنصــــراه الخســــارة اللاحقــــة 

                                                      

، ٥ال وافي ف ي ش رح الق انون الم دني، المجل د ا?ول ف ي الفع ل الض ار والمس ئولية المدني ة، طبع ة  )    ينظر في ذلك ال دكتور س ليمان م رقس،١(

 )) من الصفحة المذكورة. ١٣. وكذلك الھامش رقم ((١٨٣،ص ١٩٩٣

 .٢٢)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة:عناصر تقدير الضرر ا?دبي والتعويض عنه ، مرجع سابق ، ص٢(

 .٢٣. وكذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص٥٣٧-٥٣٦ظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس: مرجع سابق ، ص)    ين٣(

 ) من القانون المدني المصري.١٧٠)    ينظر في ذلك المادة (٤(
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بالمضرور والكسب الفائت وكذلك الظـروف الملابسـة التـي تسـاعد القاضـي علـى تحديـد مـدى 
  .)١(يض عن الضررالتعو 

، بأن هناك عنصراً آخر يُقرّه القانون في تقـدير التعـويض )٢(ومن جهة أخرى يرى بعض الفقه
عــن الضــرر النــاتج عــن المســؤولية العقديــة، إذ قــد يكــون هــذا الضــرر معنويــاً كمــا رأينــا ذلــك، 

ة عامــة وهــذا العنصــر هــو إرادة أطــراف العقــد، اذ يجيــز القانونــان المصــري والفلســطينى كقاعــد
، بينمــا يكــون مثــل هــذا الأمــر بــاطلاً بالنســبة )٣(الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن المســؤولية العقديــة

  .)٤(للمسؤولية التقصيرية
ـــاء، أو التخفيـــف أو أي تعـــديل فـــي أحكـــام  فالقاضـــي بموجـــب هـــذا الإتفاقـــات الخاصـــة بالإعف

ض عـن الضـرر المعنـوي، المسؤولية التقصيرية يجد عنصراً لا يمكنه تجاوزه في تقديره للتعـوي
وبــذلك يــدخل المشــرع عنصــراً آخــر يُعتــد بــه فــي بعــض القــوانين فــي تقــدير الضــرر والتعــويض 

  .)٥(عنه
والعناصــر الســابقة التــي حــددها المشــرع لتقــدير التعــويض عــن الضــرر تشــمل الضــرر المــادي 

ين والمعنــوي علــى حــد ســواء نتيجــة لتعامــل المشــرع مــع الضــرر بشــكل عــام دون أي تمييــز بــ
ضــرر مــادي ومعنــوي مــن حيــث تقــديره ووجــوب التعــويض عنــه ووســيلة التعــويض، غيــر أن 
ـــل بالكســـب  العنصـــر الخـــاص بالخســـارة التـــي أصـــابت المضـــرور، أو العنصـــر الآخـــر المتمث
الفائــت، فــإن هــذين العنصــرين لا يســاعدان علــى تقــدير التعــويض عــن الضــرر إلاّ فــي مجــال 

لوحيــد الــذي يســاعد علــى تقــدير التعــويض عــن الضــرر الضــرر المــالي، ولهــذا فــإن العنصــر ا
  المعنوي، هو الظروف الملابسة والتي تعني ظروف المضرور فقط. 

وهــذا العنصــر ورد بشــكل عــام مــن أجــل إرشــاد القاضــي إلــى اخــتلاف مقــدار التعــويض عــن 
الضــرر المعنــوي بســبب اخــتلاف الأشــخاص والظــروف التــي أحاطــت بواقعــة حصــول الضــرر 

  .)٦(المعنوي
                                                      

 .٢٣)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص ١(

 . ٢٣مد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص)    ينظر في ذلك الدكتور مح٢(

) من القانون المدني المصري. وفي شرح ذلك ينظر ٢١٧) من المادة (٢) من القانون المدني الفلسطينى. وكذلك الفقرة (١٨١)  المادة (٣(

شريف: مرجع سابق ، . وكذلك الدكتور محمود سعد الدين ال٣٣٧-٣٣٥الدكتور جGل علي العدوي: أصول ا�لتزامات ، مرجع سابق ، ص

 .٣٢٤-٣٢٢ص

) من القانون المدني المصري والفلسطينى ، وفي شرح ذلك ينظر الدكتور أنور ١٨١،  ٢١٧) من المادتين (٣)    ينظر في ذلك الفقرة (٤(

 .٣٦٦-٣٦٥ص، دار المعارف ا�سكندرية.  ١٩٦٣مصادر ا�لتزام معھد دون بسكو  ١سـلطان: الموجز في النظرية العامة لGلتزام ،ج

. ويستثنى من ذلك القانون اللبناني الذي أجاز ا�تفاق على ا�عفاء من ٢٣)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص٥(

 ).١٣٩المسؤولية التقصيرية كما نصت على ذلك المادة (

 .٢٤)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص٦(
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وقــد تــرك المشــرع المجــال واســعاً للقضــاء والفقــه مــن أجــل استقصــاء هــذه الظــروف، ومــن هنــا 
ـــدير التعـــويض عـــن الضـــرر المعنـــوي، إذ أن هـــذه الظـــروف غيـــر  تظهـــر مشـــكلة عناصـــر تق
محــــددة، وهــــي تخضــــع لتقــــدير الخبــــراء والقضــــاة فــــي استقصــــائها، وممــــا لاشــــك فيــــه أن هــــذه 

والتعـــرف عليـــه بســـهولة، ومـــن هنـــا بـــرز الجانـــب  الظـــروف ليســـت جميعهـــا ممـــا يمكـــن كشـــفه
، )١(التحكمــي فــي تقــدير التعــويض عــن الضــرر المعنــوي، ومــن ثــم تــردد بــين التقتيــر والمبالغــة

الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف الحكم بالنسبة للحالة نفسها من حيث تقدير التعويض من قبل 
وضوع نفسه، وذلك لاختلاف إحدى المحاكم عن حكم محكمة أخرى فيما لو عرض عليها الم

العناصــر التــي يمكــن أن تســتخدمها كــل مــن المحكمتــين بســبب عــدم وجــود نظريــة عامــة بهــذا 
الشأن. الأمر الذي يزيد من أهمية استقصاء هذه النظرية العامة التي توحد أو تسهل إلى حـد 

ض كبير تقدير التعويض عن الضـرر المعنـوي بحيـث يمكـن أن تصـل أي محكمـة إلـى التعـوي
  .)٢(نفسه أو ما يقاربه وبشكل يمنع التفاوت الكبير الذي يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة

 ) من القانون المدني الأردني، (يتناول حق  الضمان الضرر الأدبي كذلك)٢٦٧وفقا للمادة (

) من القانون ذاته أن الضمان يقدر فـي جميـع الأحـوال بقـدر مـا ٢٦٦، وقد حددت المادة ()٣(
رر مــن ضــرر، ومــا فاتــه مــن كســب بشــرط أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل لحــق المتضــ

  .)٤(الضار"
فمــــن خــــلال هــــذه النصــــوص يمكــــن أن نستشــــف رغبــــة المشــــرع، فــــي تبنــــي مــــا يعــــرف بمبــــدأ 
"التعـويض الكامـل" عـن الضــرر الـذي لحـق بالمضــرور، فعلـى الـرغم مــن عـدم الـنص صــراحة 

الأمن الاجتماعي، الذي يسعى المشـرع إلـى تحقيقـه، على هذا المبدأ، فإنه نتيجة حتمية لبلوغ 
فيجـب أن يكـون التعـويض مكافئــأ، أو معـادلا للضـرر الـذي وقــع، وذلـك يعنـي فـي الحقيقــة أن 

  .)٥(يقتصر التعويض على الأضرار التي وقعت دون زيادة أو نقصان
تقــدير  فمــن خــلال هــذه النصــوص يتبــين لنــا أن المشــرع لــم يتــرك القاضــي فيمــا يتعلــق بمســالة

التعويض عن الضرر دون توجيـه مـن جانبـه، وعليـه، فـإن الضـمان يتكـون طبقـا لحكـم المـادة 
                                                      

،  ١٩٩٠ع  ن ھ  ذه الس  مات ينظ  ر ال  دكتور عب  د الله مب  روك النج  ار: الض  رر ا?دب  ي ف  ي الفق  ه ا�س  Gمى والق  انون ، دار النھض  ة العربي  ة     )١(

 وما بعدھا.  ٣٣٢ص

 .٢٥-٢٤)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص٢(

 من القانون المدني الفلسطيني. ١٨٧/١والمادة  من القانون المدني الكويتي، ٢٣١) تقابله نص المادة٣(

 من القانون المدني الفلسطيني. ١٨٦من القانون المدني الكويتي، ونص المادة  ٢٣٠) تقابلھا نص المادة ٤(

، ٢٤ثالث، السنة ) د. سامي عبد الله الدريعي، بعض المشكGت التي يثيرھا التقدير القضائي للتعويض، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ال٥(

، د. س عيد جب ر، ٨٦، د. محمد إبراھيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، دار النھضة العربية، ب G س نة نش ر، ص ٧١، ص ٢٠٠٠

 ، ويعرف الدكتور سعيد جب ر عناص ر التع ويض بأنھ ا: أوج ه أھ م مظ اھر الض رر ال ذي٧٠، ص ١٩٩٧أحكام ا�لتزام، النشر الذھبي للطباعة، 

 يقصد بالتعويض تغطيته.
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) من عنصرين هما: الضرر الذي حل والكسب الذي فـات، أي الخسـارة الواقعـة والـربح ٢٦٦(
المنتظر، وهذا هو الضمان عن الضرر المادي، وبما أن المشرع الأردني قـد نـصّ فـي المـادة 

ويض الضرر الأدبي؛ فإن الضمان يقدر في هذه الحالة بقدر الألم الذي حل ) على تع٢٦٧(
، أي الأذى الــذي يصــيب الإنســان فــي عواطفــه دون أن )١(بالمصــار، والمتــع التــي فاتــت عليــه

يمس المصالح المالية عواطفـه دون أن يمـس المصـالح الماليـة للمضـرور، وهـذا هـو الضـمان 
ل يشـــمل الأضـــرار الماديـــة والأدبيـــة الناتجـــة عــــن عـــن الضـــرر الأدبـــي، والضـــمان عـــن الفعـــ

الاعتداء على الذمة المالية للمضـرور فـي آن معـاً، كمـا لـو قـام مُحـدث الفعـل الضـار بـإتلاف 
النســـخة الوحيـــدة لمخطـــوط قـــديم يملكـــه المضـــرور، الـــذي لـــه اهتمامـــات فـــي الموضـــوع، الـــذي 

ضرر المـادي، وهـو مـا لحقـه يحتويه المخطوط، فالمضرور يستطيع المطالبة بالضمان عن ال
مــن خســارة، ومــا فاتــه مــن كســب بحيــث لــو اشــترى المخطــوط بمئــة دينــار وكــان يمكــن بيعــه 
حســب تقــدير الخبــراء بمئتــي دينــار، فإنــه سيحصــل علــى ضــمان مقابــل الضــرر المــادي، وهــو 
مئتــا دينــار وهــي قيمــة الخســارة، ومــا فاتــه مــن كســب، كمــا يســتطيع المطالبــة بالضــمان عــن 

الأدبـــي الـــذي أصـــابه نتيجـــة إتـــلاف هـــذا المخطـــوط الوحيـــد الـــذي لـــه اهتمامـــات فـــي الضـــرر 
موضوعه، فيطالب بالضمان عن الضرر الأدبي الذي أصاب شعوره أو عاطفته نتيجة فقدانه 

  .)٢(لهذا المخطوط العزيز عليه
، فلـو أصـاب محـدث )٣(كذلك يكون الضمان عن الأضرار الأدبية في حالـة الإصـابة الجسـدية

فعــــل الضــــار المضــــرور إصــــابة أدت إلــــى فقــــد يديــــه، فــــإن باســــتطاعة المضــــرور المطالبــــة ال
بالضـــمان عـــن الأضـــرار الأدبيـــة التـــي لحقـــت بـــه، والمتمثلـــة فيمـــا أصـــاب شـــعوره وأحاسيســـه 
ونفسيته أمام الناس بفقد يديه، ومظهره العام الذي يظهر به في المجتمع فاقدا يديه، وهو أمر 

. كذلك إذا أصـيب المضـرور بجـرح فـي عينيـه سـبب لـه عاهـة، فـإن غير طبيعي وليس مألوفا

                                                      

) قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامھا أنه (وإذا كان من المقرر في قضاء المحكمة أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتمG ف إن تفويتھ ا ١(

ا?مل أسباب مقبول ة، أمر محقق، و� يمنع القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب، ما دام لھذا 

وكان الحكم المطعون قد ذھب إلى وصف تفويت الفرصة عل ى الط اعنين ف ي رعاي ة ابنھم ا لھم ا ف ي ش يخوختھما بأن ه احتم ال، فخل ط ب ذلك ب ين 

ف ي ا?وراق أن  الرعاية المرجوة من ا�بن ?بويه، وھي أمِر احتمالي وبين تفويت اِ?مل في ھذه الرعاية، وھو أم ر محق ق ولم ا ك ان م ن الثاب ت

لعم ر الطاعن قد بلغ سن الشيخوخة، وأنه أحيل إلى المعاش قبل فوات خمسة أشھر على فقده ابنه الذي كان طالب ا ف ي الثانوي ة العام ة، وبل غ م ن ا

م ا، لم ا ك ان ذل ك ف إن ثمانية عشر عاما، ا?مر الذي يبعث ا?مل عند أبويه في أن يستظG برعايت ه، وإذا افتق داه فق د فات ت فرص تھما بض ياع أملھ

، ١٦/٥/١٩٧٥الحكم المطعون فيه إذا استبعد ھذا العنصر عند تقدير التعويض يكون ق د خ الف الق انون بم ا يوج ب نقض ه) نق ض م دني مص ري 

 .٣٦١، ص ٣٠مجموعة أحكام النقض، السنة 

 ٥ع دد ٢٢لوم ا�نسانية جامعة مؤت ه ا�ردن مجل د ) د. محمد يوسف الزعبي، ضمان الضرر في مجال المسئولية المدنية مجلة الدراسات والع٢(

 .٢٤٥١. ، ص ١٩٩٥، 

(3(Alain Benabent: Droit civil, les obligations, op. Cit., p. 340. 



 

MLMM�

الألــــم الــــذي ينــــتج عــــن ذلــــك، ومــــا نــــتج عنــــه مــــن تشــــويه فــــي الوجــــه يُعــــد ضــــرراً أدبيــــاً قــــابلاً 
، ويُعد الألم صفة ذاتية ومقاييس تقديرية حساسـة جـداً، وعلـى الأطبـاء والخبـراء أن )١(للضمان

د تقــدير ضــرر الآلام، وهمــا: شــدة الأِلــم وكثافتــه يأخــذوا بعــين الاعتبــار عنصــرين هــامين عنــ
. وحســب تقــارير الخبــراء تزيــد المحــاكم مــن مبلــغ الضــمان كلمــا كانــت الآلام شــديدة )٢(ومدتــه

، ويجــب أيضــاً مراعــاة بعــض الأمــور مثــل طبيعــة الجــروح والتشــوهات )٣(ومســتمرة لمــدة طويلــة
وتختلـف طبيعـة الآلام حسـب العمــر  وعـدد العمليـات الجراحيـة وطبيعتهـا ومـدة إعــادة التأهيـل،

  .)٤(والتوازن النفسي، وهنا يجب عدم إهمال القلق النفسي وماله من تأثير شديد على المصاب
وكذلك لو تمثل الضرر في إصابة جسم المضرور قدر التعويض بنفقات العـلاج، ومـا تعطـل 

لحقه مـن أضـرار من كسب نشاطه المهني أو الحرفي بسبب الإصابة، مضافاً إليه ما سوف ي
  .)٦)(٥(مستقبلية محققة الوقوع

وعليـــه، إذا اعتـــدى علـــى حريـــة شـــخص بـــأن تـــم احتجـــازه دون ســـند قـــانوني أو اعتـــدى علـــى 
سمعته بأن اغتصب أو هتك عرضه، أو طعن في شرفه بأنه يتخذ خليلات له، أو أشيع عنه 

بــه، وأثــرت  أنــه رجــل كــاذب ومخــادع، ممــا أثــر علــى ســمعته، أو أشــيع أن بــه صــفات ليســت
                                                      

  .٢٤٥١) د. محمد يوسف الزعبي، مرجع سابق، ص ١(

اء من حيث ش رفه واعتب اره أو عاطفت ه وش عوره ) وھذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حيث ذھبت إلى (أن الجانب ا?دبي من ا_نسان سو٢(

ي ة ووجدانه ھو بحسب ا?صل أغنى قيمة، وا?ضرار التي تصيب ا_نسان في شئ من ذلك بطبيعتھا متفاوتة، فإيذاء المشاعر الناتج عن كلمة  ناب

لمض رور، ف ي ح ين أن حمل ة تش ھير تغت ال يتلفظ بھا المخ في مشادة عابرة قد يجبرھا مجرد الحكم عل ى المس ئول بتع ويض ض ئيل ي رد اعتب ار ا

السمعة وا�عتبار بين الناس وتؤثر في مشاعر ووجدان ضحيتھا م دة طويل ة � يجبرھ ا مث ل ذل ك الض رر المتمث ل ف ي إي ذاء الش عور الن اجم ع ن 

المعتق ل للتع ذيب فيص اب ف ي  استيقاف فرد يوما أو بعض يوم نتيجة اتھام ظالم يقل بالض رورة ع ن اعتق ال الن اس س نين ذات ع دد يتع رض فيھ ا

  ..).مشاعره ووجدانه ومعتقداته بما يفقده ا_حساس حتى يفقده ا_حساس حتى بقية ا?شياء التي يتملكھا، وھو ما يؤدي إلى انتقاص من قدراته.

 .٣٢٣ق، ص ٦٤، سنة ٣٥٣٥، المحاماة، العددان الخامسة والسادس، طعن رقم ١٣/١٢/٢٠٠٦نقض مدني 

، ٧٩، ص ٢٠٠٠الرواشدة، ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني ا?ردني، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، ا?ردن، سنة ) سالم سليم ٣(

ردنية، ثائر أبو حجلة، انتقال الحق في التعويض عن الضرر ا?دبي إلى الورثة وفق أحكام القانون المدني ا?ردني، رسالة ماجستير، الجامعة ا?

 .١٥٠، ص ٢٠٠٢

(4) Philippe le tourneau; loic cadiet: Droit de la responsabilite ,dalloz,1998, p. 222. 

وقد أقرت محكمة التمييز ا?ردنية في بعض أحكامھا (ا�¹م الجسدية حيث قضت إذا أصيب شخص بجرح أو عاھة فإن ا�¹م التي تنشأ عن ذلك 

، مجل ة نقاب ة ٢٤٩/١٩٩٢لك يعتبر ضررا أدبي ا ق ابG للتع ويض بالم ال) تميي ز حق وق رق م وما ينشأ للشخص من تشويه أو نقص في القوى كل ذ

  .١٩٩٩، ص ١٩٩٣المحامين ا?ردنيين، 

ة، ) د. عربي سيد عبد السGم محمد، أحك ام تق دير التع ويض وأث ر تغي ره عل ى الق وة الش رائية للنق ود ف ي تق ديره، دار النھض ة العربي ة، الق اھر٥(

 .١٠٠، ص ٢٠٠٨

 ) حيث قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامھا (إذا كان بين ما أورده الحكم المطعون فيه أنه يقتصر على تقدير نفقات العGج الفعلي ة٦(

وھي التي قدمت عنھا المستندات دون أن يتحدث بشئ عن ا?ض رار المس تقبلية الت ي طال ب الط اعن نفس ه التع ويض عنھ ا، نتيج ة الح ادث ال ذي 

يه ابنته وھو ما ينتظر أن يتكبده من مص اريف عGجي ة وعملي ات جراحي ة وتجميلي ة للمجن ي عليھ ا، وك ان يج وز للمتض رر أن يطال ب أصيبت ف

، ص ٢٨، مجموعة أحكام محكم ة ال نقض، الس نة ٢٨/٢/١٩٧٧بالتعويض عن ضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع) نقض مدني مصري في 

 .١٢١٠، ص ٢٥، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة ١١/١١/١٩٧٤، وكذلك نقض مدني مصري في ٣٦٩
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علــــى مركــــزه الاجتمــــاعي بــــين النــــاس، أو نشــــر أحــــد الأشــــخاص إشــــاعة مفادهــــا أن فلانــــاً لا 
يستطيع الوفاء بديونه، وأن مركـزه المـالي ضـعيف ويكـاد يفلـس ممـا اثـر علـى اعتبـاره المـالي، 
فــي كــل هــذه الحــالات يســتطيع المضــرور أن يطالــب المعتــدي بالضــمان عــن الضــرر الأدبــي 

  .)١(تيجة الاعتداء على حريته أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره الماليالذي أصابه ن
ولابد من الإشارة إلى أن مسألة تقدير التعـويض عـن الضـرر الأدبـي تواجـه صـعوبة كبيـرة، إذ 
لا يوجـــد معيــــار أو مقيـــاس نقــــدي مباشـــر لتقيــــيم القيمـــة الماليــــة للســـمعة، والشــــعور والمعانــــاة 

رر الأدبي المتعددة، إلا أن هذه الصعوبة لم تحل دون التعويض عن وغيرهما من صور الض
ذلك الضرر؛ لأن هـذا الضـرر لا يمكـن تقييمـه بـثمن، إلا أن طـرق التغلـب عليـه وإزالتـه قابلـة 
للتقدير بالنقود، حيث أنها تقدم للمضرور الوسيلة للحصـول علـى الترضـية، أو إدخـال البهجـة 

  .)٢(الحزنوالسرور محل الألم والمعاناة و 
فمســألة تقــدير التعــويض عــن الضــرر الأدبــي لا يُقصــد بهــا تقــدير الضــرر فــي حــد ذاتــه؛ بــل 
المقصود منها التقدير المالي للوسائل والطرق التي تخفف الألم والحزن للمضرور، وتجلب له 

  .)٣(السعادة والبهجة
ـــر الضـــرر، وإعـــادة  وفـــي إطـــار هـــذا المعنـــى يجـــب أن يقـــدر القاضـــي التعـــويض الكـــافي لجب

المضــرور إلــى الحالــة التــي كــان عليهــا قبــل وقــوع الفعــل الضــار، علــى أن يقتــرن هــذا التقــدير 
  ببيان عناصر الضرر.

ومــؤدي ذلــك أن يقــدر التعــويض بقيمــة الضــرر، كمــا آلــت إليــه وقــت الحكــم بحســب مــا كــان 
يض تفاقمه أو تناقصه، وبحسب جبره في ذلك الوقت، علما بـأن وجـوب تعيـين عناصـر التعـو 

، فـــإن تقـــدير التعـــويض يـــدخل فـــي ســـلطة )٤(مـــن الأمـــور التـــي تخضـــع لرقابـــة محكمـــة التمييـــز
  قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة التمييز، إلا إذا بُني على أسباب غير سائغة.

                                                      

 .٢٤٥١) د. محمد يوسف الزعبي، ضمان الضرر، مرجع سابق، ص ١(

(2(Philippe conte: la responsabilite civile delictuelle, op,cit,. 25. 

ر ا?دبي � يقصد به محوه وإزالته من الوج ود، إذ ھ و ) ھذا ما ذھبت إليه محكمة النقض المصرية في أحد أحكامھا (بأن التعويض عن الضر٣(

ن وع م ن الض رر � يمح ي و� ي  زول بتع ويض م الي، وإنم ا المقص ود ب  ه أن يس تحدث المض رور لنفس ه ب ديG عم  ا أص ابه م ن الض رر ا?دب  ي، 

لض رر ا?دب ي إذ ك ان ض رر ي ؤذي فالخسارة � تزول ولكن يقوم إلى جانبھا كسب يعوضھا، وليس ھن اك معي ار بحص ر أح وال التع ويض ع ن ا

، ٣٠/٣/١٩٩٤ا_نسان في ش رفه واعتب اره أو يص يب عاطفت ه وإحساس ه ومش اعره يص لح أن يك ون مح G للتع ويض) نق ض م دني مص ري ف ي 

  .٥٩٨، ص ٤٥مجموعة أحكام النقض، السنة 

ن تق در التع ويض الع ادل م ن المس ائل الواقعي ة الت ي ) حيث قضت محكمة التمييز ا?ردنية في أحد أحكامھا على أنھ ا (اس تقر ا�جتھ اد عل ى أ٤(

ي تستقل بھا محكمة الموضوع على ضوء تقديرھا لما يقدم إليھا من بينات من بينھا الخبرة، إ� أن طبيع ة التع ويض المحك وم ب ه م ن قب ل محكمت 

ع ة خاص ة يس توجب أن يق در لك ل ش خص عل ى من  القانون المدني تعويض عن الفعل الضار ھو تع ويض ذو طبي ٢٦٦الموضوع استنادا للمادة 

حده، بحيث يبني التقدير على أسس واقعية موضوعية وأن تبين المحكمة العناصر المكونة للضرر وا?سس التي اعتم دت ف ي تق ديره؛ وذل ك ?ن 

صحة وس Gمة التق دير والعناص ر  ھذه العناصر من مسائل القانون التي يجب إبرازھا بوضوح لتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتھا والتأكد من
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وأراد القاضـــــي الإداري أن يســـــتظهر هـــــذه العناصـــــر مـــــن الظـــــروف الملابســـــة التـــــي أحاطـــــت 
له بالتعويض العادل عن الضرر المعنـوي النـاجم عـن نشـاطات  ، ومن ثم الحكم)١(بالمضرور

  الإدارة.
ومن العناصـر الأخـرى التـي ينبغـي علـى القاضـي الإداري أن يأخـذ بهـا عنـد تقـديره التعـويض 
عــن الضــرر المعنــوي؛ هــو المركــز القــانوني للمضــرور فــي الحاضــر والمســتقبل، وهــذا يتحقــق 

فين، وذلـك لأن هـذا الإجـراء الإداري لا ينـتج عنـه في حالة الفصل غير المشروع لأحد المـوظ
حرمانـــه مـــن مركـــزه القـــانوني وقـــت الفصـــل فحســـب؛ بـــل وحرمانـــه مـــن مراكـــز قانونيـــة ســـوف 
يحصـــل عليهـــا مســـتقبلاً، إذ لـــمْ تَنْتــَـهِ علاقتـــه بـــالإدارة، وممـــا لاشـــك فيـــه أن هـــذه المراكـــز هـــي 

ت أكبــر ومســؤوليات أضــخم درجــات عليــا تمتــاز لا بمرتبــات أعلــى فحســب؛ بــل وباختصاصــا
  .)٢(يتوقف عليها مركز الموظف المعنوي الذي هو أعلى شأناً من مركزه المالي

وتأسيسـاً علـى ذلـك يمكـن قصـر دعــوى التعـويض علـى المركـز المعنـوي (الأدبـي) ولاســيما إذا 
كــان قــرار الفصــل نتيجــة لاتهامــات ظالمــة تمــس ســمعة الموظــف. ويتبــدّى هــذا الوضــع أكثــر 

ذا كــان الموظــف لا يتقاضــى مرتبــاً كمــا هــو الحــال عنــد فصــل عمــدة أو شــيخ بلــدة وضــوحاً إ
  .)٣(معينة

ـــد تقـــدير التعـــويض هـــي  ـــار عن وبـــالرغم مـــن أن الظـــروف الملابســـة التـــي تؤخـــذ بنظـــر الاعتب
الظروف التي تحيط بالمضرور وليس المسؤول فسواء كان هذا الأخير غنيـاً أم لـم يكـن، فهـو 

  . )٤(رر المعنوي الذي أحدثهيدفع التعويض بقدر الض
                                                                                                                                                 

التي روعيت فيه، وعليه تصديق محكمة ا�ستئناف لحكم محكمة البداية المتضمن تعويض المميز ضدھم تعويضاً مجمGً لھم ع ن ا?ض رار الت ي 

م ن الممي ز ض دھم  أصابتھم بس بب وف اة مع يلھم اس تنادا لتق دير خبي رين يك ون مس توجب ال نقض، إذ ك ان عل ى محكمت ي الموض وع أن تق رأ لك ل

ة (المدعيين) التعويض الذي يستحقه؛ ?نه قد يختلفون من حيث درجة اعتمادھم على المعيل المتوفي وفي أعمارھم وحالتھم ا�جتماعي ة والص حي

ه عليھم و� مجال والمرحلة الدراسية، إضافة إلى أن الحكم بالمبلغ ا_جمالي كتعويض عن الضرر ا?دبي يؤدي إلى إشكال في التنفيذ، في توزيع

، مجل ة ٢١٢/١٩٩٧للقول بتوزيع المبلغ حسب ا?نصبة الشرعية؛ �ن مبلغ التعويض ليس من عناصر تركه معيلھم المتوفي). تمييز أردني رقم 

. وھ ذا عك س م ا ذھب ت إلي ه بع ض أحك ام محكم ة ال نقض المص رية بش أن دم ج الض ررين ٢٥٥٨، ص ١٩٩٨نقابة المحامين ا?ردني ين، الس نة 

 المادي والمعنوي معا.

. وال دكتور عب د الله حنف ي: ٢٥٩، ص ١٩٧٣دار المع ارف ا�س كندرية  ٣)  ينظر في ذلك الدكتورة س عاد الش رقاوي، المس ئولية ا_داري ة، ط١(

 .٤٠٣. ، ص٢٠٠٠مسؤولية الدولة عن اعمالھا غير التعاقدية قضاء التعويض ، دار النھضة العربية 

د ص  بري: القواع  د القانوني  ة الت  ي تحك  م تق  ادم دع  اوي التع  ويض ع  ن الق  رارات ا_داري  ة الص  ادرة بفص  ل الم  وظفين )    ينظ  ر ف  ي ذل  ك الس  ي٢(

 .١٤٠، ص ١٩٥٩بالمخالفة للقوانين ، مجلة العلوم ا_دارية ، العدد ا?ول السنة ا?ولى، يونيو ، 

ع  اوى التع  ويض ع  ن الق  رارات ا_داري  ة الص  ادرة بفص  ل الم  وظفين )    ينظ  ر ف  ي ذل  ك الس  يد ص  بري: القواع  د القانوني  ة الت  ي تحك  م تق  ادم د٣(

 .١٤١بالمخالفة للقوانين ، المرجع السابق ، ص

)    ينظ ر ف ي ذل  ك ال دكتور عب  د ال رزاق الس  نھوري، الوس يط ف  ي ش رح الق انون الم  دني، الج زء ا?ول، نظري  ة ا�لت زام بوج  ه ع ام، مص  ادر ٤(

. د. إبراھيم عطية الجب وري، العوام ل الم ؤثرة ف ي تق دير التع ويض ع ن الفع ل الض ار، ١١٠٠ارف ، ص، منشأة دار المع٢٠٠٤ا�لتزام، طبعة 

 .١٤١-١٤٠، ص ٢٠١٣، منشورات الحلبي الحقوقية، ١دراسة مقارنة،ط
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، بـالقول " ٢٨/١/٢٠٠٨وفي هذا السياق تذهب محكمة النقض المصرية فـي جلسـتها بتـاريخ 
مـــن القـــانون المـــدني ان المشـــرع وان لـــم يضـــع قواعـــد  ٢٢٢-٢٢١-١٧١-١٧٠مفـــاد المـــواد 

ومعـــايير تفصـــيلية لتقـــدير التعـــويض وتـــرك ذلـــك لســـلطة القاضـــي التقديريـــة فـــي ظـــل توجيـــه 
عي عام بأن يشمل الضرر المادي ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسـب، ثـم تشري

نــصّ صـــراحة علـــى التعـــويض علـــى الضـــرر الأدبــي بعـــد أن كـــان محـــل خـــلاف قبـــل القـــانون 
المــدني الحــالي وفــي كــل الأحــوال يراعــى فــي التقــدير الظــروف الملابســة واســتناداً لــذلك جــرى 

ي المسـألة المدنيـة أن التعـويض عمومـاً يُقـدر بمقـدار قضاء محكمة النقض على أن الأصل ف
الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، علـى أن 
يراعـى عنــد تقـدير الأخيــر أن يكـون مواســياً للمضــرور ويكفـل رد اعتبــاره وهـو مــا لا يتــأتى إلا 

بمراعــاة الظــروف الملابســة، دون غلــو أو بتحقيــق التناســب مــع الضــرر تباعــاً لواقــع الحــال و 
إسراف يجعل منـه إثـراءاً بـلا سـبب وأيضـاً دون تقتيـر يقصـر بـه عـن مواسـاته بـل ويـؤدي إلـى 
الإســـاءة اإيـــه بزيـــادة ألمـــه، فالمقصـــود بـــالتعويض هـــو تخفيـــف ألـــم المضـــرور لا نكـــأ جراحـــه، 

اسيسـه وسـبب تكريمـه والضرر الأدبي محله وجدان الإنسان، وهو مستودع فكره ومشـاعره وأح
على ما عاداه من المخلوقات باعتبارهـا مجـرد موجـودات ماليـة مسـخرة لـه...... ذلـك أن قـدرة 
الإنســان علــى الكســب منوطــة باســتقراره وبحســبانه خســارة غيــر ماليــة، لا يمكــن محــوه وإزالتــه 

مــا بــالتعويض النقــدي ولكــن قصــاراً مــا قصــده المشــرع مــن الــنص عليــه أن يوجــد لهــذا الضــرر 
  .)١(يرمز له ويتكافأ معه ويحمل عنه أو معه نير الألم  والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك" 

واستناداً إلـى ذلـك فإنـه لا صـلة بـين التعـويض الـذي يسـتحقه المضـرور وجسـامة الخطـأ الـذي 
صــدر عــن المســؤول، فــإذا تحققــت المســؤولية، قُــدر التعــويض بقــدر جســامة الضــرر لا بقــدر 

ذا هــو مقتضــى فصــل التعــويض المــدني عــن العقوبــة الجنائيــة، فــالتعويض جســامة الخطــأ، وهــ
أمرٌ موضوعي لا يراعـى فيـه سـوى الضـرر، والعقوبـة الجنائيـة أمـرٌ ذاتـي تراعـى فيهـا جسـامة 
الخطأ، وهذا هو الأصل، إلاّ أن القاضي يميـل مـن الناحيـة العمليـة إلـى زيـادة التعـويض كلمـا 

شعور طبيعي يستولي عليه ولا يمكـن لأي فـرد أن يتجـرد منـه  كان الخطأ جسيماً انسياقاً وراء
  .)٢(بصورة كلية، لاسيما في حالة الضرر المعنوي الذي يصعب تقديره بشكل دقيق

ولــذلك نــرى أن جانبــاً مــن فقــه القــانون المــدني يــدعو إلــى ضــرورة اعتبــار جســامة الخطــأ مــن 
عمـوم اصـطلاح الظـروف  عناصر تقـدير التعـويض عـن الضـرر المعنـوي لأنهـا تـدخل ضـمن

                                                      

 ق. ٦٥، لسنة ٩٢٧٤، بموجب الطعن رقم ٢٨/١/٢٠٠٨)حكم محكمة النقض المصرية جلسة ١(

 .١١٠١زاق أحمد السنھوري: مرجع سابق ، ص)    ينظر في ذلك الدكتور عبد الر٢(
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) ١٧٠الملابسة التي يقدرها القاضي كما تدل علـى ذلـك الأعمـال التحضـيرية لأحكـام المـادة (
  .)١(من القانون المدني المصري

لا بــــل أن بعضــــاً مـــــن أصــــحاب هــــذا الاتجـــــاه دعــــا إلــــى ضـــــرورة الإعتــــداد بثــــروة المســـــؤول 
  .)٢(والمضرور في آن واحد

ية عن المدنية في هـذا الصـدد، فالمسَـلّم بـه أن القاضـي الإداري ولا تكاد تختلف الحلول الإدار 
لا ينظـــر إلـــى درجـــة الخطـــأ الـــذي ارتكبتـــه الإدارة فيمـــا يتعلـــق بتقـــدير التعـــويض إذا مـــا قامـــت 
مسؤوليتها على أساس الخطأ، ولهذا فإن مراعاة درجة الخطأ المنسوب للإدارة ينظر إليه وفقـاً 

عرفــة قيــام ركــن الخطــأ أو عــدم قيامــه. وبتعبيــر آخــر إذا لــم لأحكــام مجلــس الدولــة الفرنســي لم
يكن الخطـأ علـى درجـة معينـة مـن الجسـامة فـي الحـالات التـي يشـترط المجلـس ذلـك فإنـه يعـد 
مغتفــراً، ومــن ثــم فــلا تســأل عنــه الإدارة فكأنهــا لــم تُخطــئ إطلاقــاً، أمــا إذا ســلم مجلــس الدولــة 

الإدارة سـواء كـان جسـيماً أم غيـر جسـيم حسـب  الفرنسي بقيام الخطـأ الـذي يسـتوجب مسـؤولية
الأحوال، فإنه يقدر التعويض حسب جسامة الضرر لا حسب جسـامة الخطـأ، وبحيـث يغطـي 

  .)٣(التعويض الأضرار كافة التي تحملها المضرور
غير أنه يستثنى من هذه القاعدة حالة مسؤولية الإدارة عن القرارات الإداريـة غيـر المشـروعة، 

قضاء والفقه الإداري إلى أن قيمة التعويض المستحق علـى الإدارة يختلـف بحسـب إذ يذهب ال
درجة الخطأ المنسوب إليها، فكلمـا كـان العيـب الـذي شـاب القـرار جسـيماً ومتصـلاً بالموضـوع 
كلمـــا زاد قـــدر التعـــويض. وهـــو مـــا يتبـــدى بصـــفة خاصـــة بالنســـبة لعيـــب الانحـــراف بالســـلطة 

ص التعــويض إذا قصــر الموظــف فــي الاعتــراض علــى قــرار ومخالفــة القــانون، وبــالعكس يــنق
الفصل، أو لم يبحث عن عمـل آخـر ملائـم لـه خـلال مـدة فصـله، بـل أنـه قـد ينتفـي الحـق فـي 

                                                      

. ، ١٩٧٩)    ينظر في ذلك حسين عامر وعبد الرحيم عامر: المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدي ة ، الطبع ة الثاني ة ، دار المع ارف الق اھرة ١(

جار: الضرر ا�دبي ، مرج ع س ابق . والدكتور عبد الله مبروك الن٥٥٢-٥٤٨. وكذلك الدكتور سـليمان مرقس: مرجع سابق ، ص٥٣٩-٥٣٨ص

. وال دكتور محم د إب راھيم دس وقي: تق دير التع ويض ب ين ٥٠٩-٥٠٧. ومؤلفه: التعس ف ف ي اس تعمال ح ق النش ر ، مرج ع س ابق ، ص٣٤٥، ص

ابق ، وم ا بع دھا. وال دكتور محم د يحي ى   المحاس نة: مرج ع س  ٣٢٠الخطأ والضرر ، مطابع رمسيس ، ا_س كندرية ، م ن دون س نة نش ر ، ص

 .٢٩ص

. وال دكتور محم د إب راھيم دس وقي: تق دير ٣٤٥-٣٤٤)    ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النج ار: الض رر ا?دب ي ، مرج ع س ابق ، ص٢(

 .٣٢٠-٣١٩التعويض بين الخطأ والضرر ، مرجع سابق ، ص

. ٤٠٢ك الدكتور عب د الله حنف ي: مرج ع س ابق ،   ص. وكذل٤٨٨-٤٨٧)    ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي: مرجع سابق ، ص٣(

 .٤٦٥-٤٦٤والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد: مرجع سابق ، ص
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التعــويض كليــةً إذ كــان العيــب الــذي شــاب القــرار مجــرد عيــب خــارجي يتصــل بالشــكل الــذي 
  .)١(يتعين أن يتخذه القرار

فـــي فتــوى لــه بقولــه (يجـــب أن يــدخل فــي الاعتبـــار  وإلــى ذلــك أشــار مجلـــس الدولــة المصــري
طبيعة الخطأ الذي ارتكبته الإدارة فـإذا كـان عـدم مشـروعية القـرار يرجـع إلـى خطـأ فـي الشـكل 

  . )٢(وكان للقرار مبرراته الموضوعية فإن التعويض يكون منعدماً) 
لمـا كـان القـرار ومن تطبيقات مجلس الدولـة المصـري أيضـاً بهـذا الشـأن قـراره الـذي جـاء فيـه (

الصادر بفصـل المـدعي صـحيحاً فـي مضـمونه لقيامـه علـى السـبب المبـرر لـه قانونـاً، فإنـه لا 
  ).٣( يستحق تعويضاً عنه لمجرد كونه مشوباً بعيب عدم الاختصاص)

وقـــد اختلفـــت آراء الشـــراح حـــول تأصـــيل هـــذا المبـــدأ فـــذهب رأي مـــنهم إلـــى أن هـــذا الأمـــر لا 
لمقررة في القانون المدني بشأن المسؤولية والتي من مقتضاها إنقاص يتضمن تطبيقاً للقواعد ا

قيمـــة التعـــويض بقـــدر الخطـــأ الـــذي اشـــترك بـــه المضـــرور فـــي تحقيـــق الضـــرر، فهـــذه القواعـــد 
تســتلزم وجــود رابطـــة ســببية مباشـــرة بــين خطـــأ المضــرور ومــا وقـــع مــن ضـــرر، والأمــر علـــى 

ولية تسـتند علـى مـا شـاب القـرار الإداري مـن خلاف ذلك بالنسبة لمسـؤولية الإدارة فهـذه المسـؤ 
  عيوب عدم المشروعية فهي وحدها السبب المباشر للضرر. 

وينتهــي هــذا الــرأي إلــى أن القاعــدة المتقدمــة تمثــل قاعــدة خاصــة مــن قواعــد القــانون الإداري 
دام تظهر فيها ذاتيته واسـتقلاله، كمـا تجـد هـذه القاعـدة أساسـها فـي مبـادئ العدالـة، إذ أنـه مـا 

الموظــف قـــد ارتكـــب أخطــاء جســـيمةً تســـوغ معاقبتــه فلـــيس ثمـــة مــا يـــدعو إلـــى مؤاخـــذة الإدارة 
لمجرد مخالفة بعض الأشكال المقـررة عنـد معاقبتـه، ولـيس للموظـف فـي هـذه الحالـة أن يثـري 

  على حساب الإدارة.
 وثمة رأي آخر مخالف لما تقدم يرى أنه وإن كـان خطـأ الموظـف لـيس هـو السـبب فيمـا شـاب

القرار الإداري من عيوب إلاّ أنه في الأقـل السـبب فـي إصـدار الإدارة للأمـر الإداري القاضـي   
بمعاقبتــه، ومــن جهــة أخــرى فقــد يكــون تصــرف الموظــف هــو الســبب الوحيــد لعــدم مشــروعية 
القــــرار الإداري، كمــــا أوضــــح ذلــــك مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فــــي حكمــــه الصــــادر فــــي قضــــية 

(Cochenet)  أن قـــرار الإحالـــة إلـــى التقاعـــد إنمـــا صـــدر بنـــاءاً علـــى طلبـــات الـــذي جـــاء بـــه
صـاحب الشـأن المتكـررة لإحالتـه إلــى التقاعـد مسـتنداً فـي ذلــك إلـى تشـريعات ملغـاة. فصــاحب 

                                                      

، منشور في مجل ة المح امون الس ورية، الع دد الخ امس الس نة الثالث ة  ٦/١١/١٩٦٧)) في ٩٥)    ينظر قرار مجلس الدولة السوري المرقم ((١(

 . ١٨٧ – ١٨٥، ص  ١٩٦٨والثGثون ،   دمشق ، آيار ، 

 .٥٢٨.ص ١٥/٢/١٩٥٣)    ينظر في ذلك فتوى قسم الرأي بمجلس الدولة المصري في ٢(

 .٥٢٨ص ٥/١١/١٩٦٦)    ينظر في ذلك حكم المحكمة ا_دارية العليا المصرية في ٣(
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الشأن في هذا الحكم هو الذي دفع الإدارة إلى ارتكاب الخطأ، الأمر الذي يبـرر إنقـاص قيمـة 
  تبه.التعويض المستحق له إلى ما يقارب نصف را

وفي تقديرنا أن الرأي الثاني هو الأسلم، فالضرر الذي يصيب صاحب الشأن في هـذه الحالـة 
ليس مصدره عدم مشروعية القـرار الإداري، وإنمـا يرجـع فـي الحقيقـة إلـى فعـل صـاحب الشـأن 

  .نفسه الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ القرار الإداري
ند تقـدير التعـويض هـي عـدم الاعتـداد بجسـامة وعلى أية حال فإنه إذا كانت القاعدة العامة ع

الخطــأ لأن هــدف المســؤولية المدنيــة أو الإداريــة هــو تعــويض المضــرور، فإنــه مــع ذلــك هنــاك 
حالــة يُعتــد فيهــا بجســامة الخطــأ أشــار إليهــا المشــرع، وهــي حالــة تعــدد المســؤولين، فــإذا تعــدد 

وزيـع المسـؤولية فيمـا بيـنهم المسؤولون عن الضرر المعنوي وكـان مـن بيـنهم المضـرور جـاز ت
  .)١(بحسب جسامة الخطأ الواقع منهم

هذا وإن الظروف التي نصّ عليها القـانون ويحـاول القضـاء والفقـه اسـتخلاص عناصـر تقـدير 
تعــويض الضــرر المعنــوي مــن خلالهــا يُعتمــد فيهــا علــى تقــارير الخبــراء الــذين يســتنتجونها ممــا 

تختلـــف مـــن خبيـــر لآخـــر وفقـــاً لاجتهـــاده ومـــدى يحـــيط بكـــل قضـــية. وهـــذه العناصـــر تتغـــاير و 
إحاطتــه بظــروف القضــية، ويمكــن ذكــر الكثيــر مــن هــذه العناصــر التــي تســتنتج مــن الظــروف 
الملابسة، وإذا ما حاول أحد أن يتعرض لذكرها فإنه لن يستطيع إحصـاءها جميعـاً ولهـذا فـإن 

  .)٢(ما يذكر منها فهو يأتي على سبيل المثال لا الحصر
ت هــذه العناصــر تســتعمل مــن أجــل الكشــف عــن حالــة المضــرور النفســية ومقــدار مــا وإذا كانــ

أصاب مشاعره مـن ضـرر معنـوي؛ فـإن التسـاؤل الـذي يطـرح هنـا هـو هـل كـان اسـتعمال هـذه 
العناصر فعلاً يكفي للكشـف عـن شـعور ذاتـي محـض مـن مسـائل الـنفس؟ وللإجابـة عـن ذلـك 

تخلصة مـن الظـروف تكشـف أحيانـاً عـن وجـود نقول أن مما لاشك فيه أن هذه العناصر المس
الضــرر المعنــوي، لكــن مــا هــو متبــع اليــوم أن القاضــي والخبــراء بعــد إحصــائهم لهــذه العناصــر 
التي يُستدل منها على وجود الضرر المعنوي، يقدرون التعويض من دون وجود وسيلة نظرية 

صـل حـداً معينـاً بالمقارنـة مـع يمكن الاستناد إليها لتقول الخبرة بموجبها أن الضرر المعنـوي و 
حالة أخرى مشابهة من حيث الفعل الضار الذي كان سـبباً فـي تلـك الحـالتين. ولهـذا نجـد أنـه 

                                                      

 ) منه. ٢١٦،  ١٦٩لمدني المصري ،المادتان () من القانون المدني الفلسطينى، ويقابلھما في القانون ا١٨٥، ١٧٩)    ينظر في ذلك المادتان (١(

)). وك ذلك ال دكتور ٤، ھ امش رق م (( ٢٧)    من أجل ا�طGع على ھذه العناصر ينظ ر ال دكتور محم د يحي ى المحاس نة: مرج ع س ابق ، ص٢(

 . ٥٠٣-٥٠٠. ، ص١٩٧٦مصطفى عفيفي: فلسفة العقوبة التأديبية وأھدافھا دراسة مقارنة مطابع الھيئة المصرية للكتاب 
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فيمـــا بـــين إحصـــاء هـــذه العناصـــر والنطـــق بمبلـــغ التعـــويض تغيـــب هـــذه النظريـــة العامـــة التـــي 
  .)١(يطمئن من خلالها على عدالة التعويض

سـيلة أخـرى بالإضـافة إلـى العناصـر المتقدمـة تسـمح لنـا وعلى هذا الأساس فلابـد مـن وجـود و 
بالقول بأن المضرور يستحق مبلغاً معيناً كتعويض عن الضرر المعنوي الـذي أصـابه مـا دام 

  .)٢(هذا الأخير مسألة شخصية ذاتية يختلف من مضرور لآخر
ل مــن خــلال مــا تقــدم، يتبــين لنــا أن عناصــر تقــدير التعــويض عــن الضــرر الأدبــي مــن مســائ

القانون التي تخضع لرقابة القضـاء، ويجـب علـى قاضـي الموضـوع أن يـذكرها فـي حكمـه وإلا 
كــان حكمــه معرضــا للــنقض، أمــا فيمــا يتعلــق بتقــدير التعــويض عــن الضــرر الأدبــي، فهــو مــن 
المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليهـا مـن قبـل محكمـة التمييـز، 

يــة التــي اشــرنا إليهــا تســعف القاضــي فــي كيفيــة تقــدير التعــويض علمــا بــأن والنصــوص القانون
قاضــي الموضــوع ملــزم بــأن يكــون التعــويض مســاوياً للضــرر الواقــع فعــلاً، وفــي ســبيل تحقيــق 
هــذه الغايــة علــى القاضــي أن يراعــي جميــع الظــروف الشخصــية المحيطــة بالمضــرور فيكــون 

ســه وســنه وحالتــه الإجتماعيــة، وكــل ظــرف مــن محــلاً لاعتبــار حالتــه الصــحية والجســمية، وجن
شأنه أنه أن يؤثر في مقدار ما لحقه من ضرر وكذلك له الاستعانة بأهل الخبرة خاصـة فيمـا 

  يتعلق بالمسائل الفنية التي تخرج عن اختصاصه.
  المطلب الثاني

  التناسب بين التعويض والضرر
هـي وجـوب تحقيـق التناسـب بـين  القاعدة الأساسية في تقـدير التعـويض بشـكل عـادل ومتـوازن

. فالمضرور يجب أن يُعوض بمقدار )٣(الضمان والضرر دون الاعتداد بجسامة الفعل الضار
ما لحقه مـن ضـرر فعـلاً (الخسـارة الواقعـة والكسـب الفائـت) فـلا يجـوز أن يزيـد مبلـغ الضـمان 

لضــمان ، ذلــك أن التناســب يعنــي أن يكــون ا)٤(التعــويض عــن مقــدار الضــرر أو يــنقص عنــه
مســاوياً لقيمــة الضــرر الواقــع، فــلا يقــل عــن قيمــة الضــرر ولا يزيــد عليــه؛ لأن المقصــود مــن 
المسـئولية المدنيـة هـو ضـمان الضـرر وجبــره دون الاعتـداد بجسـامة الخطـأ الواقـع مـن محــدث 

                                                      

 .٢٨)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص١(

 .٣٠)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص٢(

  .٣٥٥) د. أنور سلطان، مصادر ا�لتزام، مرجع سابق، ص ٣(

Gardenant (L) et ricci(s), traite de la responsabilite civile, 1927 p. 39,. 

مجموعة أحك ام  ٢٥/٦/١٩٦٤، وكذلك نقض مدني مصري ٩٦، ص ١٦، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٥/٥/١٩٦٥) نقض مدني مصري ٤(

  .٨٦٨، ص ١٥النقض، السنة 
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. ومن المفترض أن يكون الضمان عن كامل الضرر أو جابراً له، وأن يقترن تقدير )١(الضرر
، وقــد كـان للقضـاء الفرنسـي فضـل كبيــر فـي وضـع قواعـد عامــة )٢(ببيـان عناصـرهالقاضـي لـه 

لتقـــدير الضـــمان عـــن الضـــرر، ومـــن أهـــم القواعـــد التـــي وضـــعها هـــذا القضـــاء، مبـــدأ الضـــمان 
، وقــد عبــرت محكمــة الــنقض الفرنســية عــن هــذا المبــدأ بقولهــا (إن مــا يميــز )٣(الكامــل للضــرر

كن في إعادة التوازن الذي دب فيه الخلـل بسـبب الضـرر، المسئولية المدنية توخي الدقة ما أم
ووضع المضرور ثانية على حساب المسئول في مكانه الـذي كـان ينبغـي أن يوجـد فيـه لـو لـم 

  .)٤( يحدث الضرر)
ومبدأ الضمان الكامل للضرر يستفاد من القاعدة العامة في الفعل الضار فـي القـانون المـدني 

(كـــل إضـــرار بـــالغير يلـــزم فاعلـــه ولـــو غيـــر مميـــز بضـــمان الأردنـــي والتـــي نصّـــت علـــى أنـــه 
  .)٥(الضرر)

وكما بينت سابقاً، فـإن هـذا المبـدأ وجـد تكـريس أنـه بـنص صـريح فـي القـانون المـدني الأردنـي 
) والتـي منهـا مــا يـنص علـى أن: (إذا لـم يكــن الضـمان مقـدراً فـي القــانون أو ٣٦٣فـي المـادة (

  .)٦( الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه)في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي 
) مـن القـانون المـدني الأردنـي مبينـة عناصـر الضـمان عـن الضـرر، ٢٦٦وقد جـاءت المـادة (

وقد سبق الإشارة إليها، على هذا الأساس استقر قضاء محكمة التمييـز الأِردنيـة، فقـد ورد فـي 
التمييـز الأردنيـة، فقـد  أحد أحكامها أنه (يقدر الضمان بقدر ما لحق المضرور قضـاء محكمـة

ورد فــي أحــد أحكامهــا أنــه (يقــدر الضــمان بقــدر مــا لحــق المضــرور مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن 
) مــن ٢٦٦كســب شــريطة أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار عمــلاً بأحكــام المــادة (

و . وعليه فإن الضمان يعتبر وسيلة لغاية هي جبر الضرر بحيث يرفعه، أ)٧( القانون المدني)

                                                      

 .١١٢) د. عربي سيد عبد السGم محمد، مرجع سابق، ص ١(

  .٥١٤) د. سليمان مرقس، الوافي، مرجع سابق، ص ٢(

(3) Philippe conte: la responsabilite civile delictuelle, op, cit, p. 26. 

  ، مشار إليه في: ١٩٥٤تشرين ا?ول  ٢٨) نقض فرنسي ٤(

Garbriel marty et pierre raynaud: Droit civile, les obligations, op, cit, p. 466. 

ون الم دني الفلس طيني والت ي ت نص (ك ل م ن ارتك ب فع G س بب ض ررا ) م ن الق ان١١٩) من القانون المدني ا?ردني، والمادة (٢٥٦) المادة (٥(

 للغير يلزم بتعويضه).

) من القانون المدني الفلسطيني والتي تنص (إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد قدرته المحكمة، ويش مل التع ويض ٢٣٩) نقابله نص المادة (٦(

كون ھذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء با�لتزام كليا أو جزئيا أو تنفيذه على وج ه معي ب، أو ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن ي

 للتأخر في الوفاء به ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن باستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جھد معقول.

 .٢٤٢٨، ص ١٩٩٢، مجلة نقابة المحامين ا?ردنيين، ٥٢٤/١٩٩٢) تمييز حقوق رقم ٧(
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علــى الأقــل يقــدم ترضــية كافيــة عنــه، ولهــذا فــإن القاعــدة هــي وجــوب أن يكــون الضــمان بقــدر 
  .)١(الضرر، لا يقل عنه ولا يزيد عليه

) علــى أنــه (يقــدر التعــويض فــي جميــع ١٨٦وجــاء فــى القــانون الفلســطينى فــى نــص المــادة (
ذلـك نتيجـة الأحوال بقدر ما لحق المضرور مـن ضـرر، ومـا فاتـه مـن كسـب بشـرط أن يكـون 

  طبيعية للفعل الضار.).
إذا لم يكن   .١من القانون المدنى الفلسطينى على ( ٢٤٠و ٢٣٩وكذلك نصت المواد 

التعويض مقدراً في العقد، قدرته المحكمة، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما 
أو جزئياً، أو  فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام كلياً 

تنفيذه على وجه معيب، أو للتأخر في الوفاء به، ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في 
.إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين ٢استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

ادة وقت الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه ع
.يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، وفي هذه الحالة، لا يجوز أن ينتقل إلى ٣التعاقد.

) (يجوز ٢٤٠الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو بحكم قضائي نهائي. اما مادة (
للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق، مع 

  ة أحكام القانون.)مراعا
) من القانون المدني المصري (يقدر القاضي ١٧٠هذا وقد نص المشرع المصري في المادة (

) مراعيـا ٢٢٢، ٢٢١مدة التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المـادتين (
ويقصد بها تلك الظروف التي تلابس المضـرور، لا الظـروف  )٢( في ذلك الظروف الملابسة)

. فــالظروف الشخصــية التــي تحــيط بالمضــرور تــدخل فــي )٣(خصــية التــي تتعلــق بالمســئولالش

                                                      

 .٤٩٣، ص١٩٩٧) د. جGل الدين العدوي، اصول ا�لتزامات مصادر ا�لتزام منشاة المعارف ا�سكندرية ١(

) � يوجد نص في القانون المدني ا?ردني يعطي القاضي صGحية ا?خذ بالظروف المGبسة، وعدم وجود نص � يمنع القاضي من ا?خذ به؛ ٢(

ل بھا قاضي الموضوع، و� رقابة عليه من قبل محكمة التمييز، وعلى ذلك قض ت محكم ة التميي ز ف ي ?ن تقدير التعويض من المسائل التي يستق

با أحد أحكامھا (أن عدم مراعاة ا�عتدال في تقدير التعويض عن الضرر المادي وا?دبي الناش ئ ع ن جريم ة التس بب بالوف اة � يج وز اتخ اذه س ب

، مجل ة نقاب ة المح امين  ١٠/١٩٦٩ة وجدانية � تعلق لھا بالقانون أو ا?ص ول) تميي ز أردن ي رق م للنقض؛ ?ن القناعة بتقدير التعويض ھي مسأل

 .٤٤٧، ص ١٩٦٩ا?ردنيين، 

، ٢٠٠٤) د. عبد الرزاق الس نھوري، الوس يط ف ي ش رح الق انون الم دني، الج زء ا?ول، نظري ة ا�لت زام بوج ه ع ام، مص ادر ا�لت زام، طبع ة ٣(

، فق رة ١٩٥٤، د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة لGلتزام مصادر ا�لتزام مطبعة النھضة مص ر ٨٢١، ص ٦٤٨رة منشأة دار المعارف، فق

.وي ورد س يادته ب أن (تش ويه وج ه ٤٧٧، ص ١٩٩٩، د. مصطفى الجم ال، مص ادر ا�لت زام، دار المطبوع ات الجامعي ة، طبع ة ٦٩، ص ١٤٣٥

  ا).مثG يصيب الممثلة بضرر أكبر مما يصيب غيرھ

 ١٩٩٥،ط ١٩٩٣-٣١ق. د. عب د الم نعم الدسوقي،قض اء ال نقض ف ى الم واد المدني ة م ن  ١٨، س نة ١٦١١طعن رقم  ٢٠/١٢/١٩٤٨نقض مدني 

  .٣٥١٣، رقم ٢مجلد 
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الاعتبــار؛ لأن التعــويض يُقــاس بمقــدار الضــرر الــذي أصــاب المضــرور بالــذات، فيقــدّر علــى 
أســــاس ذاتــــي (معيــــار شخصــــي) لا علــــى اســــاس موضــــوعي، وتكــــون محــــلاً للاعتبــــار حالــــة 

العائلية، فمن يعول زوجة وأطفالاً يكون ضرره  المضرور الجسمية والصحية وحالة المضرور
أشد من ضرر غير المتزوج الذي لا يعول إلا نفسه، وفقـد ذراع الرسـام يختلـف عـن فقـد ذراع 

، ويــدخل أيضــاً فــي الاعتبــار حالــة المضــرور الماليــة، ولــيس معنــى ذلــك أن )١(شــخص آخــر
فالضــرر واحــد، أصــاب  المضــرور إن كــان غنيــاً، كــان أقــل حاجــة إلــى التعــويض مــن الفقيــر

غنياً أو فقيراً، وإنما الذي يدخل في الاعتبـار هـو اخـتلاف الكسـب الـذي يفـوت المضـرور مـن 
، والأخـذ )٢(جراء الإصابة التـي لحقتـه، فمـن كـان كسـبه أكبـر كـان الضـرر الـذي لحـق بـه أشـد

بـالظروف الخاصـة بالمضـرور لا يتعـارض مـع مبـدأ التناسـب بـين الضـمان والضـرر، بـل هـو 
  تكريس وتطبيق له.

أمـا الظــروف الشخصــية التــي تحـيط بالمســؤول فــلا تــدخل فـي الحســاب عنــد تقــدير التعــويض، 
فإذا كان المسؤول غنياً لم يكن هذا سبباً في أن يدفع تعويضاً أكبر أو كان فقيـراً لـم يكـن هـذا 

صـية التـي ؛ إذ العبرة في تحديد مدى الضرر بالظروف الشخ)٣(سبباً في أن يدفع تعويضاً أقل
  .)٤(تحيط بالمضرور لا بالمسئول

والأصــل ألا ينظــر إلــى جســامة الخطــأ الــذي صــدر مــن المســئول عنــد تقــدير التعــويض، وإذا 
تحققــت المســؤولية قــدر التعــويض بمــا يتناســب وجســامة الضــرر، لا بحســب جســامة الخطــأ. 

اء أكـان الخطـأ فالقاضي مُلزم بمنح المضرور تعويضـاً كـاملاً مهمـا كانـت جسـامة الخطـأ، سـو 
جســيماً أم يســيراً؛ لأن الخطــأ لــيس مــن شــأنه أن يــؤثر علــى قــدر التعــويض، وأن المعيــار فــي 

                                                                                                                                                 

، حيث يرى س يادته بوج وب النظ ر إل ى جس امة الخط أ ف ي تق دير التع ويض ٤٨١، ص ٤٨٨وعكس ذلك د. سليمان مرقس، المرجع السابق، بند 

) مدني مصري، يراجع ا?عمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني، ١٧٠اً في ذلك على المذكرة ا_يضاحية لنص المادة (مرتكز

  .٣٩٤ص 

كان ت  ٢٧٠) م ن  الق انون المقابل ة للم ادة ٢٣٧، أن ما أدى إلى ھذا التنازع ھو ا?عمال التحض يرية للق انون الم دني، إذ أن الم ادة (وترى الباحثة

تنص على أن: (يقدر القاضي مدى التعويض ع ن الض رر ال ذي لح ق المص اب مراعي ا ف ي ذل ك الظ روف الخاص ة وجس امة الخط أ) وق د ح ذف 

 عبارة جسامة الخطأ في لجنة القانون المدني للمجلس الشيوخ لتقتصر على الظروف المGبسة، ومما زاد الخGف أن تبرير الحذف ل م يقص د من ه

  ال جسامة الخطأ كعنصر في تقدير التعويض، بل ?ن جسامة الخطأ تدخل في الظروف التي يقدرھا القاضي.العدول عن إدخ

(1) Philipe conte: la responsabilite civile delictuelle, op. , cit,p. 24. 

 ة في بنك.) فتشويه وجه عارضة أزياء أو ممثلة يفوق كثيراً في جسامته ما يلحق عامله في مصنع أو مستخدم٢(

والتي تنص على أنه (ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غي ر  ١٦٤/٢) ويستثني من ذلك ما نص عليه المشرع المدني المصري في المادة ٣(

مميز ولم يكن ھناك من ھو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل 

  من القانون المدني الفلسطيني. ١٨٠/٢في ذلك مركز الخصوم) تقابلھا نص المادة مراعيا 

  .٨٢٣، ص ٦٤٨، فقرة ٢٠٠٤) د. عبد الرزاق السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء ا?ول، مصادر ا�لتزام، طبعة ٤(

- Philippe conte: la responsabilite civile delictuelle, op, cit , p. 24. 
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، ومـا يمكـن أن نلمسـه )١(ذلك هو مدى الضرر وحسب، وهذا هو ما انتهى إليه الفقه الفرنسـي
، فضلاً عـن ذلـك، فإننـا بصـدد تعـويض مـدني يراعـي )٢(أيضاً في أفكار غالبية الفقه المصري

فيه مقدار الضرر، ولسنا بصدد عقوبة جنائية يعول فيها على جسامة الخطـأ، فـإن التعـويض 
يجب أن يكون بقدر الضرر، ولسنا بصدد عقوبة جنائية يعول فيها على جسامة الخطـأ، فـإن 
التعويض يجب أن يكون بقدر الضرر الذي أحدثه الخطأ يسيراً أو جسيماً، وهذا هـو مقتضـى 

ي عن العقوبة الجنائي، فـالتعويض المـدني موضـوعي لا يراعـي فيـه إلا فصل التعويض المدن
، ومــع أن هــذا هــو الأصــل )٣(الضــرر، والعقوبــة الجنائيــة شــئ ذاتــي تراعــي فيــه جســامة الخطــأ

أي عدم الأخذ بجسامة الخطأ، إلا أن القضاء من الناحية العملية، وبحكم المشـاعر الطبيعيـة 
ة الخطأ، فيميل إلـى زيـادة التعـويض كلمـا كـان الخطـأ للإنسان يتدخل في حساب درجة جسام

الذي أدى إليه جسيماً وإلى التخفيف إذا كان الخطأ يسيراً ولا سيما في التعويض عـن الضـرر 
  ، وعلى هذا يسير القضاء في مصر.)٤(الأدبي الذي يستعصي تقديره على تحديد دقيق

كانـت تـنص الأحكـام القضـائية علـى  إلا أن الأمر يختلـف فـي مجـال المسـؤولية الإداريـة، وإن
أن يكـــون شـــاملاً جـــابراً لكامـــل الضـــرر، إلا أن مجلـــس الدولـــة دائمـــاً مـــا يضـــع نصـــب عينيـــه 

وحــدها، فنجــد أن الحكــم  )٥(مصــلحة الخزانــة العامــة، وأنهــا غالبــاً مــا تتحمــل كامــل التعــويض
مجلـس الدولـة وإن بالتعويض غالباً ما يقـدر تعويضـاً لا يتناسـب البتـة وحجـم الضـرر، أي أن 

؛ بـل )٦(كان يحكم بـالتعويض فإنـه لا يُغـالي فـي قيمتـه حرصـاً منـه علـى الخزانـة العامـة للدولـة
أن الحرص على مصلحة الخزانة العامـة للدولـة والخـوف مـن عرقلـة سـير المرافـق العامـة كانـا 

إلا  )٨(الهـذا وإن كـان الضـرر الأدبـي لا يعوضـه مـ )٧(يدفعان إلى تقرير عدم مسؤولية الدولـة
أنه متى كان التعويض عادلاً جابراً للضرر لا شك أنه يجبر جزءاً كبيراً من الألم وفي الوقت 

                                                      

(1) Boris srake; Henri Roland, et laurant boyer: les obligations, responsabilite delictuelle, op. Cit, no. 1285, p. 

518. 

- Philippe Malaurie; laurent aynes, cours de droit civile, les obligations, op,cit, p 123. 

، د. عبد الرزاق السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر ا�لت زام، مرج ع ٣١١ق، ص ) د. أسامة السيد عبد السميع، مرجع ساب٢(

  .٤٧٧، د. مصطفى الجمال، مصادر ا�لتزام، مرجع سابق، ص ٦٩، د. عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص ٨٢١سابق، ص 

 .٨٢٤، ص ) د. عبد الرزاق السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق٣(

 .٣١١) د. أسامة السيد عبد السميع، مرجع سابق، ص ٤(

 .٣١/٥/١٩٩٢ق عليا جلسة ٣٥لسنة  ٤٤١٢) المحكمة ا_دارية العليا الطعن رقم ٥(

، ص ٢٠٠٥) د. محمد ماھر أبو العينين، المفصل في شر ح اختصاص مجلس الدولة، الجزء الثاني، التعويض عن أعمال السلطة العام ة، ط ٦(

٣٧٤. 

) د. محمد أنس قاسم جعفر، التعويض في المسئولية ا_دارية، دراسة مقارنة في ضوء أحكام مجلس الدولة المصري والفرنس ي، دار النھض ة ٧(

 .٥، ص ١٩٨٧العربية، سنة 

 .١٧٨ص  ١٩٩٠) د. يسري محمد العصار، دروس في القضاء ا_داري، دعوى التعويض، مكتبة النصر، سنة ٨(
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لمن يعبـث بمشـاعر النـاس وأحاسيسـهم، لا سـيما وأنـه فـي  )١(نفسه يكون رادعاً كعقوبة خاصة
 وهـي مجال المسؤولية الإِدارية، فإن الضرر غالباً ما يمس أسمى وأعـز مـا يملـك الإنسـان ألا

الحقــوق والحريــات، والتــي كفلهــا المشــرع الدســتورية مصــونة، لا ســيما الأخطــاء الناجمــة عــن 
الضبط الإداري وما قد ينـتج عنهـا مـن آلام جـراء تقييـد الحريـات والشـعور بـالظلم والأسـى، أو 
تلـــك الـــواردة علـــى الحقـــوق السياســـية، ومنهـــا تمثيـــل الأمـــة فـــي البرلمـــان أو الحرمـــان مـــن تقلـــد 

ة معينة يسعى إليها كل مجتهد، لا سيما في الجامعة وبخطأ غير مسؤول يفقد الشخص وظيف
  آماله وطموحاته.

ومما لا شك فيه، أن مثل هذه الأضرار أشد وأقسى بكثير من الأضرار المادية، ومن ثم فمن 
الممكــن التوفيــق بــين المصــلحة العامــة والخزانــة العامــة، ومصــلحة المضــرور. وذلــك بتعــويض 

ير تعويضا عادلاً يشعره بآدميته ويـرد إليـه اعتبـاره، وفـي الوقـت نفسـه رجـوع الإدارة دائمـاً الأخ
بكامل التعويض على المتسبب بخطئه في إحداث الضـرر، ومسـاءلته إداريـاً أو جنائيـاً حسـب 
طبيعــة الحــال، ذلــك أن هــذا الأخيــر يعلــم علــم اليقــين بأنــه لــن يتحمــل فــي الغالــب تبعــة فعلــه 

ثـــم يرتكـــب الخطـــأ إمـــا عمـــداً أو إهمـــالاً، ويكـــرر الخطـــأ ذاتـــه مســـتهدياً بمصـــالح  الآثـــم، ومـــن
الآخرين ومشاعرهم، ومهدراً فـي الوقـت ذاتـه المـال العـام. ونجـد علـى سـبيل أن مجلـس الدولـة 
المصري يعوض طبيباً احتجز بنـاءاً علـى تشـخيص خـاطئ بمستشـفى الأمـراض العقليـة قرابـة 

. أمـــن المعقـــول أن يكـــون هـــذا المبلـــغ جـــابراً )٢(ويضـــاً شـــاملاً ج تع ٥٠٠العشـــر ســـنوات بمبلـــغ 
  للضرر المادي والأدبي عن تلك المصيبة وتلك المدة.

ومثــال آخــر، اســتبعاد طبيــب مــن وظيفتــه معيــداً بكليــة الطــب، اســتناداً علــى تقريــر أمنــي غيــر 
زارة الصــحة مســؤول، ولا أســاس لــه مــن الواقــع أو القــانون، إذ جــاء بحكــم المحكمــة الإداريــة لــو 

وملحقاتها، ومـن حيـث أن القـرار الطعـين قـد أصـاب المـدعي لا محالـة بالعديـد مـن الأضـرار، 
حيــث حرمــة مــن كافــة المزايــا الماديــة لوظيفــة معيــد بكليــة الطــب مــن مرتبــات ومكافــآت فضــلاً 
عن حرمانه من مزاياه الأدبية بحرمانه من شرف الانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة، وهو 

شك منصب مرموق يسعى كل مجتهد إلى تقلده إضافة إلى ما تكبده المدعي من مشقات،  لا
ونفقات التقاضي وصولاً للحصـول علـى حقـه المسـلوب دون سـند قـانوني، عـلاوةً علـى مـا أُلـم 
بالمدعي مـن ألـم نفسـي ولوعـة وأسـى مـن جـراء حرمانـه مـن حقـه دون مسـوغ مشـروع، وكـذلك 

ه من التعيين إلى أسباب أمنية لا سند لها من الواقع أو القـانون، الإساءة إلى سمعته لاستبعاد

                                                      

 .١٣٧ص  –المرجع السابق  –قاسم جعفر  ) د. محمد أنس١(

 ) راجع أحكام المحكمة ا_دارية العليا، المشار إليه سابقا.٢(
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ممــا يتــوافر معــه عنصــر الضــرر بنوعيــه المــادي والأدبــي، ومــن حيــث أن تلــك الأضــرار وهــي 
نتيجة مباشرة ومحصلة طبيعية لخطـأ الجامعـة المـدعي عليهـا الأمـر الـذي تتـوافر معـه علاقـة 

مـن خطـأ ومـا لحـق المـدعي مـن جرائـه مـن ضـرر، السببية بين ما ثبـت فـي حـق جهـة الإدارة 
وبــذلك تكتمــل عناصــر مســئولية الجامعــة المــدعي عليهــا الموجبــة للقضــاء بإلزامهــا بــالتعويض 

. )١(الجابر لما لحق المدعي من أضرار، والذي تقـدره المحكمـة بمبلـغ خمسـة عشـر ألـف جنيـه
أثـــر ســـوى القضـــاء علـــى مـــن الحكـــم الســـابق يتضـــح أن هـــذا الخطـــأ الإداري اليســـير لـــه أدنـــى 

طمــوح ومســتقبل هــذا الطبيــب العلمــي، وكــذا تــدميره نفســياً ومعنويــاً يعــوض عنــه بمبلــغ خمســة 
  عشر ألف جنيه.

وفي حكم آخر لهـا قضـت المحكمـة الإداريـة العليـا بتعـويض مـدرس بعـد اعتقالـه وفصـله أربـع 
بـــرر قـــانوني هـــو ســـنوات إذ جـــاء بحكمهـــا ولا أدلـــة علـــى أن قـــرار الاعتقـــال لـــم يكـــن لـــه أي م

إلى عمله بالتدريس،  ١٧/١/١٩٦٤الإفراج عنه بعد حوالي سنتين من اعتقاله، ثم إعادته في 
الأمر الذي يصف قـرار الاعتقـال بعيـب مخالفـة القـانون ويسـتوجب الحكـم بـالتعويض، وكـذلك 
الحـــال فيمـــا يتعلـــق بطلـــب التعـــويض عـــن القـــرار الصـــادر بفصـــل المـــدعي مـــن الخدمـــة بغيـــر 

 ١٩٦٦لسـنة  ٣٦٠٢التأديبي، ذلك أن معاملة الطاعن وفقاً لأحكام القـرار الجمهـوري الطريق 
في شأن حساب مدة الفصل لمن يعادون إلى الخدمـة بعـد العفـو عـنهم لـم يجبـر كـل الأضـرار 
التي لحقت بالمدعي مادياً وأدبياً نتيجة فصله وحرمانه من مرتبه الذي هو مـورد رزقـه الوحيـد 

اضـــطر فيهـــا إلـــى الاســـتدانة ممـــا عرضـــه وعـــرض أســـرته إلـــى المهانـــة طـــوال أربـــع ســـنوات، 
وشــظف العــيش، ومــن حيــث أن المحكمــة تقــدر للمــدعي تعويضــاً جزافيــاً قــدره ألــف جنيــه عــن 

  ".)٢(كافة الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله
كما قضت محكمة القضاء الإداري بتعويض معيد تم فصله مـن وظيفـة معيـد بجامعـة الأزهـر 

لى وظيفة إدارية بالجامعة، فقضت المحكمة بتعويض مادي قدره سـتة آلاف جنيـه وتعـويض إ
أدبي قدره ستة آلاف جنيه، وذلك لجبر جميع الأضرار المادية والأدبية التـي لحقتـه مـن جـراء 

  .)٣(ذلك القرار المعيب
لاً، والخلاصــة: أن القاضــي هــو الــذي يقــدر التعــويض، علــى أن يكــون التعــويض كــاملاً وعــاد

فيشــمل مــا لحــق المضــرور مــن خســارة، ومــا فاتــه مــن كســب، وأن يقــدر علــى أســاس جســامة 

                                                      

 ، المحكمة ا_دارية لوزارة الصحة، غير منشور.٢٦/٦/٢٠٠٥ق ، جلسة ٤٩لسنة  ٦٤٣) المحكمة ا_دارية العليا الطعن رقم ١(

 ق.٤٧، لسنة ٣٩٧٤قم دعوى ر ٢٩/١٠/١٩٩٥) المحكمة ا_دارية العليا جلسة ٢(

 ٦٠٠٠جني ه وتع ويض أدب ي  ٦٠٠٠، إذ قض ى بتع ويض م دني ٤/٥/٢٠٠٨ق، جلس ة ٥٤لس نة  ١١٧٩٩) حكم محكمة القض اء ا_داري رق م ٣(

 جنه لمعيد تمت إحالته إلى وظيفة إدارية بالجامعة بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
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، إلا أنـه عمليـاً وفـي الغالـب يكـون التعـويض رمزيـاً، ومـن ثـم تـرى الباحثـة )١(الضرر لا الخطأ
أنــه لا يجبــر ضــرر المضــرور، ولا يــردع المتســبب المســؤول فإنــه يجــب أن يكــون التعــويض 

عن القول بمصلحة الخزانة العامة فيمكن للدولة الرجوع على المتسبب في  عادلاً وشاملاً، أما
الضـرر واقتضـاء مــا تـم دفعــه مـن تعـويض، بــل إن ذلـك ســيحد كثيـراً مـن تعــدد وإهمـال بعــض 
القــائمين علــى الإدارة لعلمــه بأنــه ســيدفع ثمــن خطئــه وإن الدولــة ســترجع عليــه بمــا دفعتــه مــن 

  تعويض.
و  ١٨٦ني الفلســطينى فــي هــذه المســألة، فقــد خصصــت المــادة (أمــا عــن موقــف القــانون المــد

) منــه لبيــان أســس تقــدير التعــويض عــن الفعــل الضــار بحيــث يقــدر التعــويض  ٢٣٩/١المــادة 
بقدر الضرر، أي بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، دون الإشـارة إلـى 

ن المــدني الفلســطينى مصــدره الفقــه مراعــاة جســامة خطــأ المســؤول، ويعــود ذلــك إلــى أن القــانو 
الإسلامي، والذي يؤسس المسؤولية المدنية على فكرة موضـوعية، ولـيس علـى أسـاس الخطـأ، 
فالقــــانون المــــدني الفلســــطينى لا يأخــــذ بمقيــــاس ذاتــــي، وإنمــــا بمقيــــاس موضــــوعي فــــي تقــــدير 

أ الفاعل أو الضمان، وبالتالي فإن مبلغ الضمان يجب أن يكون كاملاً، ولا يكون لجسامة خط
  .)٢(فعله أي تأثير على زيادة مبلغ الضمان

والخلاصــة أن الباحثــة تــرى أن المشــرع المــدني الفلســطينى قــد أخــذ بمبــدأ التعــويض الكامـــل، 
وذلـــك مـــن خـــلال التناســـب بـــين التعـــويض والضـــرر، إذ أن التعـــويض يجـــب ألا يتجـــاوز قـــدر 

وفي الواقع يشـكل هـذا المبـدأ نتيجـة الضرر من ناحية، ويتعين ألا يقل عنه من ناحية أخرى، 
منطقيــة مباشــرة لانفصــال المســئولية المدنيــة عــن المســئولية الجنائيــة، حيــث صــار التعــويض 
المدني جزاءاً مستقلاً ومتميزاً عن العقوبة الجنائية يهدف إلى جبر الضرر فحسـب، فـلا يتـأثر 

ي يســتند إلــى مــدى الضــرر بعوامــل تقــدير العقوبــة، وإنمــا يجــري تقــديره وفقــاً لمعيــار موضــوع
وقيمتـــه فقـــط، أي دون الاعتـــداء بدرجـــة الخطـــأ المنســـوب للمســـئولية عمـــداً كـــان أم جســـيماً أم 

  .)٣(يسيراً، أو غير ذلك من الظروف الخاصة به
وعليه، فإن حق المضرور فـي القـانون المـدني الفلسـطينى فـي التعـويض ينشـأ مـن وقـت وقـوع 

لــــه، فمــــا دام الفعــــل الضــــار هــــو مصــــدر الحــــق فــــي الضــــرر، ومــــن ثــــم يكــــون الحكــــم مقــــرراً 
                                                      

 .٣٠٣، ص ١٩٩١ا_داري، قضاء التعويض، مسئولية الدولة غير التعاقدية،  ) د. أنور أحمد رسGن، القضاء١(

ئو� ) إ� أنه يGحظ أن القانون المدني ا?ردني أخذ  بجسامة خطأ المسئول في حالة تعدد المسئولين عن الفعل الضار فيكون كل واحد منھم مس٢(

 المدني ا?ردني، وسوف نتناول ھذا الموضوع �حقا. ) من القانون٢٦٥مسئو� بنسبة نصيبه منھم وھذا ما نصت عليه المادة (

خر ) وھذا ما أخذ به الفقه والقضاء في ا?ردن، بينما ا?مر مختلف في مصر حيث يؤيد ھذا المبدأ معظم الفقه المصري، بينما يرى بعضھم ا٣¹(

ليمان م رقس، ال وافي ف ي ش رح الق انون الم دني، ضرورة ا�عتداد بجسامة خطأ المسئول في تق دير خط أ التع ويض انظ ر تفص يG ف ي ذل ك د. س 

 .٥٥٢، ص ١٩٩٣، ٥المجلد ا?ول في الفعل الضار والمسئولية المدنية، طبعة 
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التعــويض؛ فــإن هــذا الحــق يوجــد مــن وقــت صــدور ذلــك الفعــل إذا كــان الضــرر قــد تحقــق مــن 
ذلــك الوقــت، أمــا إذا كــان الضــرر قــد تراخــى عــن وقــت اقتــراف الفعــل؛ فــإن الحــق لا يوجــد إلا 

  ولية.من وقت تحقق الضرر، لأن هذا الوقت هو الذي تكتمل فيه أركان المسؤ 
  المطلب الثالث

  القواعد والاسس التى يخضع لها القاضى فى تقدير التعويض
يخضــــع القاضــــي الإداري فــــي تقــــديره للتعــــويض إلــــى القواعــــد العامــــة مــــن وجــــوب أن يكــــون 
التعــويض كــاملاً شــاملاً للأضــرار التــي لحقــت بالمضــرور بالإضــافة إلــى أن العبــرة فــي تقــديره 

فيمـا يلـي القواعـد التـي يجـب علـى القاضـي الإداري الإلتـزام للتعويض يكون بوقـت الحكـم بـه و 
  .)١(بها في تقدير التعويض

ميّز الفقه بين فرضين الأول أن يتم تقدير التعويض من قبل المشرع ولا مجال لإعادة النظر 
فيه، والثاني وهو الفرض الغالب أن تخلو النصوص التشريعية من تقدير التعويض ويترك 

وإذا حدد المشرع قيمة التعويض فيجب على القاضي التقيد بإرادة المشرع  )٢(تقديره للقاضي
حتى ولو رأى أن هذا التعويض المحدد بنص القانون لا يغطي كافة الأضرار التي لحقت 

  .)٣(بالمضرور
  وسنتناول القواعد والاسس التي يخضع لها تقدير التعويض كما يلي: 

  ى تقدير التعويضاولا: القواعد التى يخضع لها القاضى ف
  أن يغطي التعويض المقرر كامل الضرر: -١

فالقاعدة العامة هي أن يكون التعويض كاملاً، أي على ما لحق المضرور مـن خسـارة بسـبب 
أعمال الإدارة العامة وما فاته مـن كسـب، أي أن المضـرور لا يتحمـل بـأي نسـبة مـن الضـرر 

  ما دام لم يثبت مساهمته في إحداثه.
مشــترك بــين القــانونين المــدني والإداري، ويفــرض أن تضــبط التعويضــات والفوائــد  هــذا المبــدأ

وفقاً لامتداد وقيمة الضرر الواجـب إصـلاحه، فـلا يجـب أن تفقـر أو تغنـي الضـحية مـن جـراء 
) القـــانون المـــدني ٢٦٦.وهـــذا مـــا نستخلصـــه مـــن نـــص المـــادة ()٤(الضـــرر الـــذي تعرضـــت لـــه"

) مـــــن القـــــانون المـــــدنى ١٨٦لمـــــدني المصـــــري، والمـــــادة () القـــــانون ا١٧١الأردنـــــي والمـــــادة (
                                                      

 .٢٤٥-٢٤٠ص  -٢٠٠٧ -دار الفكر الجامعي ا_سكندرية -) عبد العزيز عبد المنعم خليفة المسئولية ا_دارية١(

 .٣٤٧، ص ١٩٩٥لتعاقدية ،دار النھضة العربية القاھرة ) فتحي فكري، مسئولية الدولة عن اعمالھا غير ا٢(

 .٣١١)  جابر  نصار، المرجع السابق، ص ٣(

، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القب ة، ٣) حسين بن شيخ أث ملويا، دروس  في المسئولية ا_دارية (نظام التعويض في المسئولية ا_دارية) ج٤(

. د. محم د م اھر اب و العن ين، مرج ع س ابق، ٩١٢طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع س ابق، ص. د. رمزي ١٠٦م، ص ٢٠٠٧، ١الجزائر، ط

 .٤٨٠، ٤٧٧ص 
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الفلســطينى  ولهــذا يجــب أن يغطــي التعــويض كامــل الأضــرار التــي لحقــت بالمضــرور ســواء 
كانت مادية أو أدبية ومـا فاتـه مـن كسـب فائـت وهـو مـا عبـر عنـه الفقـه بمصـطلح "التعـويض 

ي صـدرت مـن محكمـة القضـاء . وهو ماتم التأكيـد عليـه فـي العديـد مـن الاحكـام التـ)١(الشامل"
  )٢(الاداري 

  يجب ألا يتجاوز التعويض مقدار ما طلب به المتضرر: -٢
أي يجب على القاضي ألا يقضي بأزيد مما طلبه المضـرور، فالقاضـي لا يقضـي بـالتعويض 
إلا في حدود ما طلبه المضرور، ولا يجوز له أن يتجاوزه، كما لا ينبغي على القاضي الحكـم 

ذكر المضـرور فـي عريضـة الـدعوى، لأن القاضـي لا يعتبـر مكتبـاً للاستشـارات بتعويض لـم يـ
  يشير على المقضي بما لم يطلبه.

و لا يتجاوز التعويض ما تقدم بطلبه المضرور دون أي زيـادة عليـه، فالقاضـي مقيـد بطلبـات 
ق أما المدعي ولا يستطيع الحكم بأكثر مما طلب وفق ما يقدره الخبير، وهذه قاعدة عامة تطب

. وصـدرت العديـد مــن الأحكـام القضـائية مــن المحكمـة الاداريـة العليــا )٣(جميـع جهـات القضــاء
  . ) ٤(في هذا الشأن

  يحدد قيمة التعويض بيوم الحكم به لا يوم وقوع الضرر: -٣
والعبرة في تقدير التعويض تكون في يوم صدور الحكم بالتعويض ولـيس بيـوم وقـوع الضـرر، 

المدعي أو المضرور من تأخر الفصل في الدعوى بسبب تغير الأوضـاع  وهذا حتى لا يتأثر
الاقتصــادية، كارتفــاع الأســعار فــي الفتــرة مــا بــين وقــوع الضــرر وصــدور الحكــم فــي الــدعوى، 

  الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للنقود.

                                                      

  .٩٢٠. د. رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص ٥٥١)  محمد الجميلي، المرجع السابق، ص ١(

المسلمة في فق ه المرافع ات أن العب رة ف ي  ، إلى أنه من ا?صول١٥/٥/٢٠٠٤وفي ذلك ذھبت المحكمة ا_دارية العليا في حكمھا الصادر بتاريخ 

تحديد طلبات الخصم ھي بما يطلب الحك م ب ه عل ى الوج ه الص ريح الج ازم وتتقي د المحكم ة بطلب ات الخص وم الختامي ة و� عب رة بالطلب ات الت ي 

بموج ب  ١٥/٥/٢٠٠٤ي ا الص ادر ف ي تضمنتھا صحيفة الدعوى م ا دام الم دعي ل م يح ل ف ي مذكرت ه الختامي ة اليھ ا ، حك م المحكم ة ا_دري ة العل

 ق عليا. ٤٦، لسنة ١٠٣١الطعن رقم 

وك ذلك حك م محكم ة القض اء  .٧٨٣، اشار اليه د. انور احم د رس Gن، مرج ع س ابق، ص ٢٠/٥/١٩٥٤) حكم محكمة القضاء ا�داري جلسة ٢(

السيد، مسؤولية ا�دارة، مرج ع س ابق، ، اشار اليه د. حمدي ابو النور ١٥/٢/١٩٩٨ق جلسة ٤٤لسنة ٧١٠١ا�داري في الدعوى رقم 

  .٢٠٨ص 

. د. عبد الغني بسيوني عبدالله، القضاء ا�داري اللبناني، مجلس شورى الدولة والمح اكم ا�داري ة ٥٥١) محمد الجميلي، المرجع السابق، ص ٣(

 .٧٥٤، ص ٢٠٠١ا�قليمية، منشورات الحلبي ، بيروت ، لبنان

، ٢٤٢، اش ار الي ه عب د الم نعم خليف ة ، مرج ع س ابق، ص ٢١/٧/١٩٩٢ق، جلس ة ٣٣لس نة  ٢٠١٣الطعن رقم  ) حكم المحكمة ا�دارية العليا٤(

. ٥١٠، ٥٠٨، اش ار الي ه د. محم د م اھر اب و العن ين، مرج ع س ابق، ص ٢٢/٥/٢٠٠٤ق، بجلس ة ٤٦لس نة  ٨٢٥٢وكذلك الطعن رق م 

، للمزي د د. محم د م اھر ١٠/١/٢٠٠٤ق جلس ة ٤٦س نة ل ٤٠٤٤، والطعن رق م ٨/٦/٢٠٠٢ق جلسة ٤٦لسنة  ٦٣١وكذلك الطعن رقم 

  .٥٩١، ٥٩٠ابو العنين، مرجع سابق، ص



 

MLNT�

ار أن التعـويض لـيس وبعبارة أخرى ينبغي أن يكون التعويض جابراً للضرر لا يزيد فيه باعتبـ
وسيلة من وسائل الإثراء وأنه يجـب أن يتكافـأ التعـويض مـع الضـرر فـلا يزيـد عنـه ولا يـنقص 

  .)١(عليه، كما يجب التعويض ملائماً للظروف الاقتصادية التي يصدر فيها الحكم به"
كمــا أن هــذا المبــدأ هــو مــا تمليــه ضــرورة تطبيــق مبــدأ التعــويض الكلــي عــن الأضــرار، والــذي 

فــرض أن تتناســب التعويضــات مــع قيمــة الضــرر بتــاريخ النطــق بقــرار التعــويض مــن طــرف ي
  .)٢(القاضي الإداري

وتكمن قيمة هذه القاعدة عندما تفصل مدة زمنية طويلة بين وقت وقوع الضرر ووقت صدور 
الحكــم بــالتعويض ذلــك أنــه قــد تتخلــل هــذه الفتــرة الفاصــلة تغيــرات اقتصــادية ماليــة تــؤدي إلــى 

ر القيمــة الشــرائية للنقـود، ممــا يتعــين علـى القاضــي أن يعتــد بـذلك وبقــدر قيمــة التعــويض تـدهو 
وقت صدور الحكم، ولكن إذا تـأخر المضـرور فـي طلـب التعـويض فـإن العبـرة بتـاريخ صـدور 

  .)٣(الحكم لو لم يتأخر المضرور بطلب التعويض وذلك يقدر وفقا المجرى العادي للأمور
ه ولا شك في أن هـذه القاعـدة أكثـر اتفاقـا مـع العدالـة لمـا تتيحـه مـن وكما يقول جانب من الفق

إمكانيــة تفــادي التغيـــرات الاقتصــادية التــي تطـــرأ مــن تــاريخ الضـــرر حتــى الحكــم بـــالتعويض، 
  .)٤(والتي قد تستمر فترة ليست بالقصيرة

  أن يكون التعويض مرتبطاً بقدر مسئولية الإدارة عن الفعل الذي سبب الضرر: -٤
ينشــأ الضــرر نتيجــة فعــل اشــترك بــه مـع الإدارة المضــرور نفســه أو الغيــر، لــذا فــإن العدالــة قـد 

، ومـــن التطبيقـــات )٥(تقتضـــي أن يتحمـــل كـــل مـــن اشـــترك بهـــذا الفعـــل نصـــيبه مـــن التعـــويض
الـذي  ١٠/٣/١٩٥٠القضائية على هذه القاعدة فـي مصـر حكـم محكمـة القضـاء الإداري فـي 

حق للمـدعي عـن تقصـير الـوزارة فـي ضـم مـدة خدمتـه بـالتعليم جاء فيه "تقرير التعويض المست
الحر ما ترتب عليه من تخطيه في الترقية تنسيقاً، يتعين أن يراعي في تقدير مبلـغ التعـويض 
أن المدعي قد قصر في حق نفسـه بعـدم المبـادرة إلـى الطعـن فـي قـرار التخطـي وعـدم تحميـل 

بأنـه  ٢٩/٦/١٩٧٤اريـة العليـا فـي مصـر بتـاريخ الوزارة كامل المسئولية"، وحكـم المحكمـة الإد
"يتعــين عنــد تقــدير التعــويض تقصــي وجــود الخطــأ المشــترك وأثــره.. ومــن حيــث.. أن المــدعي 
ارتكــب ذنبــاً إداريــاً جســيماً أدى إلــى إحالتــه إلــى المحكمــة التأديبيــة، فشــارك بخطئــه فــي تهيئــة 

                                                      

 .١٦٤م، ص ٢٠٠٢) محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي وا?دبي والموروث، منشأة المعارف، ا_سكندرية، مصر ، ١(

 .١٠٩في المسئولية ا_دارية) المرجع السابق، ص  ) حسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسئولية ا_دارية (نظام التعويض٢(

 .٣٠٥. ، ص ٢٠٠٨،  ١)علي خطار شطناوي،  مسؤولية ا�دارة العامة في اعمالھا الضارة ، دار وائل للنشر عمان ا�ردن ط٣(

رمزي طه الشاعر، قضاء   . د.٣٥٠، ص  ١٩٩٥) فتحي فكري، مسئولية الدولة عن اعمالھا غير التعاقدية ،دار النھضة العربية القاھرة ٤(

 .٩١٤.، ص٢٠٠٨التعويض، مسؤولية ا�دارة عن خطائھا غير التعاقدية دار النھضة العربية ، 

 .٢٠٢. د. حمدي ابو النور السيد، مرجع سابق، ص٣١٢) جابر نصار،  المرجع السابق، ص ٥(
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فإنه يخلـص مـن ذلـك أن الحكـم الفرصة لصدور القرار المعيب الذي يطلب التعويض عنه... 
المذكور قد خالف القانون بأن أغفل تطبيق قاعدة الخطأ المشـترك وذهـب علـى خـلاف الواقـع 
جميعـــه قـــائم فـــي جانـــب جهـــة الإدارة وحـــدها ومـــن ثـــم إلزامهـــا بـــالتعويض كـــاملاً عـــن الضـــرر 

  .)١(المُشار إليه بينما كان يتعين أن ينزل بمقدار التعويض بما يقابل خطأ المدعي"
يجــب أن يراعــي عنــد تحديــد قيمــة التعــويض مــا إذا كــان هــذا الضــرر قــد ســبب فائــدة  -٥

  للمضرور أم لا:
أي أن القاضــي يجــب أن يتحــرى فــي حكمــه ألا يفــوق التعــويض قــدر الضــرر حتــى لا يتحــول 
هذا التعويض إلى وسيلة لإثراء المضرور بلا سبب، وكي يدفع الضرر عن المضـرور كـاملاً 

ه أن ينزل بالتعويض عن الحد اللازم لإصلاح وجبر الضرر، أما إذا وقع الضرر فلا يجوز ل
نتيجـة لخطــأ مشــترك بــين الإدارة العامـة والمضــرور فــإن القاضــي عنـد تقــدير التعــويض يتعــين 

  عليه أن ينزل منه قدرا يتناسب مع مساهمة المضرور في وقوعه.
رر، كحصـوله علـى مبلـغ مـن المـال يراعي الفائدة التي تحصلت للمضرور من جراء هذا الض

. فـلا يجـوز )٢(وهنا يجب على القاضي أن ينقص هذه الفائدة من قيمـة التعـويض المحكـوم بـه
كما قال الدكتور محمد الجميلي "أن يكـون وسـيلة لإثـراء المضـرور بـلا سـبب" كـذلك لا يجـوز 

ن بـــأ ٢٥/٣/١٩٦٥الجمـــع بـــين تعويضـــين، وفـــي ذلـــك قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية فـــي 
تقرير الوزارة مكافأة أو معاشاً استثنائياً للمطعـون ضـدها لفقـدها زوجهـا أثـر حـادث وهـو يـؤدي 
واجبه لا يمنعها من مطالبة الوزارة قضائياً بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة طبقاً لقواعـد 
 القـــانون المـــدني عمـــا لحقهـــا مـــن أضـــرار متـــى كانـــت المكافـــأة أو المعـــاش اللـــذان قررتهمـــا لا
يكفيــان لجبــر هــذه الأضــرار، علــى أن يراعــي القاضــي عنــد تقــديره للتعــويض خصــم مــا تقــرر 
صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميـع الأضـرار إذ أن الغـرض 

  .)٣(من التزام الوزارة هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه"
  مراعاة الظروف الملابسة:  -٦

الظروف الملابسة أنها ظروف المتضرر الشخصية والتي تختلـف مـن شـخص لآخـر، يقصد ب
) من القانون المصـري يقـدر مـدى التعـويض عـن الضـرر الـذي ١٧٠وفي ذلك نصت المادة (

) مراعيـــاً فـــي ذلـــك الظـــروف الملابســـة" ٢٢٢، ٢٢١لحـــق المضـــرور طبقـــاً لأحكـــام المـــادتين (

                                                      

، وحكم المحكمة ا�داري ة العلي ا ١٩٥٥/ ١٠/٣داري جلسة . ومن ا�حكام حكم محكمة القضاء ا�٥٥٤) محمد الجميلي، المرجع السابق، ص ١(

 . ٢٠٨، اشار اليه د. حمدي ابو النور السيد، مرجع سابق، ص ٢٩/٦/١٩٤٧ق جلسة ١٥لسنة  ٢٧٤في الطعن 

 .٣١٣) جابر نصار، المرجع السابق، ص ٢(

 .٤٩٦)  سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ٣(
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اعيــة، كمــا أنــه لا يعتــد بــالظروف الملابســة وهــي ظــروف قــد تكــون ماليــة أو صــحية أو اجتم
  .)١(للمسئول عن الضرر

. إذا لم يكن التعويض مقدراً في ١) على أن (٢٣٩نصّ القانون الفلسطينى فى المادة (
العقد، قدرته المحكمة، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، 

بالالتزام كلياً أو جزئياً، أو تنفيذه على وجه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 
معيب، أو للتأخر في الوفاء به، ويعد الضرر نتيجةً طبيعيةً إذا لم يكن في استطاعة الدائن 

. إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب ٢أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
  لذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.).غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر ا

ولـــم يـــنص القـــانون المـــدني الأردنـــي علـــى مصـــطلح الظـــروف الملابســـة وكـــان الأولـــى بـــه أن 
  يتضمن هذه الظروف بالنص عليها.

  يعتبر التعويض نهائياً:  -٧
ة حيث لا يجوز إعادة النظر فيه، أما إذا كان متغيراً غير ثابت فقد أجاز المشرع أن يتم إعاد

مــن القــانون المــدني الأردنــي إذا لــم يتيســر  ٢٦٨، حيــث نصــت المــادة )٢(تقيــيم قيمــة التعــويض
للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعييناً نهائياً، فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب 
خـلال مـدة معينــة بإعـادة النظـر فــي التقـدير. وهـو مــا أكـد عليـه القــانون الفلسـطينى فـى المــادة 

مــن القــانون المــدنى (إذا لــم يتيســر للقاضــي أن يعــين مــدى التعــويض تعيينــاً نهائيــاً،  )١٨٨(
احتفظ للمضرور بطلب إعادة النظر في التقدير خلال مـدة محـددة.). وجـاءت احكـام القضـاء 

  )٣(الاداري المصري للتأكيد على ذلك 
  ثانياً: أسس تقدير التعويض

مـة التعـويض الـذي يسـتحقه المضـرور عمـا أصـابه باستثناء الحالات التـي حـد فيهـا المشـرع قي
من ضرر، فإن القاضي الإداري شـأنه شـأن القاضـي العـادي يملـك تقـدير التعـويض المناسـب 
الذي يرى فيه الكفاية لجبر الضـرر، إلا أن القاضـي سـواء الإداري أو العـادي لا يملـك سـلطة 

والأسـس التـي يجـب أن يسـتند مطلقة في هذا المقام ويخضع لسـلطة تقديريـة تحـددها المبـادئ 
  إليها ويستثير بها في تقدير التعويض المناسب للمضرور عما أصابه.

                                                      

. د. اب راھيم ص الح عطي ة الجب وري، العوام ل ٧٥٧والدكتور محمد الجميل ي، المرج ع الس ابق، ص  ١١١) جابر نصار، المرجع السابق، ص١(

 .١٢٢، ص٢٠١٣، منشورات الحلبي بيروت ١المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار، دراسة مقارنة، ط

 .٧٨٨) أنور رسGن،  المرجع السابق، ص ٢(

، اشار  اليه د. محمد ماھر اب و العن ين ، مرج ع س ابق، ١٥/١٢/١٩٧٨ق جلسة ٣١لسنة  ٣٤٢٤ن رقم ) حكم المحكمة ا�دارية العليا في الطع٣(

، اش ار الي ه ١٩٩٥/ ١٢/٢ق جلس ة ٤٠لس نة  ٥٧٢، ٤٦٧. وكذلك حكم المحكمة ا�دارية العليا في الطعنان المرقمان ٢٠٦، ٤٠٤ص 

  .٤٩٨، ٤٩٢د. محمد ماھر ابو العنين، مرجع سابق، ص 
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والأصل أن القاضي يحدد مقدار التعويض بصورة نهائيـة، سـواء أكـان ذلـك بشـكل إجمـالي أم 
بشكل دوري لفترة محددة قد تمتد إلى نهاية الحياة، ويعتبر حكـم القاضـي حكمـاً نهائيـاً صـالحاً 

ضرور في ذمة الإدارة لحيازة قوة الشئ المقضي به، إلا أنه ورغم ذلـك يمكـن إعـادة النظـر الم
بالتعويض إذا ظهر بعـد ذلـك عوامـل لـم يكـن المضـرور عالِمـاً بهـا، فهنـا وكأننـا أصـبحنا أمـام 
ضـــرر جديـــد أو أمـــام حجـــم جديـــد للضـــرر، وعليـــه فـــإن حجـــة الأمـــر المقضـــي لا تحـــول دون 

  لنظر بما قدر سابقاً.سلطة القضاء بإعادة ا
ويمكــن كــذلك أيضــا أن يصــبح الضــرر حقيقيــاً إلا أنــه يتعــذر علــى القاضــي تقــدير التعــويض 
المناسب لـه لخلـوه مـن العناصـر الكافيـة لتحديـده، فهنـا يمكـن للقضـاء أن يحكـم بـالتعويض أو 

وكمــا بمســئولية الإدارة مــن حيــث المبــدأ مــع تــأخير تقــدير التعــويض حتــى تــزول موانــع تقــديره 
أسلفنا فإن القاضي هو الذي يملك سلطة تقديرية في تحديد التعويض إلا أنه مقيد بعدة قواعد 

  :)١(وأسس يجب عليه مراعاتها في هذه العملية وأهمها
إذا قــدر المشــرع قيمــة التعــويض، فــإن هــذا يعتبــر قيــداً علــى حريــة القاضــي فــي هــذا   -١

هما كـان حجـم الضـرر الـذي أصـاب التقدير، وعليه أن يلتزم بما نص عليه المشرع م
  المضرور.

وعليه إذا قام المشرع بتحديد التعويض بشكل خاص فلا اختيـار أمـام المحكمـة ولـو لـم يغطـي 
هــذا التعــويض قيمــة الضــرر باعتبــار أن القواعــد القانونيــة العامــة التــي تقــيم المســئولية وكيفيــة 

تي تقرر تعويضـاً معينـاً بذاتـه لضـرر التعويض عنها لا تقف أمام القواعد القانونية الخاصة ال
  معين بذاته.

وفــي فرنســا توجــد بعــض النصــوص التــي تحـــدد الحــد الأقصــى للتعــويض ومــن هــذه القـــوانين 
بشــأن ســرقة أو تلــف الأشــياء المودعــة فــي المؤسســات الصــحية إذا كــان  ٦/٧/١٩٩٢قــانون 

  .)٢(هذا التلف ناتجاً غير طريق الخطأ
علـى تأكيـد هـذا فـي العديـد مـن أحكامـه نـذكر منهـا: "....  وقد حرص مجلس الدولـة المصـري

تجبهـــا  –إداريـــة كانـــت أو مدنيـــة  –مـــن حيـــث أن الأصـــل أن القواعـــد العامـــة فـــي المســـئولية 
) ٢٢١النصوص الواردة في المواد الخاصة وهو الأمر الذي ردده القانون المـدني فـي المـادة (

مقدراً في العقد أو بنص القانون، ومن ثم  بالنص على أن يقدر القاضي للتعويض إذا لم يكن

                                                      

  وما بعدھا. ٤٢٠، مرجع سابق، ص ٢٠٠٣ن الطماوي، قضاء التعويض، طبعة ) د. سليما١(

، وما بعدھا د. محمد عبد الواحد ٢٢٠ص محمد عبد العال السناروي، مسئولية الدولة عن ا�عمال غير التعاقدية دون سنة نشر.د.  -

 وما بعدھا. ٥٥٠الجميلي، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص 

(2) C.E., 23 juillet 1993, pacific Employers insurance, rfda, 193, p. 1032. 
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فإن المشـرع إذا تـدخل وقـدر التعويضـات المسـتحقة عـن نـوع خـاص مـن الضـرر أيـاً كـان هـذا 
التعويض عيناً أو نقداً؛ فإنه يتعين على القاضي أن يتقيد به ولا يخرج عليه حتى ولو لم يكن 

  .)١(من شأنه جبر كافة الأضرار التي لحقت بالمضرور
) مــن القــانون المــدني ٢٢١يوجــد نــص فــي القــانون المــدني الأردنــي مشــابه لــنص المــادة (ولا 

  ) من القانون المدنى الفلسطينى. ٢٣٩المصري والمادة (
يلتــزم القاضــي بالشــروط اللازمــة لتــوافر المســئولية ســواء الشــروط العامــة أو الشــروط   -٢

لمســئولية دون خطــأ الخاصــة فعلــى ســبيل المثــال يشــترط مجلــس الدولــة الفرنســي فــي ا
حداً معينـاً مـن الجسـامة، وعليـه فـإن علـى القاضـي التقيـد بـذلك وإن يقتصـر تعويضـه 
علـى الضـرر غيـر العـادي أو الضـرر الجسـيم بخـلاف الأضـرار التـي تعتبـر مـن قبــل 

  الأعباء العادية التي يتحملها الأفراد عادة بسبب الانتفاع من خدمات الإدارة.
داً لــدى مجلــس الدولــة الفرنســي؛ إلا أنــه غيــر موجــود لــدى مجلــس وإن كــان هــذا الشــرط موجــو 

الدولـة المصـري الـذي رفـض الأخـذ بالمسـئولية دون خطــأ عليـه تبقـى القواعـد العامـة فقـط هــي 
التي تقيم مثل هذه المسئولية أمـا الوضـع فـي القضـاء الأردنـي وكمـا أسـلفنا؛ وحيـث أن أسـاس 

رر، فإنه لا أثر لهذا الشـرط وتقـوم المسـئولية وفقـاً المسئولية بمقتضى القانون المدني هو الض
للقواعد العامة عن أي ضرر بخطأ أو بدون خطأ ودون اشتراط حد معين مـن الجسـامة لـذلك 

  مع مراعاة شرط الخصوصية في الضرر.
يتقيــد القاضــي بطلبــات الخصــوم فــي الــدعوى، وعليــه إذا طالــب المضــرور بتعــويض   -٣

م بأكثر مما طالـب فـي دعـواه اسـتناداً للقواعـد العامـة معين فلا يملك القاضي أن يحك
بأنه لا يجوز للقضاء بأن يحكم للخصم بأكثر مما يطلب حتى لو كان المضـرور قـد 
أخطــأ فــي تقــدير حجــم الضــرر الــذي أصــابه فــي الحجــم المناســب لتغطيــة مثــل هــذا 

  الضرر، وعليه فإن مبلغ التعويض يجب ن يكون في حدود طلبات المضرور.
، أن على القضاء مخالفة هذه القاعدة في الالتزام بما طلبه المضرور )٢(ى جانب من الفقهورأ

لكونه طرفاً ضعيفاً أمام الإدارة كما أنه غير مُلم بالمبادئ القانونية ولا يمكن له تقدير الضرر 
  بالقدرة التي نفسها يتمتع بها القضاء في ضوء استعانة الأخير بالخبراء.

                                                      

ومنش  ور أيض  ا ف  ي الموس  وعة ا_داري  ة  ٧٥٧، ص ١٩٨٠ – ١٩٦٥عام  ا  ١٥) ف  ي ٢٣/٣/١٩٧٤) مجموع  ة أحك  ام ا_داري  ة العلي  ا، جلس  ة (١(

 .١٢٤، ص ٢٣الحديثة، الجزء 

)٢ (de laubadere,traite de droit administrative,T,I.11es,ed1990 op. Cit, no 1345. 
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يـرى أن هــذا الشـرط تطبيقــاً للقواعــد  –مؤيـد العديــد مـن الفقهــاء  )١(آخــر مـن الفقــهإلا أن جانبـاً 
العامــة فــي هــذا الشــأن وزيــادة علــى ذلــك، فــإن القاضــي لا يمكــن أن يكــون مكتبــاً للاستشــارات 

  القانونية ليشير على المتقاضين بما يريدون.
مــة تلــزم القاضــي بمــا يطلبــه ونحــن مــن جانبنــا نميــل إلــى الــرأي الأول، فــإذا كانــت القواعــد العا

الخصوم فما يمنع أن يكون هنـاك اسـتثناء مـن القواعـد العامـة فـي تقـدير التعـويض للمضـرور 
الــذي قــد يكــون فعــلاً قــد أســاء أو لــم يحســن تقــدير الضــرر الحقيقــي، وكيــف نجيــز القضــاء أن 

لحقيقــة يتجاهــل طلبــات المضــرور فــي حالــة المغــالاة بمــا يفــوق حجــم الضــرر بصــفته عنوانــاً ل
والعدالــــة؟ ونغفــــل عــــن هــــذا العنــــوان إذا كــــان ذلــــك فــــي مصــــلحة الطــــرف الضــــعيف أو غيــــر 

  المتمكن.
لا يــرتبط التعــويض بجســامة الخطــأ المنســوب لــلإدارة فــالعبرة دائمــاً لتقــدير التعــويض   -٤

تعــود لحجــم الضــرر الــذي أنتجــه الفعــل الضــار لأن الهــدف مــن التعــويض أساســاً هــو 
فهــذه مســألة يخــتص بهــا قــانون  –المخطــئ أو مجازاتــه  جبــر الضــرر ولــيس معاقبــة

فالتعويض يمثـل الضـرر النـاتج مـن تعـدي  –العقوبات إذا كان هناك مجال لأعمالها 
على حقوق الغيـر ولا يتعلـق باعتبـارات تتصـل بسـلوك وحالـة محـدث الضـرر النفسـية 

  . )٢(والذهنية المتعلقة بحجم الجزاء والزجر
تؤخــذ بعــين الاعتبــار لمعرفــة مــدى تــوافر الخطــأ مــن عدمــه فــي  ومــن هنــا فــإن جســامة الخطــأ

الأحوال التي يشـترط فيهـا القضـاء درجـة معينـة مـن الجسـامة لقيـام المسـئولية، فـإذا مـا تـوفرت 
هذه الدرجـة المطلوبـة وتـوافرت أركـان المسـئولية الأخـرى مـن ضـرر وعلاقـة سـببية بـين الفعـل 

مــا لحــق بالمضــرور مـن ضــرر ســواء أكــان الخطــأ والضـرر، فــإن العبــرة بتقــدير التعـويض هــو 
  جسيماً أو هيناً.

وعليــه إذا كــان الخطــأ يســيراً وتســبب فــي ضــرر فــادح فــالتعويض يكــون هنــا أكبــر مــن الخطــأ 
الجسيم الذي تسبب في ضرر يسير حتى أن الخطأ مهما بلغ مـن الجسـامة لا يمكـن أن يثيـر 

  أو يؤدي لقيام المسئولية إذا لم ينتج عنه ضرر.

                                                      

، محمد حسين عبد العال: تقدير التع ويض ع ن الض رر المتغي ر ،دار ١٠٠٨) د. مصطفى أبو زيد فھمي، القضاء ا_داري، مرجع سابق، ص ١(

 .٥،ص٢٠٠٨النھضة العربية ، القاھرة 

 .٥) د. حسن عبد الرحمن قدوس، الحق في التعويض، دار النھضة العربية، القاھرة، دون سنة ، ص٢(
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وفــي هــذا تقــول محكمــة الــنقض المصــرية لمــا كــان التعــويض هــو مقابــل الضــرر الــذي يلحــق 
المضـــرور مـــن الفعـــل ولا يصـــح أن يتـــأثر بدرجـــة خطـــأ المســـئول عنـــه فـــإن إدخـــال المحكمـــة 

  .)١ً◌(جسامة الخطأ بين العناصر التي راعتها عند تقدير التعويض يجعل الحكم معيبا
ليا متى ثبت قيام الخطأ فإن تقـدير التعـويض يـتم حسـب  وقضت في هذا المحكمة الإدارية الع

جســـــامة الضـــــرر ولـــــيس جســـــامة الخطـــــأ ويغطـــــي التعـــــويض جميـــــع الأضـــــرار التـــــي تحملهـــــا 
  .)٢(للمضرور، ويستوي أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً 

وتؤيد ما ذهب إليه البعض في أن القضاء غالباً ما يتأثر من الناحيـة العمليـة بجسـامة الخطـأ 
تقـديره التعـويض وإن كـان لا يـذكر ذلـك صـراحة فـي أحكامـه؛ حيـث يدفعـه شـعور بإحقـاق  في

العدالة إلى التخفيـف مـن التعـويض فـي حالـة الخطـأ اليسـير فـي الوقـت الـذي يتشـدد فـي زيـادة 
  .)٣(حجم التعويض في حالة الخطأ الجسيم

يغطـــــي أن يكــــون التعــــويض مســــاوياً الضــــرر لا أقــــل ولا أكثــــر وبالتــــالي يجــــب أن   -٥
التعويض الضرر كله الـذي لحـق بالمصـاب مـن جـراء نشـاط الإدارة، سـواء أكـان هـذا 
الضرر مادياً أو معنوياً كما يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاتـه مـن كسـب 
وفي الوقت نفسه يجب أن لا يتجاوز التعـويض حجـم الضـرر الحقيقـي حتـى لا يثـري 

  المضرور على حساب مرتكب الفعل الضار.
قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بعــدم مراعــاة التعويضــات التــي تمثــل نفقــات فعليــة لــم يقــم بهــا و 

العامــــل ببســــبب فصــــله ولا عائــــد الأداء أو العمــــل المــــرتبط بــــالأداء الفعلــــي المســــتحق بســــبب 
  .)٤(ممارسة الوظيفة

   

                                                      

، وب ذات المفھ وم حك م المحكم ة ا_داري ة العلي ا، طع ن رق م ٨٩، ص ٥٠الس نة  ٢٠/١٩٤٨) محكمة ال نقض المص رية، المجموع ة الرس مية، ١(

  .١١٧٥ق، ص٤٠ق، المجموعة سنة ٤٠ن سنة ١٢/٢/١٩٩٥) جلسة ٤٦٧(

 .٤٢٨، مرجع سابق، ص ٢٠٠٣انظر د. سليمان الطماوي، قضاء التعويض، طبعة 

س  نة  ٢٤/٥/١٩٨٧) جلس  ة ١٨٢٠ق، وحكمھ  ا ف  ي الطع  ن رق  م (٤٠س  نة  ١٢/٢/١٩٩٥) جلس  ة ٥٧٦_داري  ة العلي  ا، طع  ن رق  م () المحكم  ة ا٢(

 .٣١٩ق، ص ٤٣٢ق، المجموعة، سنة ٣٨، سنة ١٥/١١/١٩٩٧) جلسة ٢٨٥٩، الطعن رقم ( ١٣٩٠ق ن ص  ٣٢ق، المجموعة سنة ٣٠

 .٤٨٣.د عاطف البنا، مبادئ القانون ا_داري، مرجع سابق، ص ١٣٦٦) د. عبد الرزاق السنھوري الوسيط، مرجع سابق، ص ٣(

) انظر تفصيG: ا?حكام التالية لمجلس الدولة الفرنسي، مارسولون وآخرون ترجمة د. أحمد يسري، مبادئ القضاء ا_داري الفرنسي، ترجمة ٤(

  .٢٥٧، ص ١٩٩١المعارف ا�سكندرية ،تفصيلية �ھم المبادئ وابرز ا�حكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي، منشاة 

- C.E., 7 novembere 1969, vidal,  Rec., p. 481. 

- C.E. 7 avril 1933, Deberles, Rec., p. 439. 
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  المطلب الرابع 
  مقدار التعويض في الضرر المعنوي ووقت تقويمه

لتي تحكم مقدار التعويض تتمثل بأن يكون مساوياً لقيمـة الضـرر المباشـر إن القاعدة العامة ا
، ويبدو لنا أن المقصـود بالمسـاواة هنـا هـي المسـاواة التقريبيـة، وإلاّ )١(فلا ينقص عنها ولا يزيد

ـــين التعـــويض أمـــراً صـــعب  ـــى نحـــو يحقـــق المســـاواة التامـــة بينـــه وب فـــأن تعـــويض الضـــرر عل
ن التعـويض هـو جبـر الضـر كلــه بحيـث يلتـزم المسـؤول بتحمــل التحقيـق، ولهـذا فـإن الهـدف مــ

  نتائج فعله الخاطئ، إلاّ أنه من المعروف أن الأضرار تختلف فيما بينها من حيث تقويمها.
فالإصابات البدنية أو المعنوية، تنطوي على صـعوبة بالغـة فـي تقـدير التعـويض عنهـا، وهـو  

مجـــال الواقـــع العملـــي أمـــراً فـــوق طاقـــة  أمـــرٌ يجعـــل التعـــويض المســـاوي علـــى نحـــو كامـــل فـــي
المحاكم  القضائية، إذ كيف يمكن لقاضي أو خبيـر أو عـدد مـنهم أن يصـل إلـى تقـويم عـادل 
لـــلآلام النفســـية التـــي حـــدثت نتيجـــة لخطـــأ المســـؤول، ومـــع حســـاب تـــأثير هـــذا الاعتـــداء وهـــذه 

، ثـم كيـف يمكـن الآلام، على انصراف المتضرر عن عمله وإخفاقه أو نجاحـه فـي هـذا العمـل
جبــــر هــــذه الآلام النفســــية، إن مــــا يعلنــــه الفقــــه القــــانوني الحــــديث مــــن أن الهــــدف وراء تقريــــر 
التعويض هو محو آثار الاعتـداء كليـة ورفـع الضـرر بالكامـل والعـودة بالمتضـرر إلـى الوضـع 

  .)٢(الذي كان عليه قبل حدوث الضرر أمر غير مسلم به على الإطلاق
ي أن ينصرف معنى التعويض إلى المعنى التقريبي له وليس المساواة وعلى هذا الأساس ينبغ

المطلقة بينه وبين الضرر المعنوي، وفي هذا الإطار يجـب علـى القاضـي أن يقـدر التعـويض 
تقـــديراً كافيـــاً لجبـــر الضـــرر وإعـــادة المضـــرور إلـــى الحالـــة التـــي كـــان عليهـــا قبـــل وقـــوع الفعـــل 

  . )٣(يان عناصر الضررالضار، شرط أن يقترن هذا التقدير بب
إن التساؤل الذي يثور هنا هو هل يمكن للمضرور الجمع بين مبلـغ التعـويض الـذي يقـدره لـه 

  القاضي والمبالغ الأخرى التي يحصل عليها من الغيـر كمبلغ التأمين والراتب الوظيفي؟
ن حـوادث بالنسبة إلى مبلغ التأمين، إذا كان المضرور مؤمناً على نفسه ضد ما قد يصـيبه مـ

يكون له او لورثته الجمع بين مبلغ التامين ومبلغ التعويض، وذلك لأن مبلـغ التـأمين لـيس لـه 
صفة   التعويض، ومـن ثـم لا يـؤدي إلـى اجتمـاع تعويضـين عـن ضـرر واحـد، بـل هـو مقابـل 

  لأقساط التأمين التي دفعها المضرور لشركة التأمين.

                                                      

  .٥٤١)    ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس: مرجع سابق ، ص١(

 .٣٤٢ص )    ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار: الضرر ا?دبي ، مرجع سابق ،٢(

 . ٣٤٢. وكذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار: مرجع سابق ، ص٥٤١)    ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس: مرجع سابق ، ص٣(
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ة التـي تمنحهــا الإدارة لأحـد موظفيهــا الــذي أمـا بخصــوص الجمـع بــين مبلـغ التعــويض والإعانــ
يصــاب بحــادث أثنــاء قيامــه بواجبــه، فــإن القاعــدة العامــة هنــا تقضــي بأنــه لا يجــوز للمضــرور 
ــــك لأن العمــــل غيــــر المشــــروع لا يجــــوز أن يكــــون ســــبباً لإثــــراء  الجمــــع بــــين تعويضــــين، وذل

عاش الاسـتثنائي صـفة المضرور على حساب الإدارة،وعلى هذا الأساس تكون للمكافئة أو الم
التعويض، لأن الحق فيه لم ينشأ إلاّ بسبب الضرر الذي لحق بالمضرور، ومن ثم فلا يجوز 

  .)١(له الجمع بينه وبين أي تعويض آخر
المكافـأة (… وفى هذا الصدد نجـد أن محكمـة التمييـز (الـنقض والابـرام) المصـرية قـررت بـأن 

كتعــويض عــن … ظفيهــا طبقــاً لقــانون المعاشــات الاســتثنائية التــي تمنحهــا الحكومــة لأحــد مو 
العمــل فــي خــدمتها لا تحــول دون المطالبــة بحقــه فــي … الإصــابة التــي لحقتــه وأقعدتــه عــن 

التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام 
ه الحكومـة، إلاّ أنـه لا يصـح القانون المدني إذا كانـت الإصـابة قـد نشـأت عـن خطـأ تسـأل عنـ

ـــة وهـــي جبـــر  ـــين التعويضـــين لأن هـــذين الالتـــزامين متحـــدان فـــي الغاي للمضـــرور أن يجمـــع ب
. إلاّ أننــا نجــد بعــض المحــاكم المصــرية )٢(الضــرر جبــراً متكافئــاً لــه ولا يجــوز أن يزيــد عليــه) 

قواعــد العامـــة خالفــت هــذه القاعـــدة، إذ هــي لا تــرى فـــي التشــريع الخــاص بالمعاشـــات يَجُــبّ ال
الخاصــة بالمســؤولية فــي علاقــة الموظــف بــالإدارة التــابع لهــا، ولهــذا فــإذا كــان مقــدار المعــاش 
الاستثنائي أو المكافـأة التـي حصـل عليهـا الموظـف أو ورثتـه عمـا أصـابه مـن أضـرار معنويـة 

ض أثناء تأدية وظيفته، أقل من الضرر الحقيقي الذي لحق به، كان له أن يرفع دعوى التعـوي
  .)٣(بالباقي على المتسبب في الضرر حتى ولو كان الإدارة التابع لها ذاتها

ـــاً أو  ـــس الدولـــة الفرنســـي يقـــرر بأنـــه إذا كـــان الشـــخص المضـــرور موظف وكـــذلك نجـــد أن مجل
مستخدماً وكان له الحق في أن يتقاضى بحسب القوانين واللـوائح مكافـأة أو معاشـاً معينـاً عـن 

الرجـــوع الـــى الغيـــر أو الجهـــة الإداريـــة الأخـــرى التـــي تســـببت فـــي إصـــابته فهـــذا لا يمنعـــه مـــن 
ـــأة  ـــدار المعـــاش أو المكاف ـــاقي مـــن التعـــويض، إذ قلمـــا يغطـــي مق ـــالجزء الب الضـــرر المعنـــوي ب
المصروفة الضرر المعنوي الحال به. ولكن نلاحظ أنه إذا كانت الجهة المتسـببة فـي الضـرر 

المكافأة أو المعاش عندئذٍ هـي أقصـى مـا يمكـن  هي الإدارة نفسها التابع لها الموظف، فتكون

                                                      

. وك ذلك ال دكتور عب د ال رزاق أحم د الس نھوري: مرج ع ٣٦٢)    ينظر في ذلك الدكتور أنور س لطان: مص ادر ا�لت زام ، مرج ع س ابق ، ص١(

 .  ١١١٩سابق ، ص

، أش  ار ل  ه ال  دكتور عب  د ال  رزاق أحم  د الس  نھوري: مرج  ع س  ابق ،  ٢١/٣/١٩٥٥)    ينظ  ر ف  ي ذل  ك ق  رار محكم  ة التميي  ز المص  رية ف  ي ٢(

 .١١٢٠ص

 .٤٥٨)    ينظر في ذلك الدكتور وحيد فكري رأفت: رقابة القضاء ?عمال الدولة ، مرجع سابق ، ص٣(



 

MLOS�

دفعـه لـه أو لورثتـه علـى سـبيل التعـويض، بحيــث لا يحـق لـه بعـد ذلـك أن يرجـع عليهـا بشــيء 
آخـــر اســـتناداً إلـــى قواعـــد المســـؤولية الإداريـــة. وعلـــة هـــذا التمييـــز بـــين مـــا إذا كـــان الشـــخص 

ي أم لا، أن المشرع فـي وضـعه الإداري الملزم بالمعاش هو نفسه المتسبب في الضرر المعنو 
لأحكام قانون المعاشات والمكافآت عن الحوادث والإصابات التي تقع للموظفين أثناء تأديتهم 
أعمــالهم، وتقــديره لــذلك، يكــون أنــه قــدر قطعيــاً وبصــفة إجماليــة نهائيــة مبلــغ التعــويض الجــائز 

. وهـذا الأمـر لا ينطبـق علـى في هذه الحالات، فيما يتعلق بعلاقة الموظف بالإدارة التـابع لهـا
علاقــة الموظــف بــالغير أو الجهــات الإداريــة الأخــرى التــي لا تكــون ملزمــة بمــنح المعــاش أو 

  .)١(المكافأة
ونحن بدورنا لا نؤيد هذا الاتجـاه ونـرى ضـرورة السـماح للمضـرور بالمطالبـة بـالتعويض طبقـاً 

ليهـــا فـــي القـــوانين الخاصـــة لا لقواعـــد المســـؤولية التقصـــيرية إذا كانـــت المبـــالغ التـــي حصـــل ع
تعادل قيمة الأضرار المعنوية التي أصابته. ولـذلك نـدعو قضـاءنا العـادي والإداري إلـى تبنـي 
هــذا الحــل إذ هــو أكثــر تمشــياً مــع مقتضــيات العدالــة وأرحــم بــالموظفين وورثــتهم، كمــا أن هــذا 

نهــا مبــدأ التعــويض الحــل ينســجم مــع المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا تقــدير التعــويض وم
  .)٢(الكامل

أما الجمع بين التعويض والمعاش أو الراتب الاعتيادي، فهو جـائز لأن هـذا الراتـب ليسـت لـه 
صــفة التعــويض، بــل هــو مقابــل الاســتقطاعات الدوريــة التــي أُخــذت مــن راتــب الموظــف فهــو 

  .)٣(بذلك كمبلغ التأمين
لتــي تثــار هنــا أيضــاً أنــه إذا تمكــن القاضــي وارتباطــاً بالموضــوع المتقــدم فــإن المســألة الأخــرى ا

الإداري مــن تحديــد عناصــر تقــدير التعــويض فهــل يحســب مبلــغ المــال المخصــص للتعــويض 
  منسوباً إلى تاريخ وقوع الضرر أم في تاريخ صدور الحكم ؟

للإجابــة عــن ذلــك نقــول أننــا لاحظنــا فيمــا تقــدم أن تعــويض الضــرر ينشــأ وقــت وقــوع الضــرر 
مســـؤولية الإداريـــة الأخـــرى، إلاّ أن الأمــــر هنـــا مختلـــف فـــإذا قلنـــا أن الحكــــم وتحقـــق أركـــان ال

بــالتعويض عــن الضــرر المعنــوي هــو كاشــفٌ للحــق ولــيس منشــئاً لــه، فــإن مــن شــأن ذلــك أن 
يحسب التعويض علـى أسـاس الأسـعار وقـت وقـوع الضـرر المعنـوي. إلاّ أن هـذه الفكـرة يجـب 

عــة الحكــم وكونــه كاشــفاً ولــيس منشــئاً لا تحســم لنــا أن تســتبعد فــي هــذا المجــال ولهــذا فــإن طبي

                                                      

 .٤٥٧-٤٥٦جع سابق ، ص)    ينظر في ذلك الدكتور وحيد فكري رأفت: مر١(

. وال دكتور عب د الغن ي بس يوني عب د الله: ٢٣٢)    بشأن ھذا المبدأ ينظ ر ال دكتورة س عاد الش رقاوي: المس ؤولية ا_داري ة ، مرج ع س ابق ، ص٢(

 .٧٣٦-٧٣٥مرجع سابق ، ص

 .١١٢٠وري: مرجع سابق ، ص. والدكتور عبد الرزاق أحمد السنھ٣٦٣)    ينظر في ذلك الدكتور أنور سلطان: مرجع سابق ، ص٣(
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الأمـر، ممــا يقتضــي منــا الأخــذ بالمبــدأ العـام القاضــي بضــرورة أن يكــون التعــويض جــابراً لكــل 
الضرر. ومقتضـى هـذا المبـدأ أن الضـرر قـد يتفـاقم أو يتنـاقص كمـا أن قيمـة النقـود قـد تتغيـر 

أن يحسـب التعـويض حسـب الحالـة  بين فترة وقوع الضرر ووقـت صـدور الحكـم، ولـذلك يجـب
التي وصلها وقت الحكم النهائي وكذلك حسب الأسـعار السـائدة فـي هـذا الوقـت. والقـول بغيـر 
ذلك قد يؤدي إلى حرمان المضرور من بعض حقه أو منحه تعويضـاً أكثـر ممـا ينبغـي، وفـي 

  .)١(المعنويالحالتين مخالفة للمبدأ الذي يجب أن يسود عند حساب التعويض الجابر للضرر 
وهــذه المبــادئ يطبقهــا القضــاء والفقــه فــي القــانون المــدني، ولــم يحــدث أن ثــار الشــك حولهــا، 
وعليــه فــإن القاعــدة العامــة التــي تســير عليهــا اليــوم المحــاكم العاديــة هــي أنــه أيــاً كانــت طبيعــة 

ة، فـإن الحكم كاشفاً أو منشئاً وأياً كانت طبيعة الضرر أخل بمصلحة مالية أم مصلحة معنوي
قيمة الضرر يجب أن تتحدد وقت إصـدار الحكـم اشـتد الضـرر أو خـف أي أن التعـويض يـتم 
حســب الحالــة التــي وصــل إليهــا الضــرر يــوم الحكــم وحســب الأســعار الســائدة فــي هــذا الوقــت، 
ومن ثم فلا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض ما يحدث من اشتداد حالة الضرر بسبب 

  . )٢(سؤوللا يرجع إلى خطأ الم
وفــي ذلــك تقــول محكمــة التمييــز (الــنقض) الفرنســية (إن مرتكــب العمــل غيــر المشــروع يلتـــزم 
بتعــويض الضــرر الــذي نــتج عــن خطئــه تعويضــاً كــاملاً، وعلــى هــذا الأســاس فــإن التعــويض 
ـــدين المســـتحق  ـــذي يقـــرر ال ـــوم صـــدور الحكـــم ال ـــى قـــدر الضـــرر ي يجـــب أن يحســـب بنـــاءً عل

  .)٣(للمضرور) 
نجد أن محكمة التمييز (النقض والإبرام) المصرية تقول أنـه (إذا كـان الضـرر متغيـراً كما أننا 

تعين على القاضي عند الحكم بالتعويض النظر في هذا الضرر لا كمـا كـان قـد وقـع بـل كمـا 
صار إليه عند الحكم مراعياً التغييـر فـي هـذا الضـرر ذاتـه مـن زيـادة راجعـة أصـلها إلـى خطـأ 

اً كـذلك التغييـر فـي قيمـة الضـرر بارتفـاع ثمـن النقـد أو انخفاضـه بزيــادة ومراعيـ… المسـؤول، 
  .)٤(أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصها) 

                                                      

 .٢٤٨)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص١(

 .٢٥٠-٢٤٩. والدكتور مقدم السعيد: مرجع سابق ، ص٢٤٨)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص٢(

له الدكتورة س عاد الش رقاوي: قض اء ا_لغ اء وقض اء التع ويض ، ، أشارت  ١٥/٧/١٩٤٣)    ينظر في ذلك قرار محكمة النقض الفرنسية في ٣(

 .٢٩٢مرجع سابق ، ص

، أشار له حسين عامر وعبد الرحيم عامر: المس ؤولية المدني ة  ١٧/٤/١٩٤٧)    ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز ((النقض)) المصرية في ٤(

بد العال: تقدير التعويض عن الضرر المتغير ، دراس ة تحليلي ة مقارن ة ، دار . والدكتور محمد حسين ع٥٦١، الطبعة الثانية ، مرجع سابق ، ص

 وما بعدھا. ٣٤، ص ٢٠٠٠النھضة العربية ، القاھرة ، 
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هــذا وأن تقــدير قيمــة الضــرر حســب حالتــه يــوم الحكــم وحســب القيمــة النقديــة للأســعار هبوطــاً 
دية. أمـا موقـف مجلـس الدولـة وارتفاعاً يسري على المسؤولية الإدارية بنوعيها التقصيرية والعق

، ١٩٤٧الفرنسي، في هذا الشأن فيتعين التمييـز فيـه بـين مـرحلتين: المرحلـة الأولـى قبـل عـام 
، ففــي المرحلــة الأولــى كــان مجلــس الدولــة الفرنســي مســتقراً ١٩٤٧والمرحلــة الثانيــة بعــد عــام 

صـدور الحكـم، على تقدير الضرر سواء أصاب الأشخاص أم الأموال، يوم وقوعه وليس يوم 
تأسيســاً علــى أن الحــق فــي التعــويض نشــأ فــي هــذا الوقــت، ومــن ثــم يتعــين أن يكــون التقــدير 

  .)١(منسوباً إلى هذا التاريخ 
غيـر أن هــذا المســلك مـن جانــب القضــاء الإداري الفرنسـي تعــرض للنقــد، وذلـك لأن كثيــراً مــن 

لاسيما عقب الحرب العالمية  القضايا يتأخر الحكم فيها سنوات طويلة، والأوضاع الاقتصادية
الثانية في تغير مسـتمر، وكثيـراً مـا تتـدخل الدولـة نفسـها لـتخفض قيمـة العملـة الوطنيـة، ولهـذا 

. وبصـــدور حكمـــي مجلـــس الدولـــة )٢(فلـــيس مـــن العـــدل أن يتحمـــل المتقاضـــون تـــأخير العدالـــة
، بــدأت ٢١/٣/١٩٤٧الصــادرين فــي   (  Aubry – Lefevre )الفرنســي فــي قضــيتي 

لمرحلة الثانية، حيث أخذ مجلس الدولة الفرنسي بتقدير التعويض وقـت صـدور الحكـم بحيـث ا
يدخل في اعتباره المتغيرات والعوامـل التـي طـرأت مـن وقـت حـدوث الضـرر إلـى وقـت صـدور 
الحكـم، ويبــدو لنـا أن الــدافع لهـذا الرجــوع هـو التمســك بالمبـدأ العــام وهـو ضــرورة جبـر الضــرر 

  . )٣(جبراً كاملاً 
ومــع ذلــك فــإن قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي لــم يكــن شــاملاً للأضــرار المعنويــة التــي تصــيب 
الأشخاص وتلك التي تنتج عن المساس بالأموال، إذ أنه ميز فـي هـذه المرحلـة بـين الأضـرار 
ـــق بالأضـــرار التـــي تصـــيب  ـــك التـــي تحـــدث للأمـــوال. ففيمـــا يتعل التـــي تحـــدث للأشـــخاص وتل

ـــه ظـــل يعتمـــد فـــي تقـــدير  الأفـــراد، فـــإن المجلـــس يقـــدر التعـــويض بيـــوم صـــدور الحكـــم، إلاّ أن
التعــويض عــن الأضــرار التــي تصــيب الأمــوال علــى تــاريخ حــدوث الضــرر. وقــد توالــت أحكــام 
مجلس الدولة الفرنسي في مجال التعويض عـن الأضـرار التـي تصـيب الأشـخاص متبعـة هـذا 

ى القاضـــي الإداري أن يأخـــذ المبـــدأ الجديـــد المســـتقر فـــي القضـــاء العـــادي، وبـــذلك أصـــبح علـــ

                                                      

. والدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله: مرجع سابق ٢٤٩)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: المسؤولية ا_دارية ، مرجع سابق ، ص١(

 .Laubadere A. , Op. Cit. P.779-780كذلك:   . و٧٤٠، ص

  . وكذلك ينظر:٤٩٤)ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي: مرجع سابق ، ص٢(

Marcel Waline. , Droit administratif , 5em edition , recueil sirey , Paris , p.547.  

 .٧٤٠. والدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله: مرجع سابق ، ص٢٤٩)ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص٣(
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بالاعتبـــار التعـــديلات التـــي حـــدثت علـــى الأســـعار والمرتبـــات والأجـــور والنفقـــات وغيرهـــا مـــن 
  .)١(العوامل التي تؤثر في مقدار التعويض

إلاّ أنه يستثنى من هـذه القاعـدة حالـة تراخـي المضـرور وإهمالـه فـي اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة 
قيــام بهــا. فــإذا ارتفعــت الأســعار بعــد ذلــك فــإن المضــرور لإصــلاح الضــرر مــع قدرتــه علــى ال

يتحمل الفرق بـين الأسـعار وقـت وقـوع الفعـل الضـار والأسـعار وقـت صـدور الحكـم، غيـر أنـه 
يشــترط فــي هــذه الحالــة أن يكــون قيامــه بالإصــلاح ممكنــاً، أمــا إذا كــان مــن المســتحيل عليــه 

تـاريخ الـذي أصـبح فـي إمكانـه أن يقـوم القيام بالإصـلاحات فـإن القاضـي الإداري يرجـع إلـى ال
فيــــه بالإصــــلاح، والأمثلــــة علــــى اســــتحالة قيــــام المضــــرور بالإصــــلاح كثيــــرة منهــــا الاســــتحالة 
القانونيـة الناتجــة عــن وجــود نظـام أو لائحــة تمنــع عليــه القيـام بــذلك، ومنهــا الاســتحالة الماديــة 

  .)٢(نتيجة لظروف الحرب أو بسبب إعسار المضرور
ر المضرور في رفع دعوى التعويض، أو رفضه ما عرضته الإدارة عليه مـن وكذلك حال تأخ

تعويض مناسب، ففي هذه الحالات يقدر القاضي الإداري التعـويض فـي اليـوم الـذي كـان مـن 
الممكن صدور حكم التعـويض فيـه، وهـذا كلـه تطبيـق للقواعـد العامـة التـي تُحاسـب المضـرور 

  .)٣(عن خطئه وتراخيه
فقه الفرنسي أسفه لموقف مجلس الدولة الفرنسي تجاه تقدير تعويض الأضرار هذا وقد أبدى ال

التــي تصــيب الأمــوال بتــاريخ حــدوث الضــرر لتناقضــه مــع مبــدأ ضــرورة أن يكــون التعــويض 
معــادلاً للضــرر المعنــوي، فضــلاً عــن أن التفرقــة بــين الأضــرار التــي تصــيب الأشــخاص وتلــك 

عاملـة مختلفـة أمـر لا مسـوغ لـه، ولهـذا فقـد دعـا الفقـه التي تلحق بالأموال ومعاملة كـل منهـا م
والقضاء الإداري الفرنسي إلى تصحيح موقفـه حتـى لا يشـعر المضـرورون مـن نشـاط المرافـق 

. ونتيجـة لـذلك )٤(العامة أن التعويض الذي يحصلون عليه هو تعويض غير حقيقي أو وهمي
الأخـذ بالقاعـدة السـابقة وهـي تقـدير فقد اتجه مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي أحكامـه الحديثـة إلـى 

  . )٥(الضرر يوم صدور الحكم

                                                      

 .٧٤٠. والدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله: مرجع سابق ، ص٢٤٩)ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص١(

 .٢٤٩)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص٢(

 .٢٤٩. والدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص٣٠٢أنور أحمد رسGن: مرجع سابق ، ص)    ينظر في ذلك الدكتور ٣(

 .٢٥٠-٢٤٩)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص٤(

 .٣٠٢)    ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسGن: مرجع سابق ، ص٥(
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وفي مصر ولبنان نجد أن الفقه والقضاء الإداري هناك يعتد في تقدير التعويض بيوم صـدور 
  .)١(الحكم سواء اشتد الضرر أم خف

وممــا لا شــك فيــه أن تحديــد التعــويض بيــوم صــدور الحكــم يتماشــى مــع قواعــد العدالــة، ولهــذا 
نؤيــد ذلــك، كمــا ونــدعو قضــاءنا إلــى ضـرورة أخــذ كــل الاعتبــارات التــي حــدثت بــين وقــت  فإننـا

وقـوع الضـرر وتــاريخ صـدور الحكـم، كمــا عليـه أن يأخـذ بنظــر الأعتبـار الأسـتثناءات الســابقة 
حفاظـــاً علـــى الماليـــة العامـــة قـــدر الإمكـــان لحاجـــة الإدارة العامـــة لهـــا فـــي تســـيير المشـــروعات 

  لمصلحة العامة. الإنتاجية المخصصة ل
وأخيراً إذا لم يتمكن القاضي الإداري من تقـدير قيمـة عناصـر تقـدير الضـرر المعنـوي، فيكـون 
لــه أن يحكــم لــه بتعــويض مؤقــت، كمــا يكــون للمصــاب الحــق فــي إســتكماله بعــد تحقــق زيــادة 

 بقولــه (إذا لــم يتيســر ١٨٨الضــرر وفقــاً لمــا نــص عليــه القــانون المــدني الفلســطينى فــى المــادة 
للقاضــي أن يعـــين مـــدى التعــويض تعيينـــاً نهائيـــاً، احــتفظ للمضـــرور بطلـــب إعــادة النظـــر فـــي 

  )٢(التقدير خلال مدة محددة.) 
   

                                                      

. ٧٤٢-٧٤١. وال دكتور عب د الغن ي بس يوني عب د الله: مرج ع س ابق ، ص٢٥٠ق ، ص)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع ساب١(

، منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء ، العدد الس ادس عش ر ،  ١٦/٣/١٩٩٢)) في ١١١وكذلك حكم مجلس شورى الدولة اللبناني المرقم ((

 .٣٥٦، ص ١٩٩٤تشرين ا?ول ، جامعة الدول العربية ،  –أكتوبر 

. ٥٤٥) م  ن الق  انون الم  دني المص  ري. وف  ي بي  ان ذل  ك ينظ  ر   ال  دكتور س  ليمان م  رقس: مرج  ع س  ابق ، ص١٧٠ينظ  ر ف  ي ذل  ك الم  ادة (  )  ٢(

 .٣٤٣والدكتور عبد الله مبروك النجار: الضرر ا�دبي ، مرجع سابق ، ص
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  الخاتمة
بعد أن استعرضنا موضوع قواعد تقدير التعويض عن الضرر المعنوي خَلِصنا إلى جملة من 

  النتائج والتوصيات نذكر منها الآتي:
  اولا : النتائج

جهة الإدارة مسؤولة عن التعويض عن أعمالها المادية الضارة سواء كانت  الدولة أو .١
مشروعة أو غير مشروعة طالما أنها ألحقت ضرر بالغير.فمن حق الشخص 
المضرور أن يتم تعويضه عما لحق به من ضرر نتيجة الأعمال التي تقوم بها 

لعام ومن اجل الإدارة وإذا كانت هذه الأعمال وجدت في الأساس لتسير المرفق ا
خدمة الأفراد في المجتمع وتحقيق مصالحهم إلا أن الإدارة عليها جبر الضرر الذي 
لحق بالغير نتيجة الخطأ الذي إرتكبه أحد موظفيها أو القائمين على العمل بها 
بمناسبة عمل من أعمال الإدارة طالما تحققت عناصر المسؤولية من خطأ وضرر 

 وعلاقة سببية.
جزاء المسئولية الادارية هو التعويض، الا ان جبر الضرر المعنوي  بالرغم من ان .٢

بمحوه، او التخفيف من وطأته يعد غاية التعويض، بحيث يشكل ترضية 
للمضروور، واحيانا عقابا للمسئول وتضح هذه الصورة عندما يكون خطأ المسئول 

  تجاهه المضرور جسيما.
داري من تعويض الضرر المعنوي، وعند بحثنا لموقف المشرع والفقه والقضاء الإ .٣

لاحظنا مدى التباين بين التشريعات في هذا الصدد، حيث أن قسماً منها نص 
صراحة على تعويض الضرر المعنوي، وقسم آخر نص على تعويض الضرر بشكل 
عام من دون تحديد لنوعه، وقسم ثالث نص على تعويض صور معينة من الضرر 

موقف المشرع الفلسطينى،، فقد جاء القانون المدني  المعنوي، وما يهمنا من ذلك هو
الفلسطينى، وفيه نص المشرع على تعويض الضرر المعنوي بشكل صريح في 

) منه. ومن جهة ثانية فقد تبيّن لنا أن القضاء العادي والإداري في ١٧٩المادة (
 مصر والاردن مستقر على تعويض الضرر المعنوي.

اذا كان نقديا، فانه لا يزيل الضرر، فمبلغ المال  ان التعويض عن الضرر المعنوي .٤
الذي يحصل عليه المضرور ايا كان تقدير القاضي له لا يعدو ان يكون ترضية، او 

  بديلا لا يرقى الى تعويض الضرر الذي اصاب المضرور.
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أما عن مضمون التعويض عن الضرر المعنوي وتقديره، فقد اتضح لنا أن هناك  .٥
لتعويض الضرر المعنوي، ومن ذلك التعويض العيني عدة أساليب أو طرق 

     والتعويض بمقابل سواء كان نقدياً أم غير نقدي.
تبين لنا ان التعويض عن ضرر( مادي ومعنوي) يخضع لقاعديتن ةهما: العدالة  .٦

واشتراط  عدالة التعويض احد المبادئ الدستوية ويعني ان يكون  - والمساوة
 ان ذلك امرا نسبيا، وذلك لكون التعويض بحسب التعويض بحسب الال كاملا، الا

الاصل كاملا، وذلك لكون التعويض الجزئي لا يخالف الدستور، والاساس الدستور 
لعدالة التعويض ترجع الى النصوص الدستورية، كما انها نتيجة حتمية لمبدا احترام 

  حقوق الافراد.
ثل في نقص القدرة في العصر الحديث يختلط الضرر المعنوي بضرر مادي يتمم .٧

على الكسب بسبب تاثير الاحوال العصبية، والنفسية للانسان مما ينعكس سلبا على 
  طريقة سلوكه في كل شئونه المادية الاخرى.

على الرغم من أن الوسائل التقليدية لتقدير الضرر المعنوي، تعد أمراً لابد منه لقياس  .٨
حظنا أن هذه الوسائل وخصوصاً الآلام والمعاناة التي أصابت المضرور، فإننا لا

الخبرة التي يقدر على أساسها التعويض ما زالت بحاجة إلى الاعتماد على المزيد 
  من المواصفات الفعالة لغرض الوصول إلى التعويض العادل، .

تقدير التعويض عن الضرر المعنوي اختلفت فيه المحاكم بالرغم من وحدة المصلحة  .٩
في ذلك يرجع الى ما يراه القضاء من جسامة الضرر المعتدى عليها ولعل السبب 

الناجم عن الفعل فضلا عما يقتضيه اعمال نظر القضاء في كل حال على حده وان 
كان تفاوته في المصالح المتحدة امرا منقتدا اذا انه يخل بالتناسب الذي يجب ان 

  يكون بين التعويض والضرر.
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  ثانيا: التوصيات
المتمثل في مجرد المساس  -الموضوعي  –ر الأدبي تقييم التعويض عن الضر  .١

بالحق في الحياة وفي السلامة الجسدية تقييماً موضوعياً يتم تحديده قانوناً، 
 -الشخصي –وليس تقديراً ذاتياً يتم تحديده قضائياً، في حين أنّ الضرر الأدبي 
لتعويض عنها المتمثل في الآلام البدنية والنفسية المترتبة على الاعتداء، يكون ا

 تعويضاً قضائياً حسب الظروف الشخصية لكل مضرور.
تحديد قضاة الموضوع عناصر الضرر التي تم التعويض عنها ومقابلة كل منها  .٢

بجزء من مبلغ التعويض، حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة دورها في 
ض الرقابة القانونية على الأحكام الدرجات الأدنى من حيث مدى شمول التعوي

على الرغم من ان  لكل عناصر الضرر التي عاناها المضرور من عدمه.
التحديد التشريعي لمقدار التعويض عن الضرر المعنوي يؤدي الى توحيد اتجاه 
القضاء بشان دعوى المسؤولية، الا ان هذا التحديد يجب ان يكون متجدد بحيث 

ان نافذ البصيره فانه يراعي التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، فالمشرع مهما ك
يكون حبيس نصوصه عاجزا عن مواكبة تيار الحياة المتنامي بفروضه الواقعية 
والثرية، لذلك نرى من الاجدى ان يترك الامر للقاضي  في تقدير التعويض، 
حيث يسمح له بمراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بالمضرور 

حكم مسالة قيمة التعويض وان كانت لا تختلف عما وفقا للقواعد القانونية التي ت
 تنص عليه القواعد المدنية.

أن يجتهد القضاء الإداري الفلسطينى في قضائه، ويستقر على التعويض عن  .٣
خطأ الإدارة في تغير القاعدة القانونية في حالة الخطأ الجسيم كما هو مستقر 

ض عن الخطأ الفني أو عليه في مصر، حيث استقر الفقه والقضاء على التعوي
  القانوني في تفسير القانون يسيراً كان أم جسيماً.

تحتاج النصوص المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأدبي وتحديداً نص المادة  .٤
من القانون المدنى الفلسطينى إلى تعديل يتوافق مع تطور الفكر القانوني  ١٨٧

  الحديث.
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  قائمة المراجع
  اولا : الكتب

جي، دعوى التعويض اللاداري، التنظيم القانوني والعملي لدعوى التعويض ابراهيم المن .١
  .٢٠٠٦الاداري امام محاكم مجلس الدولة، الطبعة الثانية/ منشاة المعارف، 

ابراهيم صالح عطية الجبوري، العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار،  .٢
 .٢٠١٣، منشورات الحلبي بيروت ١دراسة مقارنة، ط

أنور أحمد رسلان، القضاء الإداري، قضاء التعويض، مسئولية الدولة غير التعاقدية،  .٣
١٩٩١.  

  ،.٢٠٠٠أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية القاهرة،  .٤
مصادر الالتزام معهد دون بسكو  ١أنور سـلطان: الموجز في النظرية العامة للالتزام ،ج .٥

 لاسكندرية.، دار المعارف ا ١٩٦٣
جابر جاد نصار، مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية قضاء التعويض دار  .٦

  .٢٠٠٧النهضة العربية القاهرة 
جلال الدين العدوي، اصول الالتزامات مصادر الالتزام منشاة المعارف الاسكندرية   .٧

١٩٩٧.  
  .٢٠٠٦طبعة الأولى، جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، بيروت، ال .٨
  حسن عبد الرحمن قدوس، الحق في التعويض، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة. .٩
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  ةـدمـالمق
حكــام هــذه الشــركات فــي نظــام أنظـرًا لأهميــة الشــركات المهنيــة اهــتم المُشــرع السـعودي بتنظــيم 

هـــــ، وصــــدرت اللائحــــة التنفيذيــــة فــــي عــــام ١٤١٢خــــاص، وكــــان أول نظــــام صــــدر فــــي عــــام 
تمــام المُشــرع الســعودي بتنظــيم هــذه الشــركات فــي نظــام خــاص إلــى هـــ، ويعــود ســبب اه١٤١٣

نشاء تحالفات قوية بين مجموعة من المهنيين من أجل تقـديم خـدمات متكاملـة تحـت إمكانية إ
العمــلاء دائمًــا مــا يفضــلون العمــل مــع  كمــا أندارة محترفــة، وهــو أفضــل مــن العمــل الفــردي، إ

ل مع شخص واحد، وفي حالة وجود تقصير مـن قِبـل مجموعة مهنية محترفة، بدلاً من التعام
مسؤولية ضد الشركة ككيان قانوني معتبر، وهـي أفضـل  ىن يرفع دعو أالشركة يمكن للعميل 

من رفع الدعوى ضد شخص واحد، فالشركات المهنية تعطـي ضـمانًا أكبـر ومصـداقية أعلـى. 
فـــات، وخاصـــة عنـــدما لا وتســـاعد الشـــركات المهنيـــة فـــي انخـــراط المهنيـــين المميـــزين فـــي تحال

  يملكون القدرة المالية والفنية على العمل بشكل منفرد. 
نجــاح كثيــر مــن أصــحاب الأعمــال والأنشــطة تحــت مســمى شــركة إلــى تشــجيع كثيــر مــن  أدى

ــــرهم،  ــــي مفهــــوم العمــــل  إلــــىأصــــحاب المهــــن، كالمحــــامين والمحاســــبين والمهندســــين وغي تبن
نظمـة وخاضـعة لأحكــام قانونيـة، والهـدف مــن الجمـاعي المؤسسـي تحــت إطـار شـركة مهنيــة م

تأســيس شــركات خاصــة بهــم يســتطيعون مواجهــة عوامــل  إلــىذلــك هــو توجــه أصــحاب المهــن 
وز العقبـــات التـــي تواجـــه الممارســـات االتغيـــرات الاقتصـــادية والفنيـــة فـــي عـــالم الأعمـــال، وتجـــ

 الفردية لصاحب المهنة. 
  مشكلة الدراسة

ية منذ مدة طويلـة بأصـحاب الأعمـال المهنيـة؛ فـيمكن للمهنـي اهتمت المملكة العربية السعود 
المختص أن يعمل بمفرده أو ضمن شركة مهنية تخضع لأحكام نظام الشـركات المهنيـة، وقـد 
كان نظام الشركات المهنية كافيًـا لتنظـيم أمـور المهنيـين حتـى وقـت قريـب، إلا أنـه فـي الوقـت 

أصــحاب المهــن وتنوعهــا أصــبح مــن الحاجــة إيجــاد الــراهن، ونظــرًا لانفتــاح الأســواق، وازديــاد 
نظام جديد يستوعب تلك التغيرات، خاصة إذا علمنا أن هناك توجهًا من قِبل قطاع كبير مـن 
أصحاب المهن إلى بدء مشروعاتهم المهنية الخاصة، والدخول في تحالفات داخلية أو ضـمن 

  شركات أجنبية. 
ت المهنيــــة، شــــركات مدنيــــة تشــــبه الشــــركات وتعتبــــر الشــــركات المهنيــــة، وفــــق نظــــام الشــــركا

التضامنية، ووضع تلك الشركات المهنية وفـق قالـب الشـركات التضـامنية قـد يحـد مـن التوسـع 
تُؤسـس الشـركة المهنيـة ضـمن في التحالف أو نوع المشـروعات؛ فكثيـر مـن الـدول يسـمح بـأن 
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ودة أو المســاهمة الخاصــة الأنــواع الأخــرى مــن الشــركات، مثــل الشــركة ذات المســؤولية المحــد
  وغيرها؛ مما يعطي للشركاء خيارات عديدة وفقًا لرغباتهم. 

وممــا ســبق ســوف يــدور موضــوع الدراســة حــول نظــام الشــركات المهنيــة، وهــل يحقــق النظــام 
الحــالي اهتمامــات أصــحاب المهــن وتطلعــاتهم، ونقــاط الضــعف فــي النظــام، وكيفيــة حــل تلــك 

  الفجوات التشريعية. 
  لدراسةمنهجية ا

ســتعتمد هــذه الدراســة بشــكل رئــيس علــى المــنهج التحليلــي الوصــفي، وذلــك مــن خــلال تحليــل  
النصـــوص القانونيـــة المتعلقـــة بموضـــوع البحـــث، وهـــو نظـــام الشـــركات المهنيـــة الصـــادر فـــي 

هـ، والقوانين المرتبطة به، مثل نظام الشركات السـعودي ١٤٢٣المملكة العربية السعودية عام 
يراد بعض التطبيقات القضائية والإشارة إلى نصوص قـوانين دول أخـرى كـأدوات الجديد، مع إ

  مساعدة لسد النقص التشريعي الموجود في نظام الشركات المهنية السعودي. 
  تعريف الشركات المهنية وأركانها المبحث الأول: 

عــن  تمتــاز الشــركات المهنيــة بمجموعــة مــن الخصــائص، منهــا الشخصــية القانونيــة المســتقلة
ـــة التـــي تعـــرف ب ـــانون بالشخصـــية المعنوي جماعـــة مـــن «نهـــا أالشـــركاء فيهـــا، ويعتـــرف لهـــا الق

الأشــخاص يضــمهم تكــوين يرمــي إلــى هــدف معــين، أو مجموعــة مــن الأمــوال تُرصــد لتحقيــق 
غرض معين يخلع عليهـا القـانون الشخصـية، فتكـون شخصًـا مسـتقلاً ومتميـزًا عـن الأشـخاص 

. )١( »و يفيــدون منهــا كالدولــة، والجمعيــة، والشــركة، والمؤسســةالــذين يســاهمون فــي نشــاطها أ
ن تكـون لهـا ذمـة ماليـة مسـتقلة عـن أومعنى اعتبار الشركة المهنية بأن لهـا شخصـية معنويـة 

ذمة الشركاء، هذه الذمة تتكون من مجموع ما للشركة مـن حصـص مقدمـة مـن الشـركاء، ومـا 
، ونظرًا لطبيعة عمل )٢( حقوق والتزامات ماليةعمالها وما عليها من أتحصل عليه من مزاولة 

الشركة المهنيـة فـإن الشـريك يعتبـر عنصـرًا مهمًـا، وقـد يسـاهم فـي نجـاح الشـركة أو خسـارتها، 
ويعتمد ذلك على كفاءته المهنية وخبرته العملية وخلفيته العملية، وكل هذه عوامل حاسمة بلا 

  ).٣( مال الشركة رأسشك أكثر بكثير من مقدار حصته المقدمة في 
فالشركة المهنية بطبيعة الحال تعتبر كيانًا قانونيًا، مثل الشخص الطبيعي، لهـا حقـوق وعليهـا 
التزامات، وكل الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي لها شخصية معنوية، 

                                                      

 .١٦٩ص ،٢٠٠٩مكتبة الشقري للنشر والتوزيع،  ،القانون التجاري السعودي ،محمد حسن) الجبر، ١(

 .١٦٩المرجع السابق، ص ،محمد حسن) الجبر، ٢(

)، دار ١٩٩٧)، لسنة (٢٢عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية وفقاً لقانون الشركات الجديد رقم () ٣(

 .٩)، ط، عمان، ص٢٠٠٢الثقافة للنشر والتوزيع، (
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 ، ولــيس للشــركاء بعــد تقــديم حصصــهم إلا نصــيبهم مــن الأربــاح)١(مــا عــدا شــركة المحاصــة 
   .السنوية، أو في الأموال التي تحت التصفية بعد خصم ديون الشركة

طبيعــة نشــاط الشــركة المهنيــة فهــي أقــرب  إلــىالتكييــف النظــامي للشــركات المهنيــة، فعنــد النظــر  أمــا
للأشــخاص المــرخص لهــم بمزاولــة «للشــركات المدنيــة، وقــد أشــار نظــام الشــركات المهنيــة إلــى ذلــك: 

  .)٢( »ا بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية...مهنه حرة أن يكونوا فيم
حكــام المطبقــة عليهــا تعتبــر الشــركة المهنيــة مــن شــركات التضــامن؛ نظــرًا لطبيعــة الأ أخــرىمــن جهــة 

وعلــــى الشــــركاء فيهــــا، وتُســــمى أيضًــــا بالشــــركات المهنيــــة التضــــامنية فــــي نظــــام الشــــركات المهنيــــة 
ولــة المهنــة بعــد حصــول كــل مــنهم ار لــديهم الشــروط المقــررة لمز للمهنيــين الــذين تتــواف: «)٣( الســعودي

  .  )٤( »ولتها أن يكونوا شركات تضامن مهنية وفقًا لأحكام نظام الشركاتاعلى الترخيص اللازم لمز 
وينص نظام الشركات المهنية بشكل واضح علـى أن مسـؤولية الشـركاء فـي الشـركة المهنيـة مسـؤولية 

وعلــى وجــه التضــامن، فــي مواجهــة الغيــر عــن ديــون  ،مســؤولية شخصــيةيُســأل الشــركاء «تضــامنية: 
  .  )٥(» الشركة

أحكـــام الشـــركات التضـــامنية فـــي نظـــام الشـــركات الســـعودي فيمـــا يتعلـــق بأحكـــام الإدارة  إلـــىويرجـــع 
والتأسيس والانقضاء وغيرها من الأحكام التي لـم يغطهـا نظـام الشـركات المهنيـة؛ فعلـى سـبيل المثـال 

أن الرســـوم التـــي تُســـتوفى علـــى الشـــركات «الثامنـــة مـــن نظـــام الشـــركات المهنيـــة علـــى نصـــت المـــادة 
المهنيــة هــي الرســوم المفروضــة نفســها علــى شــركات التضــامن، وتُســتوفى مــن هــذه الشــركات الرســوم 

ـــا لنظـــام الســـجل التجـــاري الشـــركات المهنيـــة، وإن كانـــت . )٦(» المقـــررة علـــى شـــركات التضـــامن، وفقً
وأعمالهــا، فــإن تنظيمهــا وقيــدها مــرتبط بــوزارة التجــارة والاســتثمار، وهنــاك ارتبــاط  مدنيــة فــي طبيعتهــا

تســري علــى الشــركات المهنيــة أحكــام نظــام الشــركات فيمــا لــم يــرد بشــأنه «وثيــق بالشــركات التجاريــة: 
  .  )٧( »نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات

ركات المهنية ملزمة بالتسجيل والقيد لـدى وزارة التجـارة، كمـا هـو الحـال للشـركات فالش أخرىمن جهة 
التجاريـــة، وفـــي الـــدعوى والنزاعـــات القضـــائية تكـــون مـــن اختصـــاص المحكمـــة التجاريـــة، وذلـــك وفقًـــا 

                                                      

 ).١٣لمادة رقم (م، ا٢٠١٥نظام الشركات السعودي، ) ١(

 ).١) نظام الشركات المھنية السعودي مادة رقم (٢(

 ».شركات التضامن المھنية«ھـ، في البند الرابع الفقرة الرابعة ٢٠/١/١٤٠٢) وتاريخ ١٧قرار مجلس الوزراء رقم () ٣(

 ).٢٥م، مادة (٢٠١٥نظام الشركات السعودي م) ٤(

 ).٢٢( ) نظام الشركات المھنية السعودي، مادة رقم٥(

وتسُتوفى من ھذه الشركات الرسوم المقررة على شركات التضامن، وفقاً لنظام السجل ): «٨مادة رقم ( ،) نظام الشركات المھنية السعودي٦(

 ».التجاري

 ).٢٤) نظام الشركات المھنية السعودي، مادة رقم (٧(
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. إلا أن هنــاك نقطــة تميــز الشــركاء فــي الشــركة المهنيــة، عــن الشــركاء فــي الشــركة )١( للمــادة الســابقة
ية، وهـــي أن الشـــركاء فـــي الشـــركة المهنيـــة لا يُعتبـــرون تجـــارًا، ولا يكتســـبون صـــفة التـــاجر، التضـــامن

بســبب أن الشــريك يــزاول نشــاطًا مهنيًــا يعتبــر أعمــالاً مدنيــة، ولا يعنــي أن الشــركة المهنيــة لا تكتســب 
ن كانــت أعمــالاً غيــر تجاريــة إ صــفة التــاجر، بــل نــص بعــض قــوانين الشــركات علــى أن الشــركة، و 

  ها تعتبر تاجرًا.فإن
وبالنسبة لتكييف الشركة المهنية فإنه لا يوجد فـي شـركات الفقـه الإسـلامي مـا يطابقهـا تمامًـا، 
ـــر الأقـــرب للشـــركة  ـــاك مـــا يشـــبهها فـــي بعـــض الخصـــائص، فشـــركة المفاوضـــة تعتب ولكـــن هن

  .)٢( المهنية، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمسئولية التضامنية بين الشركاء
ند علـى نـوع النشـاط تنـوعين: النـوع الأول يسـ إلـىم المُشرع السعودي الشركات المهنية وقد قس

الـــذي تمارســـه الشـــركة، وعلـــى ســـبيل المثـــال هنـــاك شـــركات المحامـــاة والاستشـــارات القانونيـــة 
  وغيرها من الشركات المختصة المهنية.  والاستشارات الهندسية

نــوعين: الأول  إلــىء فـي الشــركة المهنيــة، وتقُسـم أمـا النــوع الثـاني فيعتمــد علــى جنسـية الشــركا
شـركات مهنيـة ســعودية كـل الشــركاء فيهـا ســعوديون مرخصـون مــن جهـات صــاحبة الحـق فــي 

  إصدار التراخيص مثل وزارة العدل للمحامين. 
أمــا النــوع الثــاني فهــي الشــركة المهنيــة المختلطــة، التــي تقــوم بــين شــركات مهنيــة ســعودية مــع 

الأجنبية تكون مختصة ذات مهنة واحدة، وهذا النوع الأخير لا بد من توافر  الشركات المهنية
شروط معينة نصت عليها القوانين ذات العلاقة، ولا يمكـن إنشـاء شـركات مهنيـة مختلطـة فـي 
كـل التخصصـات، وعلــى سـبيل المثــال لا يمكـن إنشـاء شــركة مهنيـة مختلطــة فـي الاستشــارات 

ـــــع الهيئـــــة الســـــعودية القانونيـــــة والاستشـــــارات المحاســـــبي ـــــان: الأولـــــى تتب ـــــا جهتـــــان مهنيت ة فهن
                                                      

وزارة التجارة ھي المخولة بحسم المنازعات المتفرعة عن تطبيق ) تنص على أن ھيئة حسم منازعات الشركات التجارية في ٢٣٢المادة ( )١(

نظام الشركات، فيدخل من ضمن اختصاصاتھا ما يتعلق بنظام الشركات المھنية السعودي من منازعات، وقد أحيلت اختصاصات ھذه 

ختصت به الدوائر التجارية في ھـ، وا٢٦/١٠/١٤٠٧) وتاريخ ٢٤١الھيئة إلى ديوان المظالم بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (

 .الديوان

جھا بG مھر، والمف«وضة في اللغة: التفويض، ويقُال: االمف )٢( وضة على ھذا المعنى تكون افوَّض إليه ا?مر: أي رده إليه، وفوَّض المرأةَ: أي زوَّ

شركة «"وضة بأنھا ا، وتعرف شركة المف»مناسبتھا ھي أن كل شريك من الشركاء فيھا يفوِّض أمر التصرف في مال الشركة إلى ا¹خر

، ومن أھم صفات الشركة المھنية أنھا شركة تقوم على شراكة بين اثنين فأكثر تجمع بينھم مھنة واحدة، »وى فيھا ا?طراف ما�ً وتصرفاًايتس

ا كان أقرب أنواع الشركات و�بد أن تقوم على رأس مال يقدم من الشركاء كحصص ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بشكل تضامني، لذ

وضة تعتبر شركة تتضمن الوكالة، بمعنى أن الشريك يعتبر وكيGً عن شريكه اوضة؛ فشركة المفاإليھا في الفقه ا_سGمي ھي شركة المف

      وأيضًا كل شريك يضمن شريكه في المجال المتفق عليه.

). قال في القاموس: ٢/٧٠٦) المعجم الوسيط (٨٣٩يط (ص). القاموس المح٥١٤)، ومختار الصحاح (ص٨٣٩القاموس المحيط (ص

). ٢» (وض فيه بعضھم بعضًااوضوا في ا?مر: فاواة، والمجاراة في ا?مر، وتفاوض والمساوضة: ا�شتراك في كل شيء، كالتفاوالمف«

 ».وى فيھا ا?طراف ما�ً وتصرفاًاوضة: شركة يتساوشركة المف«وفي المعجم الوسيط: 
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للمحامين، والأخرى تتبع الهيئة السعودية للمحاسبين القـانونيين، وكـل منهمـا لـه نظـام خـاص؛ 
الشـركة المهنيـة  إلـىفلا يمكن أن تكون للشركة المهنية أكثر مـن نشـاط، ولا يمكـن أن تتحـول 

لكـن فـي النظـام السـعودي لا يمكـن  أخرى،ل من شكل لآخر، وهذا موجود ومسموح به في دو 
  أن تتخذ الشركة المهنية إلا شكل شركة التضامن. 

وقد اشـترطت اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الشـركات المهنيـة مجموعـة مـن الشـروط الواجـب توفرهـا 
  :)١( عند تأسيس الشركات المهنية المختلطة وهي

 ل المهنة.أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعة متميزة في مجا
أن يكون قد مضى على تأسيس الشـركة الأجنبيـة عشـر سـنوات مارسـت خلالهـا أعمالهـا دون 

 انقطاع.
 أن تسهم الشركة في نقل الخبرة والتقنية الفنية وتدريب السعوديين.

 أن يكون للشركة ممثل دائم على الأقل بالمملكة، لا تقل مدة إقامته عن تسعة أشهر في السنة.
 ة من عقد تأسيسها في الخارج مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.أن تتقدم بنسخ

ــــى غيــــر ســــعودي نقــــص حصــــص الشــــركاء  ألا يترتــــب علــــى نقــــل حصــــة شــــريك ســــعودي إل
 % من رأس المال.  ٢٥السعوديين عن 

في هذا المبحـث سـوف نتطـرق إلـى تعريـف الشـركة المهنيـة، وبيـان الأركـان الأساسـية لتكـوين 
وعية والخاصة والشكلية، وبعد ذلك سوف نبين آليـة إجـراءات التأسـيس الشركة المهنية الموض

 للشركات المهنية في النظام السعودي.
عقـد يلتـزم بمقتضـاه شخصـان أو أكثـر بـأن يسـاهم كـل «عرف المنظم السعودي الشركة بأنهـا 

شأ منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ين
. وهذا التعريف يشمل كل الشركات التي تعمل داخل )٢( »من هذا المشروع من ربح أو خسارة

المملكـــة العربيـــة الســـعودية، إلا أن هنـــاك اســـتثناءً لـــبعض الشـــركات أن تُؤســـس مـــن شـــخص 
  واحد، ولا تدخل ضمنها الشركات المهنية.

هـن؛ لارتباطهـا الوثيـق ويُفضل قبل تعريف الشـركة المهنيـة أن نوضـح المقصـود بمصـطلح الم
مجموعة من الأنشطة المهنيـة التـي تمـارس بكيفيـة مسـتقلة «بالشركة، ولذا تُعرف المهن بأنها 

                                                      

 ).٢التنفيذية لنظام الشركات المھنية السعودي، المادة (الGئحة  )١(

) بإمكانية تأسيس الشركة من شخص واحد سواءً كان الشخص معنوياً ٥٥) وجاءت المادة (٢م، المادة رقم (٢٠١٥نظام الشركات السعودي  )٢(

مل للدولة والشركات التي � يقل رأس مالھا عن الدولة وا?شخاص ذوو الصفة ا�عتبارية العامة والشركات المملوكة بالكا«أو طبيعياً: 

 ».خمسة مGيين ریال، ويقسم الشركات إلى نوعين: شركات تجارية أو مدنية
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ــا ــا فنيًــا أو علميً ، وجــاء تعريــف الشــركة علــى أنهــا )١( »مــن طــرف أشــخاص مــؤهلين لهــا غالبً
وأمــوالهم  تعاقــد بــين شــريكين مــن أصــحاب المهــن الحــرة أو أكثــر علــى خلــط أعمــالهم المهنيــة

ـــة بشـــكل جمـــاعي تقـــدم مقابـــل الأتعـــاب فهـــي محـــدودة المجـــال فـــي  ،)٢( بهـــدف ممارســـة المهن
تخصـــص مهنـــة واحـــدة، ولـــذا تعتبـــر الشـــركة المهنيـــة صـــاحبة شخصـــية معنويـــة مســـتقلة عـــن 

ولـــة مهـــن حـــرة مثـــل المحامـــاة، المحاســـبة، االشـــركاء تنشـــأ مـــن رابطـــة عقديـــة بـــين الشـــركاء لمز 
  .)٣( لمهنالهندسة وغيرها من ا

تـوفر فيـه الأركـان تفالشركة المهنية عبارة عن عقد بين مجموعة من شـريكين فـأكثر يجـب أن 
العامــة، وهــي الرضــا والمحــل والســبب، مــع تــوافر الأركــان الخاصــة مثــل: تعــدد الشــركاء، نيــة 

ـــديم حصـــص  ـــي ســـجل الشـــركات المهنيـــة، تق المـــال، اقتســـام  رأسالمشـــاركة، تســـجيل العقـــد ف
خسـائر، وهنـاك أركـان شـكلية يشـترط النظـام عـدم مخالفتهـا مثـل كتابـة عقـد الشـركة الأرباح وال

 .)٤( المال رأسوشهرها للغير وجنسية الشركاء ونسبة 
الشـركاء إلــى تأسـيس شــركة  إرادةالأركـان العامــة للشـركة المهنيــة أولهـا الرضــا، وهـو انصــراف 

ين مـــن خـــلال تلاقـــي الإيجـــاب التعبيـــر عـــن إرادة المتعاقـــد«مهنيـــة، والرضـــا بشـــكل عـــام هـــو 
التراضي بينهما على شروط العقد، ورأس  إلىومن ثم إرادة المتعاقدين انصرفت  )،٥(» والقبول

مالها، ومقدار حصة كل من الشـركاء وغيرهـا مـن الشـروط الأخـرى. فـالإرادة هنـا يشـترط فيهـا 
، الغلـط والتـدليس، أن تكون سليمة وخالية من عيـوب الرضـا، مثـل الإكـراه، الغـبن، الاسـتغلال

  .)٦( لكل من له مصلحة للإبطالوإلا كان العقد قابلاً 
، ويكون التعبير عن الرضا إما باللفظ أو )٧( ويُشترط أيضًا أن تتوفر في المتعاقد أهلية التعاقد

ومـــن صـــور عيـــوب الرضـــا الجوهريـــة: الغلـــط والتـــدليس والإكـــراه... علـــى ســـبيل  أو بالكتابـــة،
                                                      

حمد عبود، القانون التجاري ا?ردني، ا?عمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، دار عمار للنشر، عمان، العقود التجارية، أعبود، موسى  )١(

بأنھا الحذاقة بالخدمة أو العمل أو الصنعة، والماھن العبد أو الخادم، فالمھنة إذًا  ويمكن تعريف المھنة. ٦٠لثانية، صالطبعة ا، ١٩٩٢

 ».مَھنَ يمَْھنُُ مھنا إذا عمل في صنعته«تطُلق على العمل في صنعة أو حرفة، كما في اللسان: 

م، ص ١٩٩٧العربية للنشر، القاھرة، ضة ـدار النھ، يـسؤولية المھنـعلى م صور ممارسة المھن الحرة وأثرھا، محمد عبد الظاھرحسين،  )٢(

٥٥. 

 .٥٣ص ،٢٠٠٩ مرجع سابق ،محمد حسنالجبر،  )٣(

 .تعريف الشركة المھنية كما ورد في المذكرة ا_يضاحية لنظام الشركات المھنية السعودي )٤(

 .٢٢٥) فھيم، مراد منير، القانون التجاري، ص٥(

 .٢٩، ص ٢٠٠٣حمد، الشركات، دار النھضة، القاھرة،أ ، محمدالفضل عبد )٦(

، والوجيز في النظام التجاري السعودي، وبالنسبة لشرط ا?ھلية في الشركات المھنية ١٤٧ص ،٢٠٠٩ مرجع سابق ،محمد حسن) الجبر، ٧(

يھا شروط خاصة بكل مھنة على حدة، فإن الشريك �بد أن يكون عاقGً بالغاً رشيداً، ھذا من حيث ا?صل في كل شريك، وتضاف إل

فالشركة المھنية الخاصة با?طباء يشترط فيھا شھادات في الطب، والشركة المھنية الخاصة بالمحامين والمستشارين القانونيين يشترط 

 ارة.فيھا شھادات خاصة في الشريعة والقانون، وھكذا فكل مھنة لھا ضوابطھا المعروفة عند طلب الترخيص من وزارة التج
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شركاء على نوع الشركة أن تكون توصـية بسـيطة، وأن الشـريك موصـي، المثال الاتفاق بين ال
ويُكتشف أنه شريك ضامن، أيضًا حصل أن الشريك تعاقد على إنشـاء شـركة مهنيـة، والتعاقـد 

الشــركة ذات مســؤولية محــدودة، أيضًــا قــد يكــون الغلــط فــي القيمــة؛ كــأن يحصــل  إلــى أناتجــه 
  .)١( الخطأ في تحديد حصة الشريك أو نسبته

والركن الثاني من الأركـان العامـة هـو المحـل، ويقصـد بمحـل عقـد الشـركة الغـرض الـذي مـن  
وغـــرض الشـــركة ، )٢( أجلهـــاأجلـــه أُنشـــئت، والنشـــاط الـــذي تســـتهدف تحقيقـــه خـــلال مـــدة عقـــد 

المهنيــــة هــــو تقــــديم خــــدمات مهنيــــة مرتبطــــة بشــــكل جمــــاعي فــــي حــــدود الإجــــراءات القانونيــــة 
ض الشــركة مشــروعًا غيــر مخــالف للقــوانين والأنظمــة المطبقــة المطبقــة، ويجــب أن يكــون غــر 

داخل الدولة، وهـي تختلـف مـن دولـة لأخـرى، مثـل تأسـيس شـركة لغـرض التعامـل بالربـا؛ فـإن 
الشــــركة باطلــــة ومخالفــــة لأحكــــام الشــــريعة الإســــلامية، كمــــا هــــو الحــــال فــــي المملكــــة العربيــــة 

صــل، إلا أن الأنظمــة شــرطت ممارســة ، وقــد يكــون غــرض الشــركة جــائزًا فــي الأ)٣( الســعودية
تلـــك ضـــمن حـــدود معينـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال لا يجـــوز للشـــركات المهنيـــة ممارســـة نشـــاطين 

تأســيس الشــركة المهنيــة،  إلــى.  أمــا الــركن الثالــث فهــو الســبب، وقصــد بــه الــدافع )٤( مختلفــين
  .)٥(فهدف الشركاء من إنشاء الشركة هو بالغالب تحقيق الربح بشكل مشروع 

وهنــاك مــا يُســمى بالأركــان أو الشــروط الموضــوعية الخاصــة؛ فلابــد لقيــام الشــركة المهنيــة مــن 
توفر تلك الشروط الموضوعية العامة في عقد الشركة، وإضـافة إليهـا لابـد مـن تـوفر مجموعـة 
مـــن الأركـــان الموضـــوعية الخاصـــة هـــي تعـــدد الشـــركاء، وتقـــديم الحصـــص، ونيـــة المشـــاركة، 

  الخسائر. واقتسام الأرباح و 
الشـركة عقـد يلتـزم بمقتضـاه شخصـان أو أكثـر «نص نظـام الشـركات السـعودي علـى أن  أولاً:

، صــحيح أن نظــام الشــركات الســعودي )٦( »بــأن يســاهم كــل مــنهم فــي مشــروع يســتهدف الــربح
الجديد الصادر نص على إمكانية تأسـيس شـركة مـن شـخص واحـد، ولكـن لا يمكـن للشـركات 

قبل شخص واحد؛ فعلى سبيل المثال الإجراءات القانونيـة عنـد تأسـيس  المهنية أن تُؤسس من
الشـــركة المهنيـــة تشـــترط أن يوقـــع تأســـيس الشـــركة مـــن شـــريكين مهنيـــين لهمـــا المهنـــة نفســـها، 

  ويمكن أن يكون هناك تحالف بين شركات مهنية مع شركة أجنبية وفق الشروط المطبقة. 
                                                      

 .٢٠٠٢، ٢) سري الدين، ھاني صGح، الشركات التجارية الخاصة في القانون المصري، دار النھضة، القاھرة، ط١(

  .١٤٦ص ، مرجع سابق ،القانون التجاري السعودي ،محمد حسن) الجبر، ٢(

 .٢٥ص، ٢٠٠٧ ،وي، صفوت الشركات التجارية دار النھضة العربيةا) بھنس٣(

 ).٢ھنية السعودي، المادة () نظام الشركات الم٤(

 .١٤٦ص  ،مرجع سابق ،محمد حسن) الجبر، ٥(

 ). ٢م، المادة (٢٠١٥) نظام الشركات السعودي ٦(
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الحـد الأعلـى للشـركاء، إلا  إلـىلمهنيـة مـا يشـير لا يوجد في نظام الشـركات ا أخرىمن ناحية 
أنـــه بالعـــادة مثـــل هـــذه الشـــركات المهنيـــة يكـــون عـــدد الشـــركاء المهنيـــين قلـــيلاً؛ نظـــرًا لطبيعـــة 
الشركة، وفي هذه النقطة نجد قانون الشركات الأردني قد أشار إلى الحد الأعلى للشـركاء فـي 

  .)١( الشركة التضامنية بعشرين شريكًا
مــا فيمــا يتعلــق بالحصــص المقدمــة مــن الشــركاء فــي الشــركة فإنهــا غيــر قابلــة للتــداول، أ ثانيًــا:

لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك «وأكد ذلك نظام الشركات المهنية بأنه 
فحصـــة الشـــريك فـــي الشـــركة المهنيـــة قـــد تكـــون ماليـــة أو عمليـــة، بمعنـــى  ،)٢(» قابلـــة للتـــداول

 :)٣( قدية أو عينية، أما الحصة العملية فهي حصة بالعملالحصة المالية قد تكون ن
الحصة النقديـة هـي المبـالغ المقدمـة مـن الشـركاء مـن أجـل المسـاهمة فـي تكـوين الشـركة، ولـم 

حد أدنى لرأس مال الشركة عنـد التأسـيس، بعكـس الحـال فـي  إلىيشر نظام الشركات المهنية 
م حــد أدنــى للحصــص، يختلــف هــذا المقــدار الشــركات التجاريــة، وهنــاك تشــريعات تشــترط تقــدي

بــــاختلاف المهنــــة؛ فالشــــركات المهنيــــة الهندســــية يُشــــترط تقــــديم الثلــــث، أمــــا شــــركات الأطبــــاء 
أن تلـــك الحصـــص تســـاهم فـــي تكـــوين الشـــركة  إلـــىوالمحـــامين فيُشـــترط النصـــف، وهـــذا يعـــود 

الشـركة، بسـبب ، وقد يتفق الشركاء على تقديم الحصة في وقت لاحـق مـن تأسـيس )٤( المهنية
رمزيًا؛ فالعبرة أن مركز الشريك في الشركة المهنية  إلاس مال الشركة المهنية دوره ليس أأن ر 

هــو الأســاس لقيــام هــذه الشــركة، وهــذا بعكــس وضــع رأس المــال لشــركات الأشــخاص كشــركة 
ـــد موعـــد للوفـــاء بالحصـــص، وأخـــل أحـــد الشـــركاء  التضـــامن، ولـــو اتفـــق الشـــركاء، علـــى تحدي

، فإنــه يكــون مســؤولاً أمــام الشــركة عــن تعويضــها عــن كــل ضــرر يلحــق بهــا جــراء هــذا بالتزامــه
يعتبـــر كـــل شـــريك مـــدينًا للشـــركة «التـــأخير، وهـــذا مـــا نـــص عليـــه نظـــام الشـــركات الســـعودي: 

بالحصــة التــي تعهــد بهــا، فــإن تــأخر فــي تقــديمها عــن الأجــل المحــدد لــذلك كــان مســؤولاً فــي 
 )٥( ».ذي يترتب على هذا التأخيرمواجهة الشركة عن تعويض الضرر ال

الحصة العينية، وهي تلك الأشياء المادية المنقولة أو غير المنقولة، التـي تُخصـص لاسـتخدم 
الشــركة، فالحصــة التــي يقــدمها الشــريك عينًــا، كــالآلات والمعــدات والأثــاث وغيرهــا، وقــد تكــون 

                                                      

تتألف شركة التضامن من عدد من ا?شخاص الطبيعيين � يقل عن اثنين  -) "تأسيس الشركة أ٩لمادة (، ام٢٠١٥) نظام الشركات السعودي ١(

) من ھذا ٣٠) و(١٠إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة لýرث، على أن تراعى في ھذه الزيادة أحكام المادتين ( إ�و� يزيد على عشرين، 

 القانون".

 ).١٢لمادة (ام، ٢٠١٥) نظام الشركات السعودي ٢(

 ).١٢) نظام الشركات المھنية السعودي، المادة (٣(

 ).٧٧ردني، المادة (نظام الشركات ا? )٤(

 ).٧م، المادة (٢٠١٥ت السعودي ) نظام الشركا٥(
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ناءً جاهزًا تتخذه مقرًا لها، ويمكن الحصة العينية عقارًا أو أرضًا يُبنى عليها مقر الشركة، أو ب
ــا تجاريــة، أو بــراءة اختــراع، أو  ــا للشــريك لــدى الغيــر، أو أوراقً أن تكــون الحصــة المعنويــة دينً

  .)١( حقوق ملكية فكرية
وإذا كانــت الحصــة العينيــة عبــارة عــن ديــون للشــريك فــي ذمــة الغيــر، فإنــه لا يعتــد بهــا الا إذا 

ذمــة الشــركة، وكــل ضــرر يلحــق الشــركة يكــون الشــريك  اســتوفيت هــذه الــديون، وأصــبحت فــي
إذا كانــت حصــة الشــريك حقوقًــا لــه «مســؤولاً عنــه، وهــذا مــا نــص عليــه النظــام بشــكل صــريح: 

 )٢( ».لدى الغير فلا تبُرأ ذمته قِبَل الشركة إلا بعد تحصيلها هذه الحقوق
كـون هـذا العمـل فنيًـا حصة بالعمل: يمكن أن تكون الحصة عملاً يؤديه الشريك للشـركة، قـد ي

 )٣( أو إداريًا أو ذهنيًا يكون نافعًا ومستمرًا للشركة ويعود عليها بالفائدة.
العمـل الفنـي الجـاد الـذي يسـهم فـي نجـاح الشـركة، ويعـود عليهـا «الحصة بالعمل تُعرّف بأنها 

لشركة ، ونص نظام ا)٤( »بالنفع المادي، كعمل المهندس، أو الرسام، أو المحاسب، أو المدير
 )٥(المهنية بشكل واضح على أنه لا تدخل الحصة بالعمل في رأس مال الشركة.

الحصـة بالعمــل قــد تكــون الوســيلة الوحيــدة للشـريك المهنــي ليتمتــع بحقــوق كاملــة مثــل الشــركاء 
الآخــرين أصــحاب الحصــص النقديــة والعينيــة، فقــد يكــون هــذا الشــريك ذا ســمعة مهنيــة جيــدة، 

هذه الحصة بالعمل لا يمكن أن تكـون ، )٦( المردود العالي من الأرباحويحقق للشركة الشهرة و 
استغلال النفوذ السياسي للشريك أو سمعته التجارية، وكل هذا يعد مخالفًـا للقـوانين والأنظمـة، 

لا يجــوز أن تكــون حصــة الشــريك «ونــص نظــام الشــركات الســعودي بشــكل مباشــر علــى أنــه 
ــا لحصــته، فإنــه . وعنــد )٧( »مالــه مــن ســمعة أو نفــوذ التخلــف عــن أداء العمــل المقــرر لــه وفقً

عــن الأضــرار التــي تلحــق بالشــركة، ولا تحــق لــه المشــاركة فــي يعتبــر مســؤولاً بشــكل مباشــر 
  الأرباح.

                                                      

 .١٥٠ص ، مرجع سابق ،محمد حسن) الجبر، ١(

 .) الفقرة الثانية٦م، المادة (٢٠١٥نظام الشركات السعودي  )٢(

 .٢٩ص، ١٩٩٨، دار النھضة العربية، »دراسة مقارنة«قايد، محمد بھجت، حصة العمل في الشركة  )٣(

 .٥١١ص  ،٢٠٠٩، مرجع سابق ،محمد حسنالجبر،  )٤(

 ).١٢نظام الشركات المھنية السعودي، المادة ( )٥(

 .٧٥-٧٤ص ، ١٩٩٧حسين، محمد عبدالظاھر، صور ممارسة المھن الحرة وأثرھا علـى المـسؤولية المھنية، دار النھضة العربية،  )٦(

 ).٣) نظام الشركات المھنية السعودي، المادة (٧(
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التعـاون والعمـل بشـكل جمـاعي مـن  إلـىنية المشاركة بين الشركاء وانصـراف إرادتهـم   ثالثاً: 
فــي عقــد الشــركة، وتحمــل المخــاطر الناتجــة عــن اجــل تحقيــق أغــراض الشــراكة المتفــق عليهــا 

  .)١( ممارسة الشركة لنشاطها
يعـــد اقتســـام الأربـــاح والخســـائر مـــن الأركـــان الموضـــوعية المهمـــة؛ فالشـــركاء اجتمعـــوا   رابعًا:

ولــذلك ، )٢(أساسًــا تحــت كيــان قــانوني مــن أجــل تقــديم الخــدمات المهنيــة للشــركة بهــدف الــربح 
لــم يكــن  الخســائر، كــل حســب حصــته فــي رأس مــال الشــركة، مــاالشــركاء يتقاســمون الأربــاح و 

، )٣( هناك اتفـاق، ويكـون توزيـع الأربـاح مـن الصـافية نهايـة كـل سـنة ولـيس الأربـاح الإجماليـة
مشـــروع يســـتهدف «أن الشـــركة  تؤكـــدوجـــاءت المـــادة الأولـــى مـــن نظـــام الشـــركات الســـعودي 

لمشـــــروع هـــــو اقتســـــام الأربـــــاح ، وأوضـــــحت المـــــادة أن الهـــــدف النهـــــائي مـــــن إنشـــــاء ا»الـــــربح
والخسائر، ولا يكفي لتكوين الشركة المهنية أن يكون غرضها هو تحقيق الأرباح، بل لابد من 
اشتراك كل الشركاء في اقتسام الأربـاح، وعنـد وقـوع خسـائر للشـركة فالشـركاء أيضًـا يشـتركون 

ن الشـركة عقـد في تحمل الخسائر، وقد نص نظام الشركات عند تعريـف عقـد الشـركة، علـى أ
يلتزم بمقتضاه الشركاء بالمساهمة في مشروع يستهدف الربح، وأوضح أن الهدف النهائي من 

  )٤( ذلك هو اقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة
وعقــد الشــركة الأساســي يبــين كيفيــة توزيــع الأربــاح الصــافية بــين الشــركاء، وإذا لــم يــذكر ذلــك ولا 

التوزيع بين الشـركاء  إلىاق لاحق يوضح كيفية توزيع الأرباح والخسائر فيرجع يوجد عقد أو اتف
وبخصـوص الشـركاء بالتسـاوي بيـنهم، بغـض النظـر عـن نسـبة الحصـة المقدمـة مـن كـل شـريك. 

أصــــحاب الحصــــة بالعمــــل فــــإنهم ملتزمــــون بــــأداء التزامــــاتهم بشــــكل دوري ومتتــــابع طيلــــة حيــــاة 
قــام بـه مــن عمـل، ســواءً كـان الاتفــاق لمـدة معينــة أو حتــى الشـركة، ويتحــدد نصـيب الشــريك بمـا 

والشــريك الــذي قــدم حصــة بالعمــل فــإذا لــم يــبن عقــد الشــركة أو فــي عقــد لاحــق انتهــاء الشــركة، 
، )٥(تقويم أدائه، وبناءً عليه يتم تحديد مـا يُسـتحق  إلىنسبته من الأرباح أو الخسائر فإنه يرجع 
عمـل مـن تحمـل الخسـائر بشـرط ألا يكـون قـد تقـرر لهـم ويمكن إعفاء الشركاء أصحاب حصـة ال

    .)٦(أجر مقابل العمل 

                                                      

الكامل في قانون التجارة (الشركات وناصيف، إلياس،  .٤٧ ، ص١٩٩٣، القاھرة، النھضةدار ، ) القليوبي، سميحة، الشركات التجارية١(

 .١٩٩٤التجارية)، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 ».كل كسب نقدي أو كسب مادي يضاف إلى ثروة الشركاء«الربح  )٢(

 .٧٣ص  ، مرجع سابق،تجاريةالشركات ال القليوبي: سميحة )٣(

 ).١م، المادة (٢٠١٥ي ) نظام الشركات السعود٤(

 ).١٩/١المادة ( ،نظام الشركات الكويتي )٥(

 ).١٩/٣المادة ( ،نظام الشركات الكويتي )٦(
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  الشروط الشكلية للشركات المهنية
وضع المنظم السعودي بجانب الشروط الموضوعية العامـة والخاصـة بعـض الشـروط الشـكلية 
المهمــــة، أولهــــا كتابــــة عقــــد الشــــركة المهنيــــة بشــــكل محــــرر رســــمي موثــــق لــــدى وزارة التجــــارة 

ستثمار السعودية، وهذا الشرط يطبق علـى كـل الشـركات التجاريـة، أمـا الشـرط الثـاني فهـو والا
ما الركن الثالث فهو يتعلق بجنسـية الشـركة والشـركاء فيهـا أ ،وجوب شهر عقد الشركة المهنية

  ونسبة رأس مال الشركة.
  أولاً: كتابة عقد الشركة المهنية

عقــــد الشــــركة للاحتجــــاج بهــــا علــــى الغيــــر م كتابــــة ٢٠١٥اشــــترط نظــــام الشــــركات الســــعودي 
باستثناء شركة المحاصة يثبـت عقـد الشـركة، وكـذلك مـا يطـرأ عليـه مـن تعـديل بالكتابـة أمـام «

ـــر نافـــذ فـــي مواجهـــة الغيـــر، ولا يجـــوز للشـــركاء  كاتـــب عـــدل، وإلا كـــان العقـــد أو التعـــديل غي
ى النحــو المتقــدم، وإنمــا الاحتجــاج علــى الغيــر بعــدم نفــاذ العقــد أو التعــديل الــذي لــم يثبــت علــ

يجــوز للغيــر أن يحــتج بــه فــي مــواجهتهم، ويُســأل مــديرو الشــركة أو أعضــاء مجلــس إداراتهــا 
بالتضامن عن تعويض الضـرر الـذي يصـيب الشـركة أو الشـركاء أو الغيـر بسـبب عـدم كتابـة 

ثبــات فكتابــة العقــد تعتبــر لازمــة للانعقــاد، ولــيس لإ ؛)١(» عقــدها أو مــا يطــرأ عليــه مــن تعــديل
الشركة، وانعدام كتابة العقد يترتب عليه بطلان عقد الشركة، وأيضًا يدخل ضـمنها التعـديلات 
التــي تطــرأ علــى عقــد الشــركة بالكيفيــة نفســها، وأغلــب قــوانين الشــركات فــي العــالم تأخــذ بمبــدأ 

 واللائحـة ،)٢(الكتابة الرسمية لعقد الشركة كشرط لصحة عقد الشركة وليس شرط إثبات للعقـد 
يثبت عقد الشركة «التنفيذية لنظام الشركات المهنية تؤكد الكتابة الرسمية عند تأسيس الشركة 

  .)٣(» بالكتابة أمام كاتب عدل
  ثانيًا: تسجيل عقد الشركة المهنية وإشهارها

عنــــد تأســــيس الشــــركة المهنيــــة فــــي البدايــــة لابــــد مــــن الحصــــول علــــى تــــرخيص وزارة التجــــارة 
ـــد الشـــرك ـــذلك الشخصـــية والاســـتثمار، وقي ـــة، وتكتســـب الشـــركة ب ة فـــي ســـجل الشـــركات المهني

  المعنوية وتباشر أعمالها وتكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات.  
الهـدف مـن قيــد الشـركة فـي الســجل التجـاري والإشـهار هــو إعـلام الغيـر بوجــود الشـركة بشــكل 

نشــر ملخــص عقــد قــانوني؛ لكــي يكونــوا علــى بينــة مــن الأمــر عنــد التعامــل مــع الشــركة، ويــتم 

                                                      

 .)١٠م، المادة رقم (٢٠١٥) نظام الشركات السعودي ١(

 .١٥٨ص  ،مرجع سابق ،محمد حسن) الجبر، ٢(

 ).٥) الGئحة التنفيذية لنظام الشركات المھنية السعودي، المادة (٣(



 

MLRN�

كـد النظـام أن أ، و )١( الشركة ورقم ترخيصها في جريدة يوميـة تـوزع فـي المركـز الـرئيس للشـركة
ثبوت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتبة العدل، ويجب علـى مـديري الشـركة، خـلال ثلاثـين يومًـا 

ز من تأسيس الشركة نشر ملخص عقد الشركة ورقم ترخيصها في جريدة يومية توزع في مركـ
ـــيهم أن يطلبـــوا خـــلال المـــدة الســـابقة قيـــد الشـــركة فـــي ســـجل الشـــركات  الشـــركة الرئيســـي، وعل

   .)٢( المهنية والسجل التجاري الموجود في إدارة الشركات
  إجراءات تأسيس الشركات المهنية في النظام السعودي  الثاني:المبحث 

امــة والخاصــة لعقــد الشــركة، عنــد إجــراءات تأســيس الشــركة المهنيــة، وبعــد اســتيفاء الأركــان الع
هنــاك خطــوات أساســية يُشــترط تحققهــا لإكمــال عمليــة تأســيس الشــركة؛ فيشــترط علــى الشــركاء 
فــي الشــركة المهنيــة أولاً الحصــول علــى التــرخيص المهنــي مــن الجهــة المنظمــة للمهنــة. فعلــى 

ا علـى سبيل المثال عند تأسيس شركة محاماة فإنه يشترط أن يكـون جميـع الشـركاء قـد حصـلو 
تــرخيص مــن الإدارة العامــة للمحــامين فــي وزارة العــدل، هــذه الشــركة المهنيــة تحــت التشــريعات 

، ويؤخـذ علـى آخـرالسعودية قد تأخذ شـكل الشـركة التضـامنية فقـط، ولا يمكـن أن تتخـذ شـكلاً 
ـــم يســـمح  ـــة فـــي ضـــمن الشـــركات التضـــامنية، ول ـــه ضـــيّق شـــكل الشـــركة المهني هـــذا النظـــام أن

ات المهنيــة، وأن تتخــذ شــكل الشــركات الأخــرى، كالمســاهمة المقفلــة أو شــركة بالتوســع للشــرك
التوصــية البســيطة أو كشــركة ذات مســؤولية محــدودة، مــع أن كثيــرًا مــن التشــريعات القانونيــة 

. ويمكـن الـتفهم )٣( تسمح للشركة المهنية أن تتخذ أحـد الأشـكال السـابقة وفقًـا لرغبـات الشـركاء
المهنية أن تتخذ شركة المساهمة العامة، بسـبب أن الشـركاء فيهـا لابـد بأنه لا يمكن للشركات 

أن يكونـوا مـن أصـحاب المهـن المتخصصـة، وهـو مـن الصـعوبة تحقيـق ذلـك، أيضًـا لا يمكـن 
القــول بإمكانيــة إنشــاء شــركة مهنيــة مــن شــخص واحــد لانعــدام وجــود شــريك ثــانٍ يشــتركان فــي 

  أسيس عقد الشركة المهنية. مهنة واحدة، وهو من الشروط الجوهرية في ت
الشركة وغرضها، وأين يقع مركزها  مسبيانات أساسية، وهي اكة رلشا دعق نيتضمأن  يجبو 

الرئيس، ونص نظام الشركات السعودي علـى أن للشـخص المعنـوي أن يتخـذ اسـمًا يميـزه عـن 
ا خاصًـا ، كما هو الأمر بالنسـبة للشـخص الطبيعـي، فلكـل شـركة مهنيـة أن تتخـذ اسـمً )٤( غيره

                                                      

 ).٥الGئحة التنفيذية لنظام الشركات المھنية السعودي، المادة ( )١(

 الGئحة التنفيذية لنظام الشركات المھنية السعودي، المرجع السابق. )٢(

 على سبيل المثال نظام الشركات الكويتي. )٣(

ماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منھم أو أكثر مع يتكون اسم شركة التضامن من أس«م: ٢٠١٥نظام الشركات السعودي المادة الثامنة عشرة  )٤(

 ».إضافة كلمة (وشركاه) أو ما يفيد بھذا المعنى. ويجب أن يقترن ا�سم بما ينبئ عن وجود شركة تضامن
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 إلـىبها، وفي الشركة المهنية يتكـون اسـمها مـن اسـم أحـد الشـركاء أو أكثـر، ويجـب أن يشـير 
  نوع الخدمات المهنية التي تقدمها الشركة. 

وفي حالة وجود اسم أحد الشـركاء ضـمن اسـم الشـركة، وحصـل أن رغـب فـي مغـادرة الشـركة  
إنــه يمكــن للشــركة أن تحــتفظ أو حصــل لــه عجــز عــن العمــل لأي ســبب أو فــي حالــة وفاتــه، ف

إمكانيــة  إلــى، ولا يشــير النظــام )١( بالاسـم بشــرط موافقــة الشــريك بشــكل كتــابي أو موافقــة ورثتــه
  .)٢( أن تتخذ الشركة المهنية اسمًا مبتكرًا لممارسة أعمالها وهو متاح في كثير من الدول

قـر الـذي يكـون فيـه لكل شركة مهنية أيضًا موطن خاص بها، ويُقصـد بمـوطن الشـركة هـو الم
مركــز إدارة الشــركة الــرئيس، بالنســبة لشــركات الأشــخاص يكــون مقــر الشــركة هــو المقــر الــذي 
يباشــر فيــه المــدير عملــه، أمــا شــركات الأمــوال فهــو المكــان الــذي تُعقــد فيــه اجتماعــات إدارة 

مـدير الشركة، واجتماعات الجمعيات العمومية، ويعتبر مقر الشركة المهنية هو مكان وجـود ال
 ، والشركات المهنية تنـدرج تحـت قسـم شـركات الأشـخاص؛ لـذا فـإن موطنهـا هـو محـل)٣( العام

  .)٤(وجود مديرها العام 
ويُشـــترط أن تُحــــدد فـــي العقــــد مــــدة الشـــركة، وأيضًــــا لابـــد مــــن كتابــــة أســـماء الشــــركاء كاملــــة، 

توزيـع كيفية وعناوينهم الدائمة بشكل واضح، مع بيان مقدار حصتهم في رأس مال الشركة، و
الأرباح والخسائر بينهم، ولابد أيضًا من إيضاح كيفية إدارة الشـركة، ومـن هـو الشـخص الـذي 

  .)٥( يتولى الإدارة وكم مدة إدارته، ويجب بيان بداية السنة المالية للشركة ونهايتها
بشكل واضح نظام الشركات المهنية ينص على عـدم جـواز ممارسـة الشـركة أكثـر مـن نشـاط، 

تهـدف الشـركة المهنيـة إلـى المزاولـة المشـتركة لمهنـة حـرة «ن تكون لها مهنة حرة واحدة: أي أ
رغبة المشرع أن يكون تركيز الشركة المهنيـة علـى نشـاط واحـد  إلى، والنص يشير )٦(» واحدة

يشترك فيها الشركاء أصحاب المهن الواحدة؛ مما يزيد من مستوى الخدمـة المقدمـة بعكـس لـو 
مارســون أكثــر مــن مهنــة مختلفــة، ولكــن لا يوجــد مــانع مــن أن تمــارس الشــركة كــان الشــركاء ي

ـــا، ويمكـــن أن تضـــع الجهـــات  ـــا وفنيً ـــا؛ فهنـــاك تخصصـــات ومهـــن متقاربـــة علميً نشـــاطًا متقاربً

                                                      

 ).١١نظام الشركات المھنية السعودي، المادة ( )١(

ا تجارياًّ يقيده في السجل التجاري، ويتكون ھذا ا�سم من اسمه في على كل تاجر أن يتخذ له اسمً « ):١نظام ا?سماء التجارية، المادة ( )٢(

 .»السجل المدني، أو من تسمية مبتكرة، أو من ا�ثنين معًا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص له

 .٥٠) ناصيف، إلياس، الكامل في قانون التجارة (الشركات التجارية)، ص٣(

 بقالمرجع السا )٤(

 .)١٠الشركات المھنية السعودي ( ) نظام٥٧(

 ).٢نظام الشركات المھنية السعودي، المادة ( )٦(
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المختصـة فـي وزارة التجــارة معـايير معينــة تكـون الفاصــل فـي إمكانيــة جمـع أكثــر مـن مهنــة أم 
  لا.

الشركة على شرط ينص بإعفاء أحد الشركاء من الأرباح أو  وفي حالة اتفق الشركاء في عقد
الخســـائر، فـــإن ذلـــك الشـــرط يعتبـــر بـــاطلاً ولا يعتـــد بـــه، ويظـــل بـــاقي العقـــد صـــحيحًا، ويرجـــع 

وكذلك عند وجـود  .)١(حساب نسبة الشريك وفقًا لمقدار الحصة المقدمة في رأس مال الشركة 
  .)٢( الشركة فإنه باطل شرط يعطي أحد الشركاء قيمة ثابتة عن حصته في

أيضًـا اشـترط النظـام بشــكل صـارم عـدم جـواز تحــوّل الشـركة المهنيـة إلـى نــوع آخـر مـن أنــواع 
لا يجـوز أن تتحـول الشـركة المهنيـة إلـى نـوع آخـر «الشركات، ونص نظام الشركات المهنية: 

تتحــول ؛ فــلا يمكــن للشــركة المســجلة فــي ســجل الشــركات المهنيــة أن )٣(» مــن أنــواع الشــركات
أحد أشكال الشـركات المنصـوص عليهـا فـي نظـام الشـركات السـعودي، كشـركة المسـاهمة  إلى

المحافظـة علـى  إلـىالمحاصـة، ويهـدف المشـرع  أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو
طبيعـــة تلـــك الشـــركات ذات النشـــاط المهنـــي المتخصـــص، وبالمقابـــل فإنـــه لا يوجـــد مـــانع مـــن 

شــــركات مهنيــــة إذا تــــوفرت الشــــروط، وهــــذا الأســــاس أن نظــــام  إلــــىيــــة تحــــول الشــــركة التجار 
شـــكل آخـــر، مـــا عـــدا مـــا  إلـــىالشـــركات الســـعودي لا يمنـــع فـــي الأصـــل مـــن تحـــول الشـــركات 

 إلىاُستثني بنص قانوني؛ فعلى سبيل المثال يمنع نظام الشركات أن تتحول الشركة التعاونية 
شــركة  إلــىلشــركات التجاريــة أن تتحــول أي شــكل مــن أشــكال الشــركات، ولكــن ســمح النظــام ل

، ولا يكتســب الشــريك فــي شــركة التضــامن المهنيــة والشــريك المتضــامن فــي شــركة )٤( تعاونيــة
  التوصية البسيطة المهنية صفة التاجر تبعًا لشراكته.

  مسؤولية الشركة المهنية الثالث: المبحث
هــي  ة مــدير الشــركة، ومــافــي هــذا المبحــث ســوف نركــز علــى إدارة الشــركة المهنيــة، وصــلاحي

الشـــركاء فيمـــا بيـــنهم،  مســـؤوليةمســـؤولية الشـــركة عنـــد ممارســـة أعمالهـــا، بالإضـــافة إلـــى بيـــان 
  وتجاه الشركة والغير من المتعاملين مع الشركة.

  أولاً: إدارة الشركة المهنية
لمجلـــس إدارة الشـــركة المهنيـــة مســـاحة كبيـــرة مـــن الحريـــة فـــي إدارة  أعطـــىالنظـــام الأساســـي 

ـــد نطـــاق ســـلطات وت ـــة، وتحدي نظـــيم الشـــركة وتســـيير أعمالهـــا؛ نظـــرًا لطبيعـــة الشـــركات المهني

                                                      

 .٤) الفقرة ١٨نظام الشركات الكويتي المادة ( )١(

 .١) الفقرة ١٩نظام الشركات الكويتي المادة ( )٢(

 ).٦نظام الشركات المھنية السعودي، المادة ( )٣(

 .)٢١٠م، المادة (٢٠١٥نظام الشركات السعودي  )٤(
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ــــون مــــن  ــــس إدارة الشــــركة يكون ــــس. أعضــــاء مجل ــــس الإدارة وصــــلاحيات أعضــــاء المجل مجل
الشـركاء المؤسســين أصــحاب المهنــة الواحــدة، ولا يمكـن أن يكونــوا مــن خــارج الشــركة، ويتــولى 

الشركاء أنفسهم أو من الغيـر، ويحـدد العقـد حـدود صـلاحيات إدارة الشركة مدير قد يكون من 
كمـا يجـب أن يوضـح العقـد مـن هـو  المدير وكيفية تعيينه، وحالات عزله، ومدة الإدارة أيضًا،

، )١( الشخص الذي يمثلها أمام الغيـر، ويمكـن أن يـتم ذلـك فـي اتفـاق مسـتقل عـن عقـد الشـركة
نــص فــي العقــد أو الاتفــاق المســتقل مــن هــو  وعنــدما يكــون هنــاك أكثــر مــن مــدير، ولا يوجــد

اتخـاذ القـرارات بالأغلبيـة، فـإذا تسـاوت الأصـوات فيعـرض   إلىصاحب الصلاحية، فإنه يرجع 
الأمـر أمـام الشـركاء، ويكـون لهـم البـت فـي القـرار النهـائي. ص فـي العقـد أو الاتفـاق المســتقل 

غلبيـة، فـإذا تسـاوت الأصـوات اتخـاذ القـرارات بالأ إلـىمن هو صاحب الصلاحية، فإنـه يرجـع 
  فيعرض الأمر أمام الشركاء، ويكون لهم البت في القرار النهائي. 

الشــركة للشــركاء  إدارةوهنــاك حــالات عــدم وجــود مــدير، ولــم يــنص فــي عقــد الشــركة أن تكــون 
فــي  أيضًــاكلهــم مجتمعــين، ويصــبح لكــل شــريك حــق الإدارة، ويكــون للشــركاء الآخــرين الحــق 

أعمــــال الشــــريك الآخــــر ويلــــزم فــــي حــــال عــــدم الاتفــــاق علــــى قــــرار الشــــريك الاعتــــراض علــــى 
  .)٢( التصويت عليه من قبل الشركاء كلهم

ويمكــن عــزل مــدير الشــركة عــن طريــق تصــويت الأغلبيــة المطلوبــة لتعــديل عقــد الشــركة، ولا 
يدخل صوت المدير الشريك عند التصويت على عزله، ويمكن عزل المدير من قبل القضاء، 

  على طلب أحد الشركاء، إذا وُجدت أسباب مقبولة لدى المحكمة. بناءً 
يُســأل مــدير الشــركة، أو المــديرون بصــفة فرديــة، أو كــذلك بالتضــامن، وذلــك حســب الأحــوال، 
أمــام الشــركة والغيــر عــن كــل مخالفــة لأحكــام القــوانين أو اللــوائح، أو عقــد الشــركة وكــذلك عــن 

، ويكون للمحكمة المختصة الفصل في النزاعات المتعلقة الأخطاء المرتكبة أثناء إدارة الشركة
بها، ولها سلطة تقديرية في تقـدير التعـويض علـى المـدير أو مجموعـة المـديرين وتحديـد نسـبة 

  .)٣( كل منهم في الخطأ
لا يجـــوز أن تتضــمن ســـلطة المــدير، أو المـــديرين إخضــاع بـــاقي « :ونصــت المــادة علـــى أنــه

، بمعنـى أن السـلطات الممنوحـة لأعضـاء مجلـس إدارة الشـركة »الشركاء في ممارستهم للمهنة
والشركاء فيها لا ترتب أي نوع من أنواع التبعية بين الشركاء والشركة في ما يتعلـق بأعمـالهم 

                                                      

 .)١٢نظام الشركات المھنية السعودي المادة ( )١(

 .)٤٥المادة ( ،نظام الشركات الكويتي )٢(

 ).١٥المادة رقم ( ،نظام الشركات المھنية السعودي )٣(
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المهنيــة؛ فــالمهني لا يخضــع عنــد ممارســته للمهنــة لأي شــخص أو جهــة؛ فالشــركاء يتمتعــون 
  .)١( عمالهم التي تصب في مصلحة الشركةبالمساواة والاستقلال، وعليهم القيام بأ

وهنـــاك تصـــرفات يُمنـــع منهـــا مـــدير الشـــركة، وتُعتبـــر تجـــاوزًا لحـــدود إدارتـــه، ولابـــد مـــن موافقـــة 
الشــركاء فيهــا بشــكل صــريح، ومنهــا علــى ســبيل أعمــال التبرعــات باســم الشــركة؛ ممــا قــد يــؤثر 

الغيـــر، وأن يقـــوم بـــالتحكيم علـــى مركـــز الشـــركة المـــالي، أيضًـــا يُمنـــع المـــدير مـــن كفالـــة ديـــون 
  .)٢( بالصلح والصلح بالإبراء

ولا يوجـــــد نـــــص فـــــي نظـــــام الشـــــركات المهنيـــــة يلـــــزم الشـــــركات المهنيـــــة بتزويـــــد وزارة التجـــــارة 
والجمعيــــات العموميــــة  الشــــركة، إدارةوالاســــتثمار الســــعودية بنســــخ مــــن محاضــــر اجتماعــــات 

بيانـــــات الشــــركة وقوائمهــــا الماليـــــة  للشــــركاء، وقــــرارات الشــــركاء أو تزويـــــد الــــوزارة بنســــخ مــــن
ـــنص علـــى الأقـــل بإرســـال نســـخة مـــن تقريـــر مجلـــس الإدارة  المعتمـــدة، وكـــان مـــن الأفضـــل ال

  السنوية لإدارة الشركات المهنية في وزارة التجارة والاستثمار. 
  ثانيًا: مسؤولية الشركاء في الشركة المهنية 

كــون عليــه مجموعــة مــن الحقــوق، كــل شــريك مهنــي يمــارس مهنتــه عــن طريــق شــركة مهنيــة، ت
وعليـــه أيضًـــا مجموعـــة مـــن الالتزامـــات، تنشـــأ هـــذه الالتزامـــات والحقـــوق مـــن خـــلال اتحـــادهم 

  وعملهم ضمن فريق واحد تحت إدارة شركة واحدة لها طبيعة مالية أو غير مالية. 
تنظــيم نظــام الشــركات المهنيــة للنظــام الأساســي للشــركة واللــوائح والتنظيمــات الداخليــة  وأعطــى

هــذه العلاقــة بــين الشــركاء والشــركة، وبــين الشــركاء أنفســهم، بمــا يتفــق مــع طبيعــة كــل مهنــة. 
ويفرض نظام الشركات المهنيـة علـى الشـركات المهنيـة والشـركاء فيهـا مجموعـة مـن الواجبـات 
والالتزامات التي يجب عليها الالتزام بها وتكون تحت طائلة العقوبة في حـال المخالفـة. ولعـل 

أهم الالتزامات التي تكون على عاتق الشركاء هي العمل بشكل احترافـي لتحقيـق مصـالح من 
الشركة؛ فالشريك مُلزم بأداء عمله المهنـي، بمـا يحقـق هـدف الشـركة وعـدم التراخـي والاعتمـاد 
علـــى الشـــركاء الآخـــرين، وفـــي حالـــة امتنـــاع الشـــريك عـــن أداء العمـــل فـــإن للشـــركة الحـــق فـــي 

عن طريق بيع حصته لشريك آخر من داخل الشركة، أو إدخال بديل لـه إخراجه من الشركة، 
  يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة. 

ن، أو إيقافـه عـن يوهناك حالات يفقد الشـريك صـفته المهنيـة، كشـطب اسـمه مـن سـجل المهنيـ
مزاولــة المهنيــة مــن قبــل الجهــات المنظمــة للمهنــة أو جهــة ذات علاقــة؛ فيصــبح الشــريك غيــر 

                                                      

 ).١٠٧المادة رقم ( ،قانون الشركات المصري )١(

 ).٤٦المادة رقم ( ،نظام الشركات الكويتي )٢(
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يســـتمر فـــي الشـــركة المهنيـــة، ويترتـــب علـــى الشـــركاء البحـــث عـــن بـــديل، وإذا كانـــا  هـــل أنؤ م
لــم يــدخل بــديل عنــه، ويــتم توثيــق ذلــك فــي ســجل الشــركات  شــريكين فــإن الشــركة تنقضــي مــا

  المهنية. 
لورثتــه الــدخول بــديلاً عنــه، إذا كــان لهــم  أعطــىوفــي حالــة وفــاة الشــريك المهنــي فــإن النظــام 

هم للغيـر، حسـب مـا تشـير تتعـين علـيهم التنـازل عـن حصـ وإلالمورثهم،  الصفة المهنية نفسها
؛ فــالعبرة فــي ٢١لـه القــوانين والأنظمــة. ونــص نظــام الشــركات السـعودي علــى ذلــك فــي المــادة 

الشـركات المهنيــة هـي الصــفة المهنيــة لتكـوين الشــركة، ولـيس رأس المــال، كمــا هـو الحــال فــي 
  بعض الشركات التجارية.

أن يقــوم الشــريك فــي الشــركة المهنيــة بالاشــتراك فــي أكثــر مــن شــركة مهنيــة، ولا  ويمنــع النظــام
يحــق لــه أن يباشــر المهنــة لحســابه الخــاص إلا بموافقــة مــن بــاقي الشــركاء، وفــي حــال مخالفــة 
 أحكــام المــادة، فإنــه يجــب عليــه دفــع الأتعــاب التــي حصــل عليهــا وإيــداعها فــي حســاب الشــركة

  .)٢( عملوا بشكل جماعي بهدف تحقيق مصالح الشركةفالشركاء ملزمون بأن ي ؛)١(
أيضًا من التزامات الشريك المهني أن يقوم بإبلاغ الشركة عن كل المهام التي قام بها بشكل  

دوري، ويمكن أن ينص عقد الشركة الأساسي على وجوب رقع تقريـر بالأعمـال التـي قـام بهـا 
التقــارير ســوف تســاعد الشــركة فــي معرفــة الشــركاء خــلال فتــرة زمنيــة معينــة، ولا شــك أن هــذه 

سير أعمالها وتفعيل الرقابة على الشركاء فيها.. صحيح أن نظام الشركات المهنية السـعودي 
لم يسمح بأن تتضمن صلاحية مدير الشركة المهنية إخضاع الشركاء له عند القيـام بممارسـة 

ــيهم التزامــات ت جــاه الشــركة وأنفســهم والغيــر، أعمــالهم المهنيــة، ومــع ذلــك فالشــركاء لاتــزال عل
ويجب أن يأخذوا بعين الاعتبار أن الشركات المهنية تقوم علـى الشـركاء والعمـل المتبـادل بمـا 

لا إ لمهنيـــةل ابأعماأن تقـــوم نية ھلماكة رلشاعلى النظـــام  يحظـــر، و )٣(يحقـــق مصـــالح الشـــركة
ن ونة يعملھلمالة اوزبمصين خرم ننيوبمعاأن تستعين كة رللش نيمکء، وكارلشل اخلان م

  .)٤( كةرلشاف ارشوإ  إدارة تتح
مســؤولية الشــركاء فــي الشــركة المهنيــة تعــد مســؤولية تضــامنية، وفــق مــا نصــت عليــه المــادة 

يُسـأل الشـركاء مسـؤولية شخصـية، وعلـى وجـه التضـامن «الثانية والعشرون على ذلك بقولها: 

                                                      

 ).٣(المادة رقم  ات المھنية السعودي،نظام الشرك )١(

 المرجع السابق. )٢(

 .٩٤ص مرجع سابق،، عبد الظاھر )٣(

 ).٤المادة رقم ( ،نظام الشركات المھنية السعودي )٤(
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ـــذا الشـــريك يعتبـــر مســـ)١(» فـــي مواجهـــة الغيـــر عـــن ديـــون الشـــركة ولاً مســـؤولية شخصـــية ؤ ؛ ل
أموالـه الشخصـية، بغـض النظـر عـن مقـدار حصـته فـي  إلـىومطلقة عن ديـون الشـركة، تمتـد 

رأس المال؛ فمسؤولية الشريك المتضامن لا تتحدد بمقدار حصـته فـي رأس مـال الشـركة، ولـو 
لــو نــص عقــد  حتــىكــان مقــدار الــدين أعلــى مــن مقــدار حصــته المقدمــة فــي الشــركة أيضًــا، 

على مقدار مسؤولية الشريك بمقدار حصته في رأس المال، فهـذا الشـرط لاغٍ ولا يُعتـد الشركة 
به، ومن ثم يقع الشرط باطلاً في مواجهة الغير، وإن كـان مثـل هـذا الشـرط المنصـوص عليـه 

ومـع «في العقد يقع صحيحًا في العلاقة في ما بين الشـركاء، كمـا هـو منصـوص فـي المـادة: 
د الشــركة فــي العلاقــة بــين الشــركاء، علــى النســبة التــي يتحملهــا كــل ذلــك يجــوز أن يــنص عقــ
  .)٢( »شريك من ديون الشركة

ولذلك المسؤولية التضامنية للشريك تمنعه من الـدفع تجـاه الـدائنين بطلـب الشـركة أولاً والتنفيـذ 
على أموالها، قبل الرجوع عليـه، وللشـريك كامـل الحـق فـي الرجـوع علـى الشـركاء فـي الشـركة، 
والمطالبـــة بتحمـــل الـــدين وفـــق الاتفـــاق المبـــرم بيـــنهم، ولـــم يغفـــل المُشـــرع الســـعودي أن يحمـــي 
الشريك في الشركة المهنيـة مـن تعسـف بعـض دائنـي الشـركة، الـذين يقصـدون الكيـد والتشـهير 
بالشــريك أو الشــركة، وطلــب التنفيـــذ علــى أمــوال هـــذا الشــريك، ورغــم وجـــود كفايــة مــن أمـــوال 

) علـى تقييـد حـق الـدائن فـي الرجـوع ٢٢نعتها من الـدفع، فقـد نصـت المـادة (الشركة وعدم مما
  .)٣( على أحد الشركاء، إلى أن يتم إعذار الشركة وإعطاؤها مهلة كافية للوفاء

لــم يــنظم نظــام الشــركات المهنيــة مســؤولية الشــريك المتضــامن الجديــد عــن ديــون الشــركة التــي 
م مسـؤولية الشـريك عـن تلـك الـديون بحكـم أنهـا نشأت قبل انضمامه للشركة، والأصـل هـو عـد

نشــأت ســابقًا وقبــل انضــمامه، ولكــن عنــد قــراءة نصــوص أحكــام نظــام الشــركات المهنيــة فإنهــا 
ـــىتميـــل  ـــو كـــان انضـــم حـــديثاً للشـــركة؛ فهـــذه  حتـــىأن مســـؤولية الشـــريك هـــي تضـــامنية،  إل ل

نظـام الشـركات نجـد  لـىإالمسؤولية أشبه مـا تكـون بالمسـؤولية فـي شـركة التضـامن، وبـالرجوع 
إذا انضم شـريك إلـى الشـركة كـان مسـؤولاً بالتضـامن مـع بـاقي الشـركاء «ذلك:  إلىأنها تشير 

فـي جميــع أموالـه عــن ديــون الشـركة الســابقة واللاحقــة لانضـمامه، وكــل اتفــاق علـى غيــر ذلــك 
التســاوي ؛ فالشــركاء القــدامى والجــدد مســؤولون ب)٤(» بــين الشــركاء لا ينفــذ فــي مواجهــة الغيــر

  تجاه الغير، ولا فرق بينهم، فهم الضُمّان للشركة تجاه الدائنين. 

                                                      

 ).٢المادة رقم ( ،) نظام الشركات المھنية السعودي١(

 ) المرجع السابق.٢(

 ).٢٢ت المھنية السعودي مادة رقم (، ونظام الشركا٢٠٣ص مرجع سابق، ،محمد حسن) الجبر، ٣(

 ).١٩م، المادة (٢٠١٥) نظام الشركات السعودي ٤(
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ومــن المســائل أيضًــا وجــوب أن يكــون الشــريك المتضــامن شخصًــا طبيعيًــا، كمــا جــاء فــي قــرار 
هــــ، إلا أن النظـــام الجديـــد للشـــركات المهنيـــة ٢٠/١/١٤٠٢) بتـــاريخ ١٧مجلـــس الـــوزراء رقـــم (

خصًــا معنويًــا، إذا كانــت شــركة مهنيــة مختلطــة، وكــان هــذا الجديــد أجــاز أن يكــون الشــريك ش
  الشريك أجنبيًا.

لا شك أن الغاية من إنشـاء الشـركات المهنيـة تحقيـق مـردود مـالي عـن طريـق تقـديم الخـدمات 
المهنية مقابل الحصول على الأتعاب، والتي تُقسم بين الشركاء، حسب المتفق عليـه فـي عقـد 

في الشركة المهنية الـديون المترتبـة علـى الشـركة تجـاه الغيـر؛  الشركة، وكذلك يتحمل الشركاء
فالمُشرع السعودي يطبق على الشركاء في الشركة المهنية مسؤولية شخصـية تضـامنية كحـال 
الشركاء المتضامنين فـي شـركة التضـامن، ويمكـن للشـركاء أن يتفقـوا فيمـا بيـنهم بتحمـل ديـون 

من أموال الشـركة، وإذا لـم تغطـي الـدين، فـإن للـدائنين الشركة بنسب محددة. والديون تُستوفى 
  الحق في الرجوع على الشركاء أنفسهم.

  ثالثاً: قـرارات الشركـاء
تصــدر قــرارات الشــركاء المتعلقــة بالشــركة المهنيــة فــي المســائل التــي تخــرج عــن اختصاصــات 

إلا بحضـور  المديرين في اجتماع خاص يُدعى له كـل الشـركاء، ولا يكـون الاجتمـاع صـحيحًا
نصـــف عـــدد الشـــركاء علـــى الأقـــل، وتصـــدر قـــرارات الشـــركاء بأغلبيـــة الأصـــوات علـــى الأقـــل، 
ويُعطى كل شريك صوتًا واحدًا، أيًـا كانـت مسـاهمته فـي الشـركة، سـواء بقيمـة نقديـة أو عينيـة 
أو بعمــل، ويمكــن أن يكــون لـــبعض الشــركاء أكثــر مــن صـــوت، وذلــك حســب الاتفــاق المبـــرم 

ك لا تكـــون القـــرارات الجوهريـــة، مـــثلاً بتعـــديل عقـــد الشـــركة صـــحيحة، إلا إذا بيـــنهم، ومـــع ذلـــ
 صدرت بإجماع الشركاء كلهم.

يقــوم مــدير الشــركة بتوجيــه دعــوة الشــركاء، كلمــا اقتضــى الأمــر ذلــك، ويُشــترط ألا يقــل عــدد 
ـــدعوة  اجتماعـــات الشـــركاء عـــن مـــرة واحـــدة كـــل ســـتة أشـــهر، ويجـــب علـــى المـــدير أن يقـــوم ب

جتماع غير عادي، عندما يطلب منه ذلك نصف عدد الشركاء، ويتم توجيه الدعوة الشركاء لا
للاجتماعات وفق الآلية المتبع في الشـركة عـن طريـق الرسـائل المسـجلة أو البريـد الإلكترونـي 
قبــل الاجتمــاع بمــا لا يقــل عــن شــهر، وتكــون دعــوة الاجتمــاع شــاملة بنــود الاجتمــاع الرئيســية 

  وقت ومكان الاجتماع.
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  رابعًا: الآثار القانونية المترتبة على دخول أو خروج الشركاء في الشركة المهنية
عنــد دخــول شــركاء جــدد للشــركة المهنيــة فإنــه يفتــرض تــوفر بعــض الشــروط، وأهمهــا موافقــة 
الشركاء على دخول شريك جديـد معهـم، وأن يسـاهم فـي رأس مـال الشـركة، ويصـبح لـه وعليـه 

ـــد مـــن موافقـــة الجهـــات  مـــا للشـــركاء الآخـــرين مـــن حقـــوق والتزامـــات، أمـــا الشـــرط الآخـــر فلاب
 المختصة واتباع إجراءات التعديل في عقد الشركة.

سواء انسحب الشريك بموافقته، أو خـرج بحكـم قضـائي، أو دخـل شـريك جديـد بـديلاً عنـه فإنـه 
كـام لابد من تعديل عقد الشركة، وهو إجراء شكلي غاية في الأهمية يترتب عليهـا مخالفـة لأح

  القانون تحت طائلة العقوبة.
اشــترط قــانون الشــركات المهنيــة عنــد دخــول شــريك جديــد للشــركة أن يحصــل علــى موافقــة كــل 
الشركاء فيها، أو أن يكـون هنـاك نـص علـى آليـة معينـة فـي عقـد الشـركة، مثـل موافقـة أغلبيـة 

ديد؛ لأنه سـوف أو بنسبة معينة، وموافقة الشركاء من الشروط الأساسية لقبول شريك ج أعلى
يــدخل فــي الذمــة الماليــة للشــركة، أيضًــا لابــد مــن تــوافر الانســجام والتوافــق بــين الشــركاء بمــا 

  .)١( يحقق مصالح الجميع
فــدخول شــريك جديــد يســتدعي موافقــة كــل الشــركاء، أو حســب الاتفــاق المبــرم بيــنهم، ويحــرص 

أن يغفـل الشـركاء عـن ذكـر التشريعات القانونية على ذكر موافقة الشركاء؛ فقد يحصـل  أغلب
آليــة قبــول الشــركاء الجــدد فــي عقــد التأســيس للشــركة، ومــن ثــم يرجــع فــي أحكــام قبــول شــركاء 

  المطبقة. أحكام قوانين الشركات المهنية إلىجدد 
أمــا الشــرط الثــاني لــدخول شــريك جديــد للشــركة المهنيــة هــو المســاهمة فــي الذمــة الماليــة؛ فقــد 

س مـال الشـركة، وقـد أيك يرغـب فـي الخـروج، فسـوف يـزداد ر يشتري الشريك الجديد حصـة شـر 
س مـال الشـركة. أيبيع أحد الشركاء جزءًا من حصته بقيمتها نفسها، فهنا لا تعتبر زيـادة فـي ر 

س مـال الشـركة، كمـا رأينـا رأوقد يدخل الشريك في الشركة المهنية بحصة عمـل لا تـدخل فـي 
  م معينة مقابل الحصة بالعمل المقدمة.سابقًا، ويترتب على الشريك الجديد أداء مها

 فلاسه أو الحجز عليه فإنه لا شك تنقضـي، مـاإأو  إعسارهأما في حالة وفاة أحد الشركاء أو 
جـل إدخـال بـديل للشـريك، أمـا إذا كـان أها لمـدة معينـة مـن ر لم ينص عقد الشـركة علـى اسـتمرا

 إلااقين، ولا يكـون لورثـة الشـريك عدد الشركاء أكثر من اثنين فإن الشركة تستمر بالشركاء الب
  .أمواله في الشركة ويتم تسوية مخالصة بين الشركة وورثة الشريك

   

                                                      

  ).١٩، المادة ()  نظام الشركات المھنية السعودي٧٦( 
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  ل الشركات المهنية وتصفيتهاــ: حالـرابعالمبحث 
كمـــا هـــو معلـــوم: الشـــركة عبـــارة عـــن شـــخص معنـــوي، ومعرضـــة للانتهـــاء، وزوال شخصـــيتها 

ه، والشركة المهنية مثلها أيضًا، وتُطبـق عليهـا المعنوية؛ فالشركات التجارية لها أجل تنتهي في
  الأحكام العامة لانقضاء الشركات، وأيضًا هناك أسباب خاصة بالشركات المهنية. 

ـــد الشـــركة وتـــدخل أموالهـــا فـــي مرحلـــة التصـــفية  ـــى  وتبـــدأوينحـــل عق ـــة قســـمة أموالهـــا عل عملي
نقضــي بوفــاة أحــد الشــركاء الشــركاء بعــد ســداد ديونهــا، ومــن مميــزات الشــركة المهنيــة أنهــا لا ت

فيهــا، أو انســحاب الشــريك، أو منعــه مــن ممارســة مهنتــه؛ فــيمكن أن يــنص عقــد الشــركة علــى 
  استمرار الشركة وفق شروط معينة.

تحــل الشــركة إمــا بســبب داخلــي لــه علاقــة بالشــركاء أنفســهم كلهــم أو بعضــهم، بحيــث تتوجــه 
ة لهــا علاقــة بتطبيــق أحكــام القــانون إرادتهــم لإنهــاء الشــركة وتصــفيتها، أو بأســباب موضــوعي

  .)١( الأنظمة ذات العلاقة
تتنــوع الأســباب العامــة لانقضــاء الشــركات، وقــد نظمهــا المُشــرع الســعودي فــي نظــام الشــركات 

الشركة تنتهي بنهاية المـدة المحـددة لهـا فـي عقـد الشـركة، والـنص ف؛ )٢(م ٢٠١٥الصادر عام 
ة فـي العقـد، ويمكـن أن يـتم الاتفـاق بـين الشـركاء علـى على مدة الشركة مـن البيانـات الأساسـي

  تمديد أجلها قبل نهاية المدة، وفق الشروط المتفق عليها في عقد الشركة. 
ما السبب الثاني لانقضاء الشركة فهو تحقق الغرض الذي من أجله تم إنشاؤها، وعلى سبيل أ

ف بنكــي، والتحقــق مــن المثــال قــد تنُشــأ شــركة مهنيــة لأداء غــرض معــين، مثــل تصــفية مصــر 
الإجــراءات القانونيــة لأعمــال التصــفية، فــإذا انتهــت مــن أعمالهــا فإنهــا تنقضــي بحكــم القــانون. 

علــى تمديــد الشــركة لتغطيــة عمــل جديــد، فلابــد  -قبــل انقضــاء الشــركة -إذا اتفــق الشــركاء أمــا
كة تنقضـي، إذا من اتباع الإجراءات القانونية لتعديل عقد الشركة وإشهاره للغيـر. وكـذلك الشـر 

تعرضــت لخســـارة كبيـــرة، وهلــك رأس مالهـــا أو معظمـــه، وأصـــبح الاســتمرار فـــي عمـــل الشـــركة 
  وممارسة نشاطها مستحيلاً أو دون جدوى.

وتنقضي الشركة فـي حالـة الانـدماج، سـواءً بالضـم أو المـزج، وتقـوم هنـا شـركة جديـدة تختلـف 
الشركة  إلىلمالية من الشركة المنحلة عن الأولى، ولها شخصية معنوية جديدة وتنتقل الذمة ا

                                                      

 ).١٢١المادة ( ،نظام الشركات المصري )١(

وتدخل الشركة بمجرد انقضائھا دور  ،م٢٠١٥) من نظام الشركات السعودي ١٥الشركة وفقاً ?سباب ا�نقضاء الواردة بالمادة ( يتنقض )٢(

وتاريخ  ٦الكريم رقم م/ يعشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملك يالتصفية، وتتم تصفيتھا طبقاً ?حكام الباب الحاد

 ھـ.١٣/٥/١٤١٢وتاريخ  ١٢ھـ، ونظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢/٣/١٣٨٥
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ـــدة، ولا يمكـــن الحـــديث هنـــا عـــن إجـــراء تصـــفية ـــم يشـــر نظـــام الشـــركات المهنيـــة )١( الجدي ، ول
السعودي إلى هذه الحالة، وما هو الحكم القانوني لها. ومن الحالات العامة لانقضـاء الشـركة 

ــا صــدور حكــم مــن قبــل الجهــات المختصــة بإلغــاء تــرخيص الشــركة مــن مزا ولــة نشــاطها، وفقً
  لأحكام القانون بشكل كلي، وهنا الشركة لا يمكن أن تستمر بتقديم خدماتها.

إرادة الشــركاء فــي  إلــىمــن الأســباب الخاصــة لانقضــاء الشــركات المهنيــة أســباب تعــود أساسًــا 
الشركة المهنية؛ فقد نظمها نظام الشركات المهنية السعودي، وأهمها أن سمح النظام للشركاء 

ن يتفقــوا جميعًــا علــى حــل الشــركة، قبــل انتهــاء أجلهــا المحــدد فــي عقــد الشــركة، وإذا تعــذر بــأ
، )٢( الإجمـــاع فإنـــه يؤخـــذ بأغلبيـــة الأصـــوات المجتمعـــة فـــي الاجتمـــاع وعلـــيهم تعيـــين مصـــفي
  ويكون للبقية الرافضة لحل الشركة من الشركاء حق الاعتراض لدى الجهات المختصة.

ة المختصـــة بســـحب التـــرخيص المهنـــي مـــن كـــل الشـــركاء فهنـــا عنـــدما يصـــدر قـــرار مـــن الجهـــ
ـــة فقـــدان أحـــد الشـــركاء  الشـــركة لا مجـــال للاســـتمرار وتحـــال الشـــركة للتصـــفية، لكـــن فـــي حال
ترخيصه المهني، بغض النظر عن السبب، وإذا قرر أحـد الشـركاء الانسـحاب فـإن الشـركة لا 

اُعتبــرت الشــركة  وإلاشــهر، تنقضــي، ويترتــب علــى الشــركة إدخــال شــريك بــديل خــلال ســتة أ
منقضية بحكم القانون، أيضًا إذا تم إعـلان إفـلاس الشـركة فإنهـا تنقضـي بمجـرد صـدور حكـم 
المحكمـة النهـائي، سـواءً كـان بطلـب مـن الــدائنين، أو مـن لـه مصـلحة، أو مـن قِبـل المحكمــة، 

  إذا رأت ذلك، ولها سلطة تقديرية في الحكم بالإفلاس أو عدمه. 
بــــق حالـــة الإفــــلاس علـــى الشــــركة المهنيـــة؛ لأن الإفــــلاس نظـــام خــــاص بالتجــــار ولكـــن لا تُط

وأصحاب الشركة المهنية لا يعتبرون من التجار، ومن ثـم مـن غيـر المقبـول أن يُطبـق علـيهم 
  نظام الإفلاس. 

   

                                                      

 )١٣٧المادة رقم ( ،المھنية السعودي المصرينظام الشركات  )١(

 .)٩٤رقم المادة ( ،م٢٠١٥نظام الشركات السعودي  )٢(
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  الخاتمة
 نظام الشركات المهنية في المملكة العربية السـعودية مـن الأنظمـة القديمـة، التـي لـم تُحـدث أو
تُعــدل، ويطمــح أصــحاب المهــن الــى إيجــاد نظــام حــديث يواكــب العصــر، ويُســمح لأصــحاب 

  المهن بأن يؤسسوا شركاتهم وفق الأنواع المختلفة، كلٌ حسب توجهات وطبيعة نشاطاتهم. 
ويؤخذ على نظام الشركات المهنية أنه وضع الشركة المهنيـة ضـمن قالـب واحـد، لا يمكـن أن 

واع الشــركات التجاريــة؛ فالشــركة المهنيــة تــدخل فقــط ضــمن أحكــام يُعــدل إلــى نــوع آخــر مــن أنــ
دائــرة الشــركات التضـــامنية. وهنــاك الكثيــر مـــن الــنقص التشــريعي لنظـــام الشــركة المهنيـــة، ولا 
يوجد ما يقابله من أحكام في نظام الشركات السـعودي. وهنـاك تجـارب ناجحـة كثيـرة مـن دول 

؛ فعلى سبيل المثال دولة الكويت والمملكة الأردنية الجوار فيما يخص أحكام الشركات المهنية
الهاشـــمية، ومـــن ثـــم يمكـــن الاســـتفادة مـــن تلـــك التجـــارب فـــي بنـــاء نظـــام شـــركات مهنـــي جديـــد 
ـــات الشـــركاء المهنيـــين. ونوصـــي المـــنظم  وحـــديث يواكـــب التطـــورات الاقتصـــادية، ويلبـــي رغب

شـــركات التجاريـــة مثـــل شـــركة الســـعودي بالســـماح للشـــركات المهنيـــة أن تتخـــذ إحـــدى اشـــكال ال
التوصية البسيطة أو شركة مساهمة مقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.  ويكون هناك 
نظام خاص بكل شركة مهنية وبشيء من التفصيل وفي حالة لم يرد نص فيمكن الرجوع الـي 

مـن  نظام الشركات وكلا حسب شكل الشركة، كذلك ينص على عدم اكتساب الشريك في كلاً 
شــــركة التضــــامن والتوصــــية البســــيطة صــــفة التــــاجر بخــــلاف الحــــال فــــي الشــــريك فــــي شــــركة 
المســـاهمة المقفلـــة والشـــركة ذات المســـؤولية المحـــدودة. أيضـــا مـــع إمكانيـــة تحويـــل الشـــركات 

  المهنية الي إحدى الاشكال المنصوص عليها وفق إجراءات واضحة ومحددة.
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  المراجع
ح، الشــركات التجاريــة الخاصــة فــي القــانون المصــري، دار أســرى الــدين، هــاني صــلا .١

  .٢٠٠٢النهضة العربية، 
  .١٩٩٣دار النهضة، ، القليوبي، سميحة، الشركات التجارية .٢
مكتبـــة الشـــقري للنشـــر والتوزيـــع،  ،القـــانون التجـــاري الســـعودي ،محمـــد حســـنالجبـــر،  .٣

٢٠٠٩ . 
ريــة)، المؤسســة الحديثــة إليــاس، ناصــيف، الكامــل فــي قــانون التجــارة (الشــركات التجا .٤

 .٢٠٠٨للكتاب. 
 .٢٠٠٧ ،وي، صفوت، الشركات التجارية، دار النهضة العربيةابهنس .٥
ـــــــــــصور ممارسة المهن الحرة وأثرها على م، محمد عبد الظاهرحســـــــــــين،  .٦ سؤولية ـ

 م.١٩٩٧العربية للنشر، القاهرة، ضة ـدار النه، يـالمهن
 ١٩٩٨حمد، الشركات، دار النهضة، أ الفضل، محمد عبد .٧
حمـــد عبـــود، القـــانون التجـــاري الأردنـــي، الأعمـــال التجاريـــة، التـــاجر، أعبـــود، موســـى  .٨

  ١٩٩٢المحل التجاري، دار عمار للنشر، عمان، العقود التجارية، 
عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية وفقـا لقـانون  .٩

 م.٢٠٠٢ار الثقافة للنشر والتوزيع، )، د١٩٩٧)، لسنة (٢٢الشركات الجديد رقم (
 .٢٠٠٠فهيم، مراد منير، القانون التجاري، منشاة المعارف،  .١٠
قايـــد، محمــــد بهجــــت، حصـــة العمــــل فــــي الشـــركة "دراســــة مقارنــــة "، دار النهضــــة  .١١

 . ١٩٩٨العربية، 
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